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بدا لى أن أجع هذه الأحكام > لما فما أو ف بمضما - 
من طرافة فى البحت ء أو جدَةٍ ف الى » أو صراحة فى القول . 
ولا آزع أن ما قل فما صوا ب کله > فا کون هذا لاحد دمن 
الاس › حاشا الآنییاء . بل ائ ایی م اکت الاما اقح به 
) عقلى » واطمأن إلیه قلى › لعد أن تحر الصواب من طرقهء 
وقلبت” وجوه النظر فى الادلة ومقدماتما ونتاجها . ) ) 
وستنجد عص الأحكام قد خالفنى فما غيرى » فل ر اسا من 
ذكر رأيه والتعقيب عليه عا يوضع وجهة نظرى » إقرارا للق . 
فی نصابهء لا ل حبا ف الجدل» ولا عصيية لاأ آریء ولک یکا احترم 
رای غیری احترم رأی نفسی » فلاآترل عن بین اعتقدثه » ورأی 
أعتتقتةء إلا للحبة القاطمة» والبرهان السالع . ولیس عليتا إلا أن 
ذل الجهد» وخسن محسن النظر » وخلص النية» نم التوفی | إلى 


ا مر من الله وحده . 


وأسأله سبحانه ادى والسداد » والمصمة والتوفق. . 
۽ ۲۳ جادى الثانة سنة ١۴١٣۰‏ 4 
صباح ابم ۸ ولیو سة ا٤4‏ ' اھر ر اکر 
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١‏ - حڪم. 
٠‏ الحا الععرعية عاج أصلبة ليست استثتائية وأحكاما 
حوز قوة المىء الحكوم فيه ٠‏ 
الجالس الملية للبة وقوة قراراتها ۰ 
تنازع الاختصاص بين الحا الفرعية .وين الحا 
الأهلية وضع له نظام خاص فى القانون 
م توجد سلطة قضاثية لقصل قی تناز ع الاختصاس بن 
ا لحا السرعبة وبين الجالس اللة ) 
مجنة تنازع الإاختصاص ليست فماصفة قانونبة ولا ملك 
التعرض لأحكام الا رة الق عازن قوة الشىء 
الحكوم فيه 


لیس وز العدل ل ولا یه من لوزرا حق الفصبل 


الا الم امنعقدة علا مسك الک : الشرعية فى بوم الائين 
حرم اطرام سنة 0۹نا و ۲۲ فښرار سن ۱۹٤۰‏ 


فا أحد دش اکر اقاتى با .. 
فى القضية الجزئية رق ۷۳ سنه ٩۹۳۸‏ = ۱۹۳۹ ) اأرفوعة من ۰ 


صل س ضرة صاحب المالى وزير المدل » و . 


بطلب تع ارش فان تغیڈ کک تتا عل لدی عله ا 
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ادعی وكيل الدعية أنه صدر لموکلته ك من هذه الحكة فى ١۷‏ نوفبر 
سنة ۱۹۳۷ فى القضية رقم ۹ سنة ٩۹۳۰٩‏ — ۱۹۳۷ بنفقة على الدع عليه الثاى 
ار بعة جنهات شهر يا من نوم ۱۷ نوهبر سنة ۳٥‏ وتأید فی ۲۱ مأارس سنة ۰۱۹۳۸ 
وأن المدعى عليه الثانى لا إلى وزارة المدل مال وقف تنفیذ الح > وأن لجنة . 
تنازع الاختصاص قررت وقف التنفيذ » وأعرت جهات التنفيذ أن لاتنفذ ا مء 
وأن < الصادر لامدعية > نہانی لا نوقفه الا مثله » وأن نة تنازع 
اتسس ! شکل بقانون ولا بقرار وزاری › وأن فصاہا وفن الأحكا م النهائية ١‏ 
عدوان على السلطة القضائية » إلى آلخر ما ذكره بالدعوى طب ایک لوک 
باستمرار تنفيذ ذلك الح ومنع معارضة المرعى علهما ها ف ذلك © مشمولاً 
التفاذ لعجل مم الصار يف والأتماب . وعَدّل الطلبات بطلب منع وزارة المدل من 
التعرص لک فى تنفيذ حكا على المدعى عليه الثانى بقرارها الصادرفى ٠‏ بونية " 
سنة ۱۹۳۸ القاضی نوقف تنفيذ هذا ا . وقدم حک النفقة » وح رفض متا 

من التعرض فى النفقة » وحكى تأييدها .. ) 

وأجاب مندوب وزارة العدل بأن هذه الدعوى سبق الفصل فما من نة تنازع 
الاختصاص » وى اللجنة الى تلك الفنصل فى ذلك . وقدم صورة من قرار اللجنة 
الصادر فى ۲١‏ بونية سنة ۱۹۳۸ . وأجاب عن سؤال من الحكة بأنه ( صدر قرار 
من جاس الوزراء يخول نة تنازع الاختصاص هذا احق وقانون الراعات الأهلى 
نص على سلطة تنازع الاختصاص » وأجع الشراح على ذلك ) . 

و وکیل:المدعی عليه انی قدم مذ ک5 رة تضمنت اليحث فى تارځ الاختصاصات 
القضائية » ليوضح ا أن دعوی الزواج والطلاق من اختصاص الجاس الدينى ٠‏ 
لاطائفة . وقرر فبها أن المدعية تقدمت بعريضة ف أول مانو سنة ٠۹۳١١‏ لبطركانة . 


— ¥۷ س 


الأرمن الأرو كس » التى تنبمها الدعية والمدعى عليه اثانى > بطلاب الطلاق » 
وأن مجلس البطركانة فرر ف ۱۹ مانو سنة ۱۹۳۰ بالتفر يق الجسمى › م قدمت 
فى ۱۸ يولية سنة ٠۹۳١١‏ بطلب نفقة » ثم اصطلحت مع الماعى عليه الثاني » واه 
بعد ذلك ضبط موكله المدعية مم شخص آخر فى الطريق » فتدم مجلس فى 
وفبر سنة ٠۹۳١١‏ بطلب الطلاق » وأن ا جلس حقق ذلك » ثم قرر بطلاقما منه 
فی ۲۹ نومير سنة ٠۴ء‏ وأن الدعية م تنازع فى اختصاص اجس الدينى اقتا . 
ولکن لا کان مذهب الطانفة أن الطلتة لا تنقه ها انطع صل ازواج › فقد لمأت 
الدعية إلى محكة الأز بكية الشرعية بطلب فقة» وأنه دفع فی دعواها بدفوع كثيرة؛ 


اعدم الاختصاص » وحكت الحكة بالنفقة› ورٌفض استئنافه › وأن المدعى 


عليه بعد ذلك رفع أعره إلى الوزارة » وإلى البطركانة » التى رفعت الأعر من جانا 
أيضاً إلى الوزارة » وأن المسألة عُرضت على نة تنازع الاختصاص » فأصدرت قرارها 
الشار إليه » إلى اخر ما جاء بام كة» وطلب فا التقر بر يعدم ماع هذه الدعوى » 
۰ لأن حك الطلاق » انى فصلت فيه م منة تنازع الاختصاص باحترامه » صدر من جية 

ملکهء فتکون هذه الدعوى طعناً فيه > وهذه الجحكة لذ علاك النظر فى هذا الطعن . 

وقدم وكيل المدعية مذكرة بين فما وجهة نظره » فى أن اللحنة لس هما وجود 
قانوى » واستند إلى المناقشة بشأا فى الجلسة الثالة والثلاثين من جاسات مجلس 
الشيوخ بتاريخ ٣‏ أغسطس سنة ۱۹۳۸ » بين حضرة الشيخ الحترم الأستاذ . 
. عباس الجل وحضرة صاحب العالى أجد مد خشبه باشا وز بر القانية » وقدم ورقة 
من الضبطة التى فيا الناقشة . وتمرض في مذ كرته أيتاً لبيان ال جالس اللية الى 
بمترف بأحکامپا والتی لا ترف » وذكر فما أن طائفة الأرمن الأرو د كس لس 
ما مجلس ممترف به» وأن اللدعى عليه الثانى رفم دعوى طاعة على امدعية أمام عحكة 
الاز بكية الشرعيهة وحک لہ ہا 2 رفع ماما دعوی آخری بثبوت الطلاق ومنم 
تعرضما فى التفقة وحك برفضها » لأنه م يصدر من هيثة محترمة » وتأيد من عحكة 


س ھر س 


الاستناف› فهو معترف بأن الحا الشرعية ھی الختصةء حیٹ ا إلما فى دعواه. 

وآجاب مندوب لوزارة عن استناد الدعية إلى امناقشات فى جاس الشيوخ أن ' 
هذه" المنافشات لست ححة .. ) 

وقدم وكيل المدعی عليه مذ کرة آخری سند فيه قانونية وحود الحنة « ى نة 
تتازع الاختصاص » إلى الواد ( ۸۰ و ۸۲ و ۸۳) من لانة ترتيب الحا ك الأهلية » 
واستدل ذلك على أن قرار اللحنة التنازع شانه سک نہائی صادر من جية مختصة؛ 
وأن هذه الدعوى طمن فيه ٠٤‏ وطلب عدم ماعا » واحتیاطیاً رفضا . 

وقدم مندوب الوزارة قرار نة نازع الاختصاص الصادر فی ۲۷ مانو سنة ۲۹۳۹ ٠‏ 
بشأن اعتراض المدعية على قرار اللجنة السابق وطلب إعادة النظر فيه » وتضمن أن ٠‏ 
اللحنة (ترى أن لاحل لإعادة النظر ۴ وضو وتایید فرارها الصادر بتار 
۱( ر : 
وقدم مذ کر ة تضمنت تاربخ هذه اللحنة وأنبا من سنة ۹۲۰ وأنها تشكلمن ` 
لاة أعضاء : وكيل وزارة العدل رسا ومستشار ملك وزارة العدل ومدر مكتب 
الوزير؛ ويقوم بوظيفة السكرتار ية فا موظف فى وزارة العدل تابع مكتب الوزبر . ا 
وأنما ليس ها مواعيد ممينة لانعقادها ( وهی تعطى ف ىكل مسالة رأبما وتمرضه على 
وز ر العدل إذا رأى التصديق بعرر إلى الجهة اختصة باجراء التنفيذ» طبقَاً للطر بقة 
البينة فى لقرار الصادر من اللنة > فعى لمنة استشارية للوزير » ليس لقرارها 
صفة الک ) وآما ( تسترشد فى الفصل ف امنازعات الى تمرض ها ما استقرٹ عليه 
احکام الاك الأهلية والختلطة » لاما إذا قررت المكس وأفتت بتنفیذ حک غير 
واجب تتفیذه فإن لصاحب الح أن يطالب الحكومة بتعويض ببب ذلك ) . 
ثم بين فى الذ كرة النصوص التى على أساسما تقوم اللجنة » وهى المادة الأولى 
من لاح تنفيد کک م الشرعية فى ۷ إريل سنة۷. ۰ وقرار وز ر المدل. 
ف ۹ اونية سنة aye‏ ومنشور وزارة الداخلية فی ۱۹۲۸/۸/۷ . 


a 


وقدم وكيل المدعية مذكرة باارد عل مک 5 الوزارة انپا تنقض انف الأول 

من الوزازة » بأن هذه الدعوى سبق الفصل فا » من نة تنازع الاختصاص » وی 
اللجنة التى تملك الفصل فى ذلك . وال كر تقر أن رأى اللجنة استشارى » 
ناقش التصوص الى ینټ الذ کر أن اللحنة تقوم على أساسما . . 

وش جلسة ۷ فبرار سنة ۱۹٤١‏ قال مندوب الوزارة ( إن وزارة العدل ليس بها 
شأن فى هذه القضية ولاصلة ها بامدعية فا » لأن جهة التنفيذ هى وزارة الداخلية» 
وامنوط بالتنفيذ هو جبة الإدارة عقتضى دة ۹ » ون امتناع النوط بالتفيذ بين 
ما يعمل فيه بالادة ٠‏ والدعية أت فلا إلى وزير المدل وتخطت الحكة الى 
جب أن تقدم إلبها تظلمما » وقدمت لوزر المدل مباشرة » ووزير المدل أدى 
الواجب عليه › بان عرض الأمر على نة تنازع الاختصاص ۽ وهى نة استشار ية 
لس لقرارها صفة فضائية » وهى شیر راما وهذا الرأى يقدم لوزارة الداخلية » 
ووزارة الداخلية إما أن تنفذ الح أو و تنم » لامها هى المستولة عن ذلك » وأما 
وزير العدل قانه لا صدر قراراً عنع التنفيذ ) . م دفع عدم الاختصاص ف هذه 
القضية ¢ لأن وزير المدل لا دخل له في التنفيذ » اى اخر ما نوقش به فی خضر 

الجلسة . واكعنى الندوب جا قال وقدم . وصمم وكيل امدعية على طباته . 


اة 


لن امل فی مذ الاعوی رف مل مرب سال قا وني دة بشن 


i‏ : مدى ساطة ا اشر عة ومدی وة آحکاما . وھل هی نماک 
أصلية أ وهی محا ك استفنائية ؟ 


س 

ولسنا نظن أن أحداً يذهب إلى أن الحا الشرعية حا استشنائية » إا ىكات 
تفلت عرضاً فى أقوال بعض التكتاب أ شراح القوانين » لا يقصدون بما إلا نسبة 
اختصاصا الضيق ‏ علا لا نظريا = إلى اختصاص الحا الأهلية والختاطة . 
بل إن الحا الشرعية ھی « الحا ك ذات الاختصاص العام التی برجم إلبهاف كل . 
) ما روخ من اختصاصا بنص صرح » . (المرافعار ت لای هیف ص ۲۹۳ ) ١‏ 
و ھی جاک العامة الطبيعية ف البلاد فما يختص بالأحوال الشخصية والمواريث» 
و إلا برج النصل فيا | بخص فيه خورعاء و إلا برج الك بالسبة ان إل يدخاوا 
تحت سلطة غيرها » (الدولى الحاص لأب هیف ص ٠ )۸٦4‏ 

وموم ساطة احا الشرعية بالبة لما يسمونه » الأحوال الشحخصية » واضح 
ف آنا ختصة بالفصل پ نكل الأفراد إلا ما استثى بنص صرح كا إذا اتحد مذهب . 
الحصمين من غير المسامين ركان ها مجلس مل معترف به ول يدفع الدعی عليه بمدم 
الاختصاص . وکا إذا اتحد مذهبما ول يکن 4ا مجلس معترف به.. وبالاولى إذا 
اختلاف مهما . 

وهی اک حتيتية فا غل وافعة موضوعة فی فاون . وأحكاءا لماكل القوة الت .. 
الاحكام » يجب تنفيذها من غير استشناء » اذيل به من صيغة التنفيذ امنصوص 
علہا فی المادة )۳٤۴۳(‏ من اللاحة . وهذہ بدہیات جب بیانہاء» حت لا تكون 
موضع خناء أوشك. ٠.‏ 

وإنما أدخل شيا من الاضطراب فى بعض ذلك أن الماد () ن نصت على أن 
التنفیذ يكون ععرفة جات الادارة أو من تعينه وزارة المحقانية لذلك » وأن المادة 
(۳۸۱) جعات لوز بر القانية أن يضم اة بيان الإجراءات والضواط الى 
تجب مراعاتما فی تنفیذ أحكاما » » ون الوزارة وضعت لا تحة للتنفيذ فى أبريل 
سنة ٠۹۰۷‏ ناء على الاد تين (g۹)‏ من لانعة الها الشرعية الصادرة ف 
سن ۱۸۹۷ ونصت ف الاد الأرلى منہا عل انه « کور لکل من بيده ك من 


سإ س 

جک شرعية أصدرته وهى تملك هذا الاختصاص أن بطلب تنفيذه بالطرق 

الإدارية» ۰ 
فهدا القيد الذى قيد به فى المادة « وهی تملك هذا الاختماص ٠‏ « اُورٿ شا ) 
من الشك فى قوة أحكاءباء حتی ظ ن كير من الشراح وغيرم من رحال الماون 
أنه من السلطة الاداربة من حق البحث ى سلطة الجا ْک واختصاصا قبل تنفیذ 
أحكاماء حتى .إن وزارة المدل تقول فی م کرت ا امقدمة فى هذه القضية : « والمادة 
الذ كورة تفرضن على الساطة الإدار ية التحقق من نا صدر من جهة مختصة » 
وکن لاه سنه ۱۸۹۷ : تشتمل على إجراءات التنفيذ » وإما أشارت فى الاذة . 
(ar)‏ إلى وجوب ننفيذ الأحكامالائية بواسطة الادارة» وأوحبت ف المادة (۱۰۳) 
على ناظر الحقانية أن يصدر لآحة بهذا الإصوص ( انظر نظام القضاء والادارة 
لقمحة بك وعبد الفتاح السيد بك طبعة ثانية ص ۳۳۸ ) . فہل بقيت لاحة التنفيذ ‏ 
قاعة قانونا ؟ الظاهر الواضح انما صارت ملغاة قانونا » و إن بق‌الغمل مہا عمليا فق ». 
وذلات لأن القانون 2 ۳١(‏ سنة ۱۹۱۰) ء وهو لاحة احاک الشرعية التى قبل 
اللاحة العمول مہا الآن > نص فيه صراحة على إلغاء لاح سنة ۱۸۹۷ م ن آول الادة 
(۱( إلى تخر المادة )١٠۴(‏ وجعل بدلا متا المواد من (Ar—¥1)‏ وجاء فيه ) 
کنا ب خاص بالتنفیذ فی لواد ( ۳۳۹ — (o.‏ ¢ > م آلفیت هده اللا باللا 
) لأخيرة» وه القانون (ارتم ۷۸ لستة ) وفيا أیضا كتا خاص بالتنفيذ › 
فی المواد ( ۳١١ = ٣٤۴۳‏ ) ء ونص فی آخر کل ہ ن اللاحتين على أن وزبر المدل 
ضع لالحة التنفيذ . فإذن لاعة سنة ۱۸۹۷ الغيت > فالغ تبعاً ھا کل ماکان تنفیذاً 
مامن الواح خصوصا لانحة التنفيذ » لأنا وضعت لقانون ل فصل أحكام التنفيذ 
ول يار به آعرا وانعاً » وذلك لأن لانحة سنة ۱۸۹۷ يذكر فيا عن التنفيد 
.إلا ثلاث مواد » المادة (۹۳) ونصها : « الأحكام التى لا تقبل الدفم الصادرة من 
احا الشرعية » يكون تنفيذها بناء على طلب صاحب الشأن بعرفة جهة الاإدارة › 


بدون مصاریف سوی أجرة الا ور سے الیع فی اقول باعتبار المائة واحد وفى 
العقارات باعتبار الا خسة»» والادتان )و( وها فى كيفية تنفيذ حك الطاعة 
وحفظ الولد عند حرمه والتفر يتى بين الزوجين اح . وعن جواز نوقيع الحجز على مال. 
الحكوم عليه ال . ثم الادة )٠١١(‏ تنص على أن ناظر القانية «عليه إصدار لانحة 
٠‏ أخرى يبون فيا الإجراءات الى تبم فى تنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ » . فيذه المواد 
لم یکر فیا شمول لأحكام بالصينة التنفيذية التى وجب فما ولى الأمر « على المهة 
اتی بناط ما التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى كل سلطة وكل قوة أن تعين 
على إجرائه » اغ ( الاد یم انح نة ۱۹۳۱ و ۴۴۹ سنة ۱۹۱۰ ) و ينص 
ف | صراحة على أن جهات الادارة أومن تعينه وزارة القانية مازمون بإجراء التنفيذ 
بناء على طلب الحم النی يسامهم ا لحك الواجب التنفيذ (المادة ٠۶٤۹‏ سنة 1۹۴۳١‏ 
و١٤۳‏ سنة )۱۹٠١‏ فكان من الممكن لوز ر الحقانية فى لاحة سنة ۱۸۹۷ أن يسر 
فى لاحة التنفيذ المراد « الأحكام الؤاجبة لتفاذ » فى المادة (۱۰۲ ا( سواء اکان 
التفسير خط ام صوابا . 

> اما وقد نظمت اک الشرعية بقانون سنة ٠۹۱۰‏ تم بقانون سنه ۰۱۹۳۱ 
ونص ىكل منهما على وجوب تنفيذ أحكاما الشموة بالصيفة التنفيذية » وعلى الرجوع ٠‏ 
إلى الححكة الشرعية إذا حصل إشكال فى التنفيذ » فانه لا يكون منطتيا ولا عقولا 
أن يجمل لأشخاص ليست هم سلطة قضائية حق البحث فما إذا كان الك صدر 
من الحكة وهى تملك الاختصاص باصداره أولا تملك » لأن هذا من قبيل إعادة 
النظر فى الأحكام » وقد رسعت له طرق مرسومة فى القانون » لا ملت أحد تجاوزها 
أو المدول عنما . والمعروف بداهة عند كل عاماء القانون أن الأحكام ألواجبة النفاذ 
لا قف شیء ی سبیل تنفیذها و إن أخطأت فبا المحكة اتی آصدرتا » وأحکام 
الاک الشرعية كأ حكام غيرها من اجا ک ٤لا‏ يجوز 'التعرض لتنفيذها إلا بالطرق 
النصوص عامما فی القانون » لا جوز ذلك محا ك ولا للجهات الإدارية ولا لغبرها. 


س 

ثم بعد هذا لو فرضنا أن لانحة التنفيذ قابمة ل تلغ » فإنى أعتقد أن الكلمة الى 
وضعت فما وضعا غير واضح » فأثارت الشبهة حول الأحكام الشرعية » وى كلة 
« تملك هذا الاختصاص»» هذه الكلمة لا يمكن أن راد ما تمكين الساطة الإدار رة 
من التحقق من أن ا مك صدر من جهة خختصة ! لأن وزارة التانية کا وضعت 
لامحة التنفيذ وضعت أبضاً اة تفتيش الها ك الشرعية فی سنة ۱۸۹۸ بتاء على 
لاكة سنة ۱۸۹۷ نفسما » ونصت فى الادة الثانية مھا على أن تفش الأعال ) 
القضائية کون قاصراً على البحث فى الغلطات القضائية بدون مساس بالأحكام ولا 
بقوة الثىء امحکوم به » . فالسلطة التى أصدرت لاحة التفتيش هى السلطة الى 
أصدرت لامح التنفيذ » وھی اتی نصت على احترا م الاحكام » > واحترام وة الثى. 
الحكوم به » وإ نکان خطاً » وهی تستمد سلطانہا نی وضم اللاحتين من قانون 
وأاحد» وهو لاة سنة ۱۸۹۷ » وهی مل أن القاعين بالتفتيش من رجال القضاء › 

) وام يعرفون موضع الما فى الأحكام» وعرفون ما ضصدر ما فی حدود 
٠‏ اختصاص الحكة وما جاوز اختصاصما . فليس معقولاً إذن » وقد منعتهم الساس 
وة الثىء اكوم به ء أن تبيح ذلك یره أَیا کان . . 

وثانياً : أئ ال جالس اللية معتبر وجوده قانوتً » وهل لها سلطة قضائية 
حقيقية ؟ أو مبارة شر مل ی عا ا أصلية أو استننائية » أو هي 
شی ءار ؟ 

كانت امجالس الملية قامة رعا بينأتباعها فى عهذ تبعية مصر لارو لة العلية ء ۴ مد 
زوال هذه التبعية صدر القانون ۸ ۹را الأولى 
منه على أن « السلطات القضاي ية الاستشنائية العترف با حتى الآن فى الديار الصر ية 
تستمر إلى حين الاقرار على أمر انحر على القتع بجا كان لما من المقوق عند زوال 

السيادة العمانية» إلىاخره . وهذه السلطات الاستشنائية وإن بق ها الحقوق التق 
کانت» إلا أن بعضما کان له وجود قانونی حیح » وهو ثلائة جالس ثلاث طوائف» ٠‏ 


م 
وهی التی صدرت قوانين باعتادها » وهی الأقباط الأروذ كس ( بالأمر المالى فى ٠ ٤١‏ 
مانو سنة ۱۸۸۳ ) والاإنجیلیون الوطنیون ( بالأءر المالى فى أول مارس سنة )۱۹٠۲‏ 
والأرمن‌الكاثوليك (بالامر العالی فی ۱۸ نوفير سنةه ۱۹۰) کا يدل على ذلك منشور 
وزارة المدل ( رقم EE‏ وار سنة ٤‏ ). وهناك طرانف أخری ۔ تصدر 
قوانين باعتاد نظام حالما » ولكن وزارة الداخلية تنفذ أحكاما» وهناك فر يق ثالث 
ل تصدرقوانين باعتاد جالسما ولا تنفذ الداخلية أحكاما (_كتاب وزارةالمدل محكة 
مصر الابتدانية الشرعية رقم ۹ ف ۳٣‏ ينار سنه ) »ومن هذا الفر بق 
الثالث ( طائفة الأرمن الأرلوذ كس ) التى نتسب إلا الحصان فى هذه القضية . 
وهذه الساطات الاستتابية « لست سلطات فصضانية كاملة اتنام صمن حدود 
الاختصاصات الرسومة هما بصفة تقريبية » بل إن هذ كانت علا للشك ف کثیر 
من الأحوال »ج قول الأستاذ أو هيف ( الدولى الماص ص ۲ ) و بالضرورة 
«لاتکون أحکاغما من جهة التنفيذ كأ حكام الجا ک الشرعية » ( الدولى احلاص 
ص۱٠۸ ۸٠۲‏ ) . و بعض هذه السلطات أقوى من ببض . فان الجالس الثلاثة التى 
صدرت قوانین‌باعتادها اها قو قانونية لست لغيرها » وقرا رتيا جب أن کون امن ٠‏ 
الاعتبار ما لبس للأخرى . أما. الفريقان الأخيران» اللذان لم تصدر قوانین بعاد ٠‏ 
مجالسهما» سواء أنفذت الداخلية أحكام بعضها آم لم تنفذ » فإن ساطانما على أتباعها 
حدود ضیق » لا یکون لثیء منه قوة ا لحك . إنما هي أشبه بالجالس العرفية » لأن 
ساطة القضاء اغا تستمد من ولى الأءر وحده » ولا بؤثر عمل وزارة الداخلية بتنفيذ 
. أحكام بمضما فى إمدادها بسلطة القضاء » ولم تكن ما من قبل . إا هو أشبه بأن 
کون علا سياس رفم با مم و إراحة لضمارم» لا كسب احکامم شتا من‌الصفة ‏ 
القانونية » ولا یکون الج | ن أفرادم مر ن لسم حکا مازما» و إا هو قرب 
شبما بالفتوی . والقانون ( رقم ۸ سنة )۱۹٩٩‏ ) | ينظ أعاما ول ول يجعلها جا ک» 
و إا أ كسبها س باذنه باستمرار تمتعا ما كان فما من المحقوق عند زوال السيادة 


مإ — 


الانية ‏ شت من القوة ف قرارماء . رتفع م مها عن درجة الفتوى » نجعل لصاحب 
اماتا آ نوی ا شةر آم ار ا ءفاذا قبلتها ورأت أنباحيحة 
صادرة مر ملك إصدارها » سكت ما راء فا» وکانت ال الصفة القضائية لا حك به 
المحكة حينئذ . هذا هو الفهوم العقول من دراسة هذه القوانين وا لمنشورات وتطبيقبا 
تطبيقاً حيحاً على القواعد القانونية » وإن خالفنا بمض أراء الشارحين والباحثين . 
وانظر مثلا ( قضاء الأحوال الشخصية لاطوائف اللية للاستاذ أحد بك صغفوت 
ص ۲۰ - ۲١‏ ) و ( الدولى الحاص حاشية ص ۸۳۲) . 

٠‏ وأقوى مثال يويد ما ذهبنا إليه : أن الجالس السبية » وهى ساطة صذر بي 
انون خاص» ونظمت أعاها فى وزارة المدلء» و مجلس فما قضاة أهليون وشرعيون» 
مأذوون الک فی حدود اختصاصهم من قبل ول الأعر > هذه اجالس لس ٠‏ 
شىء من قرارتها صفة الأحكام » ولا تحوز قوة الثىء المجكوم بهء لأن القانون 
) انى ناما اعنحها هذا الحق › وا بأعر بتذییل قرارتما بالصيغة التنغيذية . ولا 
٤‏ نشك أحد فی أن هذه اجس أقرب شب باك الضائية النظامية » وأوسع ساطانا 
وأقوی وجوداً م نكل ال جالس للية » ومع ذلك ان اجا کٹیراً ما تأیی التقید ٠‏ 
بقرارتہا فى الأحكا م وتک با مخالفما . 


واا : تنازع الاختصاص » وهل هناك سلطة قانونية للفصل فيه ؟ 

أ ین الحا ک الشرعية والجالس الملية فان القوانين م تنشىء ساطة معينة تفصل 
فى تنازع الاختصاص » ول تحدد هذه امجالس حدودها التى ندخل تحت سلطانما » 
ورکت أعرها مضطر با . وإنم نصت لائحة ترتيب الحا الأهلية الصادر سا لأر 
العالى فى ( ٠۶‏ بوني سنة ۱۸۸۴۳ ) على تنازع الاختصاص « بن احدی جمات ‏ 
حكر ف الأحوال الشخصية وبين إحدى اک الأهلية » وعلى التنازع « بین الاک 
الأهلية وحهات الإدارة » فى المواد ( A‏ ونس اماد( )۸٠‏ «وإذا وت 


۹ 
خلاف فى الاختصاص ین إحدی جیات ال فى الأحو ال الشخصيةو بين إحدى 
الحا الأهلية > فيحال الفصل فی هذا الحلاف على مجلس يتشکل حت رياسۀ 
ناظر الحقانية» من قاضيين من الاك الأهلية يعينهما رئيس سحكة الاستئناف بمصر»ء 
ومن شخصين ليما اة اختصة بالحسكر فى الأحوال الشخصية المد كورة » . وهذه 
اللانحة لا تزال قأكة تاتون ومممولا ا تسخ ۽ ولكن هذه المواد ‏ مواد تنازع ‏ 
الاختصاص عمل ا تقر با » بقولالاستاذ أو هيف (الرافمات ص۳۷ ): ' 
«وهذه النصوص اة عملاء وقد يكون ذلك إا لأن تطبيتا لارو ق كثیراً لماک 
وإما لابا جهولة من الكثيرن › م تنلا الملنية السكانية لانتفاع امتقاضين بها ». 
ومن اغوم بداهة أنه فی سنة ۱۸۸۳ ل تكن انر الحديثة الدقيقة لإجراءات 
الحا الشرعية قد وضمت » ركانت حال امجالس اللية كاها الآن » ول يكن صدر 
قاون باعاد شىء منپا › إلا لطائفة الأقباط الأرثو ةكس ( ٠١‏ مالو سنة ۱۸۸۳ ( 
فوضعت هذه اواد = ف رأينا . ېدا تنظ کل هذه السلظات » حتی کون 
جهات قضائية حقيقية » ثم صدرت قوانین الحا © الشرعية وجعلت اک نظامية 
کفیرهامن الھاک ٤‏ وأعطى لاحكاما من الوه ت ما للحا الأخرى . 
ومع ذلك فان لانحة الإجراءات الأهلية احترمت الحقوق المكتسبة لكام ٤‏ 
فنصت فی آخر الادۃ ( )۸٥‏ على أنه « لاوز رفع دعوی الاختص اص بشأن حک 
صادر فی وة حک اتہای ( أی أن رفع الأعر إلى نة اتنازع امتصوص علبيا ف 
المادة ( )۸٠‏ إنما يكون أثناء سیر الدعوی؛» ولا کون بعد الک فا پايا » ٺا 
للاحكام النهائية من قوة واحترام » وأنما قطمية فى موضوعها . ولذلك لما صدر حك 
من محكة الاستغناف الأهلية فى قضية نظر على وقف »> كانت الححكة الشرعية 
أقامت ناظراً عليه من قبل » اضطرت الح کومة إلى استصدار دیکر بتو فی ( ۳ ماو 
سنة ۱۹۰۱) بوقف تنفیذ الک الأھلی » م استصدرت دیکر یتوآخر فی( ١١‏ ديسمبر 
سنة ۱۹۰۱ ) بتعيين مجلس خصوص للنظر فی انحلاف الناٹیء عن وجود حکين 


نہایینمتناقضین‌صادر رن من محکتین ختلفتین .و قول أو هیف (الرانمات ص۹ ۳۰): 
«ولكن هذا الجلس هو غير مجلس الفصل فى مسائل الاختصاص الذى تكلمنا عنه › 
لأنه لاحاجة لاستصدار دكريتو لمقد هذا ا جس » وهو لا پنمقد إذا صدر تک 
نای فی وضو ع كا أسافنا » وهذا عل قانونی سل > وهو الذى جب عله أو عل 
مثله عند صدور أ حکام نهائية متناقضة » بأ يكون وقف تتفيذ المح انون » 
أو تنفيذاً لقانون » فتكون الجهة الى تفصل بين الحكين صدر مها قانون يمطلا 
هذا الساطان . ولكن الجحكومة ل تصدر مثل هذا القانون إلى الآن . 
والظاهرعندى أن الادة )۸٠(‏ من لاحة الإجراءات الأهلية ) يعمل بهاء لا للتعليل 

الذى ذكره الأستاذ أو هيف» ولكن لأن وزارة المدل ل تنفد المادة ( ۳۸١‏ ) من 
اللاعة الشرعية » فم نض لانحة التفيذ ‏ وا مط ااك الشرعية أداة خاصة بتفيذ 
أحكاما — أقلام الحضرين س مع ضرورة ة ذلك تطبيقاً للقانون الوجب تنفيذ 
حکاما ¢ وع الاإلاح ی طلبه قدياً من دعاة الاإٍصلاح من رجال القضاء » وف 
مقدمتهم الأستاذ الشیخ ممد شاک » فى تقر بره الذى قدمه للأستاذ الى 
الشیخ جد عبده — رهما الله ف أوائل سنة »٠۱۸۹۹‏ وكذلك الأستاذ الفتى 
تفسه » ف تقرړه الذی قدمه لناظر القانية فى أواخر تلك السنة . 

وبق العمل بلاحة سنة ٠۷‏ ۱4۰ اللغاة » والتى فا كلة | توضم وضع حيحاً » وهی 
كلة « وهی تملك هذا الاختصاص »» » وكانت الاك الأهلية والختلطة لكل ما 
أداة خاصة للتنفيذ » وتنازعت القوّى » فظنت اجاج التى هما أداة خاصة بالتنفيذ 
اله إذا كان هة الإدارة أن تفصل ف اختصاص احا الشرعية قبل تنفي 


00 هو والدى الأستاذ الأ ك الغيخ جد شاكر » رضی اله عنه » ولد فی منتصف شوال 
سنة ۱۲۸۲ ( مارس سنة ۱۸37 ), ووی صباح بوم امیس ۱١‏ جادق الأولى سنة ٠۴١۸‏ 
( ۲۹ بوبه سنة ۱١۳۹‏ ) وقد وضع تفرراً عظبما فى شأن الجاع الفرعبة »> ف أوائل 
سنة ۱۸۹۸۹ » وهو الأساس المقينى سكل إصلاح أحدث فى تلك الحا . وكتبت له ترجمة ٠‏ 
موحزة عقب وفاته » ونسرت فی القنطف فی عدد آغسطس سنة ٠۹۳۹‏ 

(¥) 


) — 

اکا »وی سلطات لس ١‏ صفة قالونية فأولی ُن کون لحا ک » الى علك. 
ساطة الحك» أن تفصل فى اختصاصض ا جاك الشرعية » وتقبل من احکامما ما تشاء 
ونم منها ما تشاء . 

قول الأستاذ أو هيف (المرافمات ص ٠۸‏ ( : » وعل کل حال إن اما 
الأهلية كثيا ما تنتصر فى هذا لزاع علا ء لأن لديما محضر بن ينفذنون أحكامه 
لان استصدار دکر بتو لاريقاف ننفيذ الاحكام الصادرة منها على خلاف: قواعد 
الاختصاص أمر لا يتيسر دأعاًء هذا من جهة» ومن جهة أخرى» إن احكام الحا 
الشرعية لا تنفذ إلا بواسطة الإدارة ؛ و مضا نواسطة الحضرن الأهليين » وهذه ٠‏ 
لا تنفذها طبَاً لنص المادة الأولى من لاتحة ٤‏ أریل سنة ٠۹۰۷‏ إلا إذا كانت 
ا لحك الشرعية أصدرتما وهى تلك اختصاصما بها فإذا كانت اللإدارة ها ساطة 
تقدبز قيمة أحكام جاک الشرعية » وارتكاناً على هذه السلطة امتنعت عن التنفيذء 
فصاحب احق احکوم ل شرعیاً لا بستطیعم إلا مقاضاة الإدارة مام احا الأهلية 
وهذه حینئذ در إن کان ال الشرعى صادراً وفقاً لقواعءد الاختماص أم لاء 
فی انتصار بعد هذا ؟ ! 

وکا" هذا وما قضت به ا ححا ک الأهلية أو اخداطة ف أحكام شرعية + أن 
الحكة الشرعية التى أصدرته | كانت غير مختصة » عمل باطل قانوت » بی على فم 
) خط فى لأحة ماغاة ياء انون الى بنيت عليه » وعلى فيم خط فى سلطة الجا 
الشرعية وقوة أحکاما ووجوٺ تنفيذها » وعلى إهمال ض قانون حدد اختصاص 
احاک » ونع تمرض عضا لإلغاء أحكام واجبة التفاذ أو وقف تنفيذها . 

:5 قد نقد الأستاذ ابو هيف فى كتابه (المرافعات ص ٠۹‏ والدولى الحاص 
ص۹٠۸)‏ نظر بة احترام قوة الأحكام الائية أ كثر ما جب عند تنازع الاختصاص» 

وصرح أن الأقوى من احا بنصب تفه حا فی مسال الاختصاص» وقال : 
- « وبذلك يكون المشرع قد أخطأً فى التشديد فى احترام قوة الشىء الححكوم به بلا 


۹ 


رر » . ولكنا لسنا هنا صدد ماکان یجب أن بوضم من‌القوائین » بل تحن بصدد 
تطبيتها تطبيتا ملي » و إظهار فرق بين الحا تى تصدر أحكاماً » و ين الميثات 
اتى ليست ها سلطة ا حكر » و إثبات أن الواجب احترام الأحك م القضائية وتنفيذها 
م ع ن اا ق ) 


) قلنا إن تنازع الاختصاص بين الحاك الشرعية وا جالس اللية أ يَصٌ فى شى. 
من القوانين على طرق الفصل فيه » و بسنا أن قرارات هذه الجالس لست أحكاماً 
ا معنى المغهوم من کلة 3 5 ¢ ونيا > وز قوة ال Ê‏ ی اكوم فيه م وأن حکام 
الج 3 الشرعية « احکام تامة » فکان لموم بداهة أنه لا معنی لعقد خلاف ن 
حک و بین رار » وی اتآ يملح سعد لحك ۽ آم جة قطاية ار | 
یه وتک جا تراه .9 لكن اللطأ فى فيم لاحة التيفيذ الشرعية ء واللطا فى اعت ارھا 
قا ‌ آنا ملعا ) وترك وزاره ة المدل وصح لا للتنفيد وحرمان احاک الشرعية 
من أداة التنفيذ 1 هذا أوقع فی لموس رحال القنا: والقاون وحود شیء سی 
« تنازع الاختصاص » بين الحاك. الشرعية والمجالس اللية . ولنل ك كانت إدارةو ‏ 
ااك الشرعية تنظرف مسال هذا التنازع قبل سنة ۱۹۲١‏ وت فما طبقاً لأحكام 

الشر بعة الغراء ( مذ كرة وزارة العدل فى هذه القضية) . وهذا مب على فرض بقاء 
لانحة التنفيذ » وعلى فرض عة حاة « وهى تملك هذا الاختصاض» من الادة الأول 
منها . ولذلك رى الأستاذ أحمد صفوت بك بقول فى كتاب قضاء الأحوال الشخصية 
(ص ٤۷ - ٤٦‏ ): « وهذه المادة تفرض على الساطة الإدار ية أن تتحقق أن اج 
صدر من جهة ختصة » وإلا فاد قىمة ل 7 اش يقدم الک ا حهه الادارة 
- بالمدريات والحافظات » وهذه يله إلى قسے قضای وزارة الداخلية » الذى ببحث 


ا من وجهته الشكلية ‏ من حیت صدوره من هة تة بإصداره فی حدود 


و ا ا ر 


.م 
اختصاصا » طبقاً نص للاتحة امز كورة » فاذا أقره يباشر تنفيذه » وإذا عارض 
الحكوم عليه قى التنفيذ بحجة أنه تابم للة أخرى» أو قدم حکا معارضاً له من أی 
جهة » وقف التنفيذ وإعاد استفتاء فس قضايا الداخلية » الذى فصل فى الامر إذا 
کان التنازع ين مجلسين من احالس اللية » أما إذا كان ٣لنزاع‏ بين مجلس مل 
ومحكة شرعية › | أو ألم الحكوم عليه » فنى الالتين ترفع وزارة ة الداخلية الاشكال 
إلى وزارة القانية لتفصل فيه . رى ماف ذلك من إضاعة وقت كثيرن من 
کبار موظنی وزارتی الداخلية والقانية » فضلاً عن تعطيل التنفيذ . وقد رؤى فى 
سنة ۱۹۲۰ أن تشكل نة للفصل فى هذه المسائل برئاسة وكيل وزارة التانية 
ومستشارها الل ومدر مكتب الوز رر » ولمرض قراراتہا لوز بر اللقانية » فھی نة 
استشار بة للوزير » ولس لقرارها صفة الل وم يصدر بانشاما قرار » وهی سترشد 
فى الفصلل فى المنازعات الى تعرض فما ۴ استةر ت عليه اجام الا الأهلية 
والختاطة € .۰ 
وهذا هو التارخ الكامل لاإنشاء نة تنازع الاختصاص » وقد نقل بثىء من 

الاختصار فى مذ كرة الززارة فى هذه القضية > إلا أن مذكرة الوزارة زادت أن. 
"منشور الداخلية الؤرخ ۷ أغسعاس سنة ۱۹۲۸ من أسانيد إنشاء هذه اللحنةء ولكن ٠‏ 
انی فی كتاب الأستاذ صفوت بك أن هذا النشور « بثأن تنفيذ أحكام ا لجالس 
الملية » وع کل حال فإن الواضح من مذ كرة الوزارة أن هذه اللجنة م يصدر با 
قرار خاض » وأنېا استشارية ليس لقرارها صفة المىك . وهذا هو الصرح أيضاً من 
مناقشة الشيخ الحترم عباس الجل › ى لس الشيوخ » مع صاحب المالى وز بر 
- المقانية السابق » الذى قال عنبا : ھی لا تفصل ولکنہا تعطی رابا استشار با » 
تال الشيح احترم : « إذا کانت هده اللحنة لا عل ها فواجب أن لا یکون هما 
وجود قانونى » أما إذا كانت تفصل فى بمض السائل فلنعطها وجودها الشرعى › 
) ودلك بتقدم مشروع قاون بتشکیاها » فقال معالى الوز ر : « لك حق فى ذلك » . 


e 
› فاللحنة إذن ليست ها صفة قضائية أو إدار بة » بل هى نة لإعطاء الرأى فقط‎ 
وهى تمطى الرأى بمدم تنفيذ الأحكام الشرعية الائية » ولّكن آراءها معتبرة‎ 
قرارات تحترمما المهات المنوط مها التنفيذ » وتوقف مها تنفيذ أحكام مائية واجبة‎ 
التفاذ »> حتی اضطر بت أفكار الناس حيعاً فى شأن جاک الشرعية » وتوهموا أن‎ 
. ا حکاما تصلح أن تکون موضع إإعادة النظر من لا جلك إعادة النظر فما‎ 
٠ وقد صور الأستاذ أبو هيف أثر هذا الاضطراب ب بأوضح عبارة » فال فى الدولى‎ 
وقد کان من نتا التنازع ین الاک الشرعية‎ « : )۸٩۰ = ۸۸٩۹ الحاص ( ص‎ 
وغیرها من محاک الأحو ال الشخصية » وعدم وجود سلطة قضائية عليا تفصل فى هذا‎ 
التنازع عقتضى قواعد القانون الدولى الحاص“» أن أصبحت أحكام هذه ا اک فی‎ ٠ 
كير من الأحوال هد معدم التنفيذ » ولعدم الاعتراف بهاء إما من جانب الإدارة‎ 
اموكول إلا تنفيذها » وإما من جانب جک الختلطة والأهلية » المطلوب منها‎ 
تنفيذها أو الاعتراف مها » وقد ترتب على ذلك أن قل وثوق اناس بقيمة الأحكام‎ 
الأحوال الشخصية فى كثير من الأحوال » وأصبحت هذه‎ i الضادرة من‎ 
الأحكام من بعد صيرورتما نهائية علا البحث من جديد » فى هل أصدرتما ا لححكة‎ 
الشخصية وهى مختصة با ؟ وهذا البحث بحصل فى جهة أخرى غير الحكة الى‎ . 
أصدرت ا > وهذه الجهة قد تكون الادارة » وقد تكون عحكة أخرى» وقد‎ 
تستعین الإدارة بلحنة خاصة » ك حصل من عهد قريب » فان وزارة المحقانية‎ 
) شکات ت نة إدار يه لبداء را فی ما بتفذ وما لا يتف من الأحكام عند تنازع‎ 
الاختصاص » تم قال : « کل هذه امیئات تلتحی ى أغلب الأأحوال إلى قواعد‎ 
القانون الدولى الحاص» لتحل ما الحلاف » وكثيراً ما تلقحى إلى النصوص الختلفة‎ 
» القضار بة » وتيأثر بالظروف اتلاصة » مثل قبول الاختصاص أو عدم العارضة فيه‎ 
من جانب المدعى عليه » وقد يكون لشخصية الستشار بن اللكيين  الذين يبدون‎ 
ولنستم و دیاتنهم ما ور ارف الل انائ للمسألة المطروحة على الإدارة»‎  ىأرا‎ 


+ (¥ 


کا کون نفس لائر لاختلاف جنسية أ عضاء اللجنة الحاصة التی تنظر فى تنازع 
الاختصاص » لذلك قد تأخذ كل قضية فى العمل حلا خاصاً لا تأخذه قضية أخرى 
من اوعها » وهو ما ندعو إلى التصرح بعدم وجود قواعد عامة يطمئن ها الناس » . 

هذه الال المضطر ب لا جوز بتاؤها » وهذه الجنة لا ساطان ها على الأحكام 
قانونا » حتى لو تساوى الحكان المتعارضان فى قوة التنفيذ . ولس راما الاستشارى 
جازم أحداً » ووزير المدل هو الرس الأعل لكل المجهات القضائية » ولكن 
) اقرانین | تجعل له سلطة قضائية إلا فى أحوال معينة منصوصة » مها رئاسة مجلس 
تنازع الاختصاص بين جات الح ف الأحوال الشخصية و ین الاک الأهلية »› 
وهو لا يملكت الفصل فا وحده عقتضى القانون > ولا ملك الجلس کله الفصل فى 
الاختصاص عد صدور > نہای > ولکن تنازع الاختصاص بين اجک الشرعية 
والحالس اللية [ بدخل فى سلطة هذا انجس لا قبل الج ولا مده » وبالأولی 
. ليس لوزير الداخلية ولا لفيره حق الفصل فى ذلك و إصدار فرار لوقف تنفيذ 
جک واجب النفاذ . ٠‏ 

ومن هذا بظهر أن موضوع هذه القضية » ف وجوب تنفيذ حك الدعية أو . فنع 
تفيذه »ل بصدر فيه حكر من جبة مختصة » فبال الافع بعدم الماع . 

وما أشارت إليه مذكرة الوزارة فى هذه القضية ترا لمال بإنة تانع 
الاختصاص أا « إذا أفتت بننفيذ > غير واجب تنفيذه فان لصاحب الى أن 
طالب الحكومة بتو يض سبب دللك » ! ولا أحب أن أعرض هنا إلى جواز 
ا بتعو يض بسب تنفيذ د حک قضانی نپانی واجب النفاذ أو عدم جوازه » ولكنى 
ری آنه أشرف للحكومة الحازمة المادلة أن : نشترى العدالة و إن غلا لمن » ولان 
رم الدولة أفدح الث" رُم خير ها وللامة من أن يعرف عنما أن أحكام ما كها 
الى تنوب فى السلطان عن ولل“ الاعر قف ف سبل تنفیدها سلطات إدارية».. 
او ان استشارية. 


۷ 

وخاسبا: عن اختصاص الجكة بنظر هذه الدعوى . ا 

أما بالسبة لمدعی عليه الشانی فلا كلام فى الاختصاص » لأنه ( يدقع بعدم 
الاختصاص » ولأن الملاف بينه و بين المدعية فى مك نفقة صادر من هذه الححكة» 
داخل تحت الادتين ( ٠‏ و ٦‏ ) من اللاحة » وإغا الكلام فى اختصاصا بالنسبة 
لمقاضاة وزارة العدل » فان هذا من النظام العام الذى جب على الحكة البحث فيه 
من تلقاء تسا تسا »ا يفهم من‌الادة .١(‏ ۰ء و إن م يدفع مندوب ب الوزارة بهذا الدفم 
مبیناً مفصلا» بل قال فی آخر جاسات ت المرافعة : « موقنى الدفع بعدم الاختصاص فى 
هذه القضيةء لأن وزیرالمدل لا دخل له فما » ولس هو الحهة اختصة فى التنفيذ». 
والثابت من أوراق القضية أن الدعية حكر ها بالنفقة على الدعى عليه الثانى ء وتأيد 
استشنافياً ‏ وأن الدعى عليه الثاني صدر له قرار من جاس طائفة الأرمن ع الارٹو د کس 
بطلاقيا » وأنه رفع دعوى بعدم تمرضما له فى التفقة أمام هذه الجحكةء ورفضت وتأيد 
ذلك أيضاً» وأن الأمر رفع إلى نة تنا نازع الاختصاص » فرأت فی نوم ۲١‏ ونية 
سنة ۱۹۳۸ عدم ننفید > النفقة › و تنفيذ أى حک با میس ضد الأدعى عليه » 
وای نوع من أنواع التنفيذ الأخرى » وأ الماعية اعترضت على هذا القرار فى 
۰ اغسظس سنه ۱۹۳۸ و۲۷ مازس سنة ۱۹۳۹ » وطلبت إعادة التظر فيه » وان 
اللحنة قررت فى ۲۷ ماز ستة ۹۳ «أن لا عل لاعادة النظر فى الوضوع 1 وتأنيد ) 
قرارها السابق» . فرفعت الدعية هذه :الدعوى » تحاول ما الوصول إلى حقها الثابت 
ما حک نہانی » والذی تعرضت وزارة المدل هما فى تتفيذه مهذبن القرارسن . وهذه 
الدعوی لا ترج ع نکونما إشكالا ف التنفيذ » ولكن من نوع جديد» ‏ رض 
. مثله على الما i‏ الشرعية فيا اع فإن العتاد فى الإشكالأن بقدم من الحكوم عليه » 
إما عند حصول التنفيذ » وإما برفع دعوى مستقلة » ولكن هذه الدعوى جاء 
.الاعتراص على التنفيذ فما من جهة نالثة غير جهة الللصمين » وهى البطرركية »> ٠‏ 
التى تبظلمت للوزارة » وطلبت عرض الأمر على نة تنازع الاختصاص »کا جاء فى 


t= 

وقامقرار العجنة ما نصه: «قامت الزوجة بمدذلك یذ م التفقة الصادر هما ر 
الجر على منقولات الزوح نظيرامتجمد» و بطري الحبس أيضاء فتشكت البطر بركية 
للوزارة » وقالت بأن الحكومة س سبق٫آن‏ طلبت إخطارها عن تکوین 0 
وأسماء أعضائه لاعټادم » وأن انسل فى أمور الزوجية لأبناء الطاثفة من أ 
اختصاص الكنسة » ولا بمكن لغيرها البت فما » وطلبت عرض اوضرع عل ب 
تزع الاختصاص » و إيقاف التتفيذ مؤقتاًء حتى تقرر اللجنة ما تراه إشانه . قارا 
حافظة القاهرة فى هذا الشأن كا خابرنا حكة الأزبكية اجزئية لأهلية » لإقاف 

بيع انقولات الحجوز علا » . 

وامدعية لا اعترضت على هذا ال را رطست ف تکل الا وأبالامنة ما 
ى إيقاف الأحکام » کا جاء فى وقائع القرار اثانی »فم كن أمامما من السبل إلاأن 
ترفع الأعر إلى القضاء» الختص بالفصل ف الإشكال ف ‌التنفيذ» لأن المقصود من فصل 

القضاء فيه هو مرافبة تنفيد الأحكام واحترامپا» حتی لا تعبث الآيدى مها . فلو . 

I lS‏ غور منوع تنفيذه بقرار اللحنة لكان الإشکال 'برنع بالطر بق المتاد من 
اجکوم عليه . أسّا وقد تبرعت جهة ثالة رفع الأمر نيابة عنه» إلى سلطة تظن أن 
هما حق الفصل فى مثل هذا » وفصلت هذه الاطة الإدارية» رخفت فعا تنفيذ 
الك > فليس هناك طريق معقول يسلكه صاحب الحق إلا أن برفم الأمر إلى 
القضاء » لینظر فى هذا الإشكال› الذى قم من غيرذى صفة » وفَصّات فيه هة 
لا غلك الفصل فيه » حتى بقول القضاء كلة المدل » ورد الحق إلى نصابه . وهذا 
الإشکال لس متعلقاً بالاإجرا ءات الوقتية » ولكنه متعلق بأصل الدعوى › کا هو 
ظاهر » فالحكمة الختصة الفصل فيه هى الححكهة اتی أصدرت اک٤‏ وی مم 
الحكة » مقتضى لاد( ) . ) 

ولست هذه المسألة داخلة فی الادة )۳٠۰(‏ کا قال مندوب الوزارة فى مرافعته » 
لأن هذه الادة إنما جاءت فى امتناع المنوط به التنفيذ . وهنا يحصل ذلك » بل 


ف 


لمنو طب التنفيذ شرع ف التنفيذ فل ( نع منه عمل جهة لسن له إل ان 
بطيم أعرها . 
سادا : قرأنا فى قرار اللجنة المقدم من الوزارة > الصادر فى ( ۴١‏ بونية 
سنة ۱۹۳۸) فى وقالع ما نصه : « تارا حافظة القاهرة فى هذا الشأن » کا خارنا 
محكة الأز بكية الجرئية الأهلية » لإيقاف بيم النقولات الججوز علما » . ولس من 
- شت فى أن هذه الحابرة للحهتين صدرت قبل صدور قرار اللحنة »> لأا 
ذكرت فى الوقام » لا فى منطوق القرار » نقد صدر الأمر نوقف التنفيد إذن قبل 
صدور قرارها » هن الذى أصدر هذا الأر؟ ؟ وما سنده فی إصدارہ ؟ حتی ل وکانت 
اللحنة تملك وقف التنفيذ ؟ ! رى الححكة من حتبا البحت فى ذلك » لأن رجال 
القَضاء لا سعهم الإغضاء عن المدوان‌على الأحكام . و قد فكرنا فى عقي هذه المسألة 
قضائياً » ثم رأينا أن تيجة التحقيتق إنما هى تحديد المسثولية فقط » ولا أثر لمافى 
فصل في هذه القضية › فرأينا أن نكت بالإشارة إلہاء لتكون فى موضع العنابة 
من حضرة صاحب العالی وز بر المدل » وهو حارس المدالة بمقتفی م ركزه السا » 
وهو الهيمن على احترام 2 وانین . o‏ 
تند ثبت م نکل هذا أن الدعية سک ها پنتا بنفقة على المدعى عليه الثاني حكا مہائياً » 
وان هذا الك واجب النفاذ » وأن نة تنازع الاختصاص لا وجود هما قانوة 6 
ونا لا ملك ھی ,۷ غيرها فن السلطات الإدار بة وقف تنفيذ الأحكام ¢ 
وأن قرارها نع تنفيذ حك الدعية قرار باطل » لا جوز لوزارة المدل اميك به ٠‏ 
والتعرض للمدعية فى تنفيذ حكها» وأن هذه الحكة هى الختصة بالفصل فى هذه 
) القضية » وأن هذه القضية فى تصو رها القانونى من قضايا الإشكال فى التنفيذ . 
ومن حيث إنه بذاك يكون الدفم بدم الاختصاص غير صحيح . ٠ ٠‏ 
ومن حيث ا وزارة المدل تنفيد ا ال کور ل بین على ی سیب 


له وح 4 . 


وسن حبث إن الدعية طلبت مول <l‏ بألنفاد العحل › ولاتری امك 
داعیاً ب لص على ذلك > لأن الفصل فی قضایا الوشکال ہاو لطبيعته . 


هذا 


قررنا رفض ما دف به ف هذه الدعوى . وحكمنا للمدعية على حضرة صاحب ٠‏ 
امعالى وزير العدل عنم تعرض وزارة العدل للندعية فى تنفیذ جک تفتتما الصادر من 
هذه الحكمة فى ٠۷‏ لوشبر سنة ۱۹۳۷ نى القضية دم ۹ سنه ۱۹۳۷/۳۹ وحکكمنا. ١‏ 
هما على المدعى عليه الثاني . باستمرا ر قاذ لمکم الذکور» وأمر لاه عدم معا معارضتہا 
فى ذلك . وألزمناها الساریف و ماه قرش آتماب محاماة حضور ا .. 


) ك 
۷ — چں یی ںی 
لی ج (زونی 
ا حڪم 7( 
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. الرأى اللہ ء لقاضى فى مسثلة معينة لا يصلح سبباً لرده‎ 
عن نظر قضة فى هذه المثلةء ولا ینبضی لہ ان پتنحی‎ 
هذا السب عن نظرها‎ 
لجنة تناز ع الاختصاص لا وحود ضما قالوناً > ولا لك‎ 
وقف تنفيذ الأحكام‎ 
مبداً الفصل بين السلطات عنع الساطة التنفيذية من‎ 
التعرض لأحكام السلطة الفضائبة وأوامرهاء ومن هيد‎ 
اختصاصا › ومن إعادة النظر فى قرار صدر منْها‎ 
الحطاب الصادر من الحهة ة الإدارية جنع تنفيذ قضباٹی‎ 
واجب النفاذ ليس إلا تعرضاً مها السلطة الفضا ة» ولاعلك‎ 


١‏ أحد من موظنالدولة إصداره »› ولا وز لوظف أن بطبعه 


فيمتنع عن تنفيذ الکو بسببه 
القوانین مت الأحكام الفضائيةمن ا لضو ع لساطة الو ظفين 
لاح النفيذ الصادرة فى سنة ۷ ۰ صارت ملغاة 
بالفانون ۳١‏ سنة 4۹1۰ والفانون رقم ۷۸ سنة ۱۹۳۴۲ 
م صدر قرار فی ۱۹ ولیو سنة ١۹۳٤‏ باستمرار العمل ` 
مها » وهذا اقرار لا بمح ما کان مہا اطاد پطلدت اسلا 
عخالفة الفانون. 
بالجلسة المزئية النمقدة عل مسكة الأز بكية اشرعية ف م الاين ۲٠‏ شبان 


سنة ۱۳١۹‏ » ۲۸ سبتمبر سنة ٠۹٤١‏ 
لای آنا امد عمد شا کر القاضی ہا 
صدرا لمج الآتى ) 
) فى القضية ال مزلي رتم ۲٠٠٠١‏ سنة ۹۳١‏ و سنة ۱۹٤١‏ المضموم ها قضية الإشكال 
رتم ۲۰۱٤‏ سنة ۱۹۳۹ ۱۹٤١‏ اأرفوعة من ...... ضد...... بطلب 
إشکال فی تنفیذ حکئ حبسن بلغ ٤۰۰۰‏ قرش . 


(۷( ھذا المح تابم اح بل وکال مم ل وفىه استىفاء بض أمحائه » وهو س 
طرف الخصومة أنفسهما . 


۸ 


الوقائح 
استصدرت المستشكل ضدها حكا على الستشكل من هذه الحكة فى ٠۷‏ نوفبر 


سنة ۱۹۳۷ فى القضية ۳۳۹ سنة ٣۹‏ ۱۹۳۷ بنفقة اء ثم استصدرت حکین من 
هذه الحكة سه فى القضتین ٩۱۰‏ سنة ۳۷ = ۱۹۳۸ .و ٩۹‏ سنة ۳۷ -- 1۹۳۸ 
فی ٠١‏ ماو سنة ۱۹۳۸ و ۲٣‏ ونية سنة ۱۹۳۸ »> نظير مبلغ عشرين جنماً 
متحمد نفقتها بأنواعها » عن المدة من ١۷‏ وفیر سنا ۳٠‏ لغاية ٠١‏ أريل سنة 
۹ 2 ن الح الأول » ونظير مبلغ عشرين جنا عن المدة من ١۷‏ أريل سنة 
۱۹۳٦‏ لغابة ۱٩‏ سبتمەر سنة ۱۹۳۰٩‏ عن الم الثاني » وقدمت الحسکین للحهة 
ا نوط ‏ | التنفيذ . فاستشكل المدعى فى ‌التنفيذ بأن هذبن ا کین لا جوز تنفيذهاء. 
لصدور الأمر بابقاف التنفيذ من وزارة المعدلء بخطابا لامحاوظة رھ ۹٤‏ فی ٦ار‏ بل 
سنه ۱۹۳۸ ۽ و بقرار جنه تناز عالاختصاص‌ فی ۹ بونية ۱۹۳۸ الناضى بوقف التتفيذ . 
وأودع لباغين المطار بين الطزينة » وأحيل الإشکالان على هذه الحكة للفصل 
فما » وأرسل معهما صورة من خطاب وزارة العدل المشار إليه فى الإشكالين › 
) و بطلاب المستشكل قر ضع الشکال اٹانی رتم ۱١‏ : الى هذا الاشكال > وراع 
وکیل المدعی بطلبات موکله و عذ ة دما » وطلب قبول الإشكالين ووقف تنفي , 
لكين وطلب ايتا احتياطياً وقف تنفيذ الحكين إلى أن بفصل فى الاستئناف 
رفوع من موكله عن الك الصادر من هذه الحكة فى ٠٢١٠‏ فبرایر سنة ۱۹۰ فى 
القضية ۱۹۷۳ سنة ۱۹۴۳۸ ۱۹۳۹ » وإحتياطاً خر وقف السير فى اللإشكال 
إلى أن يفص فى هذا الاستئناف . وقدم وكيل المستشكل ضدها مذکة ارد على 
آقوال استشکل ء وط فہا رفض الإشكالين راون صرف البلغين . 


a 
اة‎ 
عرض وكيل المستشكل قبل ار افعة لنقطة دقيقة » تتعاق رأى القاضى الذى‎ ٠ 
بنظر ف هذين اللإشكالين » وعَرّض هما عَرْضاً رقيقاً ذبا »> ناه على أنتا أصدرنا‎ 
۱۹۳۹ — ۳۸ فی القضیة ۱۹۷۳ سنة‎ ۱۹٤۰ فیرایر سنه‎ ٠۲ کا فی هذه الحكة فى‎ 
بين الطرفين باستمرار تنفيذ جك النفقة » وأن هذا امک لازال منظوراً استځنافیاً‎ 
وأن هذا الک عضن ریا صراحة ف موضوع هذا لإشکال وآ لا ربد بذك‎ 
ر5 عن نظره بالطر یی ی القانونی › واه إا نوجه نظر القاضى لذلك » ويترك له‎ 
. ارأی فی أن ينظر الإشکالین أو بتنحى عن نظرها..‎ 
وق دکانت لنا مندوحة عن الكلام فى هذه النقطة» فيا نرح 'به وکیل الستشکل‎ 
من أنه لا بريد رد القانی عن نظر الاشكال › ونيا بعل هو من اناق الإسلای‎ 
› عا هدام اه اليه من الإعان‎ ٤ الشرع أن دتبعوه‎ ١ 'السای » الذى رض على قضاة‎ 
وقد فل ذلك ف یکت ب الارسلام ولكنا تريد أن زيل شبهة قد تمرض لمستشكل‎ 
وأمثال > من لا يعرفون حقائق الشر ية ودقائق القانون » لیکونوا علي بقین من آن‎ 
ل بقضی پنہم فی شثو نم إلابا لح والمدل . وأساسالندل ثقة المحكومين با کېې»‎ 
واطمغنا: ہم إلى آمانته ودينه » وأنه لا بقول إلاما تطمثن إليه تفسه » وأنه لا بكر‎ 
عليه أن رج عن رأ راه ۽ ٳِن تبين له بيد اکان غور حیح . وم تكن نيز لاًنفسنا‎ 
النظرف هذا الإشكال أو غيره إن !© ن عل ثقة من آنا هنهد فى إحقاق التق ۽‎ 
والک با يطمثن إليه ضميرنا» سواء آوافق رأ ا رأيتاه من قبل آم خالفه . وظهور‎ 
أخری » ہا یوفی ا له من الاجتاد..‎ ٥ رأینا ی سال لا منم أن ننظر ئی مہا ء رة‎ 
من‎ )۲٤۹( ووكيل المستشكل إغا يشير بكلمته إلى الفقرة الحامسة  من الماد‎ 
القانون » فى الأسباب التى جز رد القضاة عن الک ونما : « إذا أ بدى القاضى‎ 
. لحد الحصوم رأبه ف القضية » . وهذه الفقرة ةصرة ف أن الماع للقاضى من نظر‎ 


س 

الدعوى أن يتصل بأ حد الطرفين » فيبدى له فى القضية المنظورة رأ به » لأن هذا 
عمل” يناف الأمانة الواجبة على القاضى » وهو خروج عن أدب القضاء » ورافع اثقة ٠‏ 
بالقاضى » فو أجدر أن ينعه من الفصل فى القضية . أمّا أن يكون للقاضى رأئ" 
قضاد“ معروف » فی بح من الأمحاث الفقهية أ و القالونية » ما إشمى فى عرف 
القضاء بالمبادى'» فلم يقل أحد آن هذا نع القاضۍ من نظر دعوی غاثل أو توافق 
ما سبق له آن حر فيه ۔ وهو أمر بديهئ » لا بتع لأ كثرمن هذا الصيل , 

م مود إلى البحث ف موضوع الإشكال . 

فمن حیث إن المشتشكل قد بنی إشكاليه عل أن الحكين المنفذين لاز 
تنفيذها » لصدور أمر من وزارة المدل جنع تنفيذ حك النفتة الصادر على موكله 
هذه الحكة فی ۱۷ وبر سنة ۱۹۳۷› لاما تنفيذ هذا اله؟ » وقد صدر 
أ وزارة المدل منع تنفيذ حك النفغة الم ذكور» واستند إلى خطابما حافظة مصر. 
المرسل صورته مم أوراق الاشكال » وعلل رأبه هذا بأن الحا الأملية واعاک 
اختاطة وة الا بالأواعر الإدارية تفسيراً ووقفاً وتمديلا وإلغاء » وأن 
القضاء الث عى لس له اختصاص بالنظر فى الاأواءر لإدار. بة من باب الأولى » 
) وأنه لا كاد يهم أن تكون ولابته القضاية فى ذلك أوسع دار وابد حدوداً 
من ولاية القضاءين الأهلى والختلط » إلى آخر ما د كر وكيله بم ذكرته . 

ومن حیٹ ن إن فما ذكر المستشك لكثرا من اللإمهام والإيجاز » أوجبا الحطا فيا 
ذهب إليه من النظر » فإن المادة )٠١(‏ من لاعحة ترتیب ا لجاک الأهلية الصادرة فى 
سنة ۸۴ نصت على الأنواع اتی تحکر فیا احا ثم قالت فى الفقرة ة الثانية منها 
مأ نصه : « ولیس ذه ا جاک أن تحکر فیا يملق يالأملاك الأمير ية العمومية من 
حيثية الملكية » ولا أن توول معنى أعر بتعلى بالإدارة » ولا أن توقف تنفيذه » . 
وهذا کلام واضح مفهوم » وقد سره اروم عبد اميد انو هیف بك ف المرافعات . 


فی البند )۱۳١(‏ ۶ | نصه : « معنى ذلك أنه متی صدر قرار من وزارة ٥ر‏ ن الورارات 


م 
أو جهة إدارية ما » فانه لسللقضاء أن بتعرض لتفسيره أو تأويله »کا أنه لس له 
أن بوقف تنفیذه . لأن تأو يله قد يكون غالب مدا له ومضبتاً نى دائرة عله 
فتتعطل ذلك الأواعر الإدارية . ومامنع- معت الاک من التفسير والتأو يل إلا قيا ) 
بدا عدم منع تنفید هده الأوامر ولو جريا . فليس لمحا الأهلية أن تقفی فى 
طلب إيقاف بيع إدارئ » ولا e ûi‏ بالغاء ححر إدارئ قامت مما الإإدارة » 
ضد ممتنع ممتنع. عن دفع الضرالب مثلا › ولاف قاف تنیز مر بالاسٽيلاء على عقار 
نزعتملکیتهإدار را » ولا بإلغاء ترار مجلس تأدیب قضى على موظف بالرفت أو اطرمان 
من المعاش » ولا آن تحک بإلغاء تجنيد شخص جندته الحكومة  »‏ أنه لس ها 
أن تنظر دعوی بتفسير أو تأو يل أمر أو قرار من نحو ما تقدم ذكره » فان هذا من 
شأن الإذارة التى أصدرته . وقد ذ کر حو هذا فیایتعلق الاک الختاطة فى البتود 
( ٤و‏ و( . 
) ومن البديمئ البين أن مراد ب « الأمر النى یملق بالادارة » الا الى 
نصدزها السلطات التنفيذية فى حدود اختصاصها» لضان حسن سير الأداة الحكومية» 
على التو الذى بر بده المسؤولون عنما » إن خطا و إن صرابً » وهذه الأواعر منعت 
السلطات الفضائية من التعرض لتأويابا أو تنفيذها » اتباعا ليدأ الفصل بين 
السلطات فى التشريم ال حديث » الذى اقتبسته الدولة الصرية من الدساتير الأور بية» 
ومنعاً لتصادم الساطات » الذى تضطرب معه شؤون الدولة » فلا تتعدى الاطة 
النشريمية على السلطة التتفيذية » ولا تتمدى الساطة التنفيذية على السلطة القضائية 
ولا تتعدى إحدى هذه السلطات على الأخرى فما بصدر عنما فى حدود اختصاصا . 
فليس :من المعقول إن أن يقصد بهذا انع نع منم السبلطة القضابية ۾ ن اویل ار 
أصدرته الساطة الإدار ية أو وقف تنفیذه » فى حين أن حمل الساطة التنفيذية حى 
إلغاء حك أو أعر صذر من السلطة القضائية فى حدود اختصاصا > بل إنه ليس 
al‏ التنفيذية ن تقید اختصاص السلطة القضائية ية فى الحدود التى منحها إياها 


القانون » ولا أن تميد النظر فى قرار صدر منها ف هذه المدود » ولكن للساطة 
القضائية أن عافظ على حقوق الأفراد إذا تقاضو إلا متظامين من أعر أصدرته 
الساطة التنفيذية» وتعوضهم من الأضرار اتی قت مهم من ذلك الأمر > كنص 
الفقرة الثانية من الادة )٠١(‏ من لاحة الإجراءات الأهلية » إذ صرحت بأن اا 
الأهلية تختص با ےک فی « كافة الدعاوى الى رفع على الحكومة بطلب تضسینات ) 
ناشئة عن إجراءات إدار ية تقع مخالفة للقوانين أو الأوامر العالية » . 

ومن خحيث إنه ازيادة هذا إيضاحاً نتقل هنا نص الطاب الصادر من ر 
الحفانية إلى عافظة مصر ». فى شأن منع تتفي جک النفقة على المستشكل » و 
ارخ٦‏ ريل سنة ٠۹۳۸‏ » والذى قذمت لا صورته مع أوراق لکل ومر : 

« حضرة صاحب السعادة محافظ القاهرة . اتشرف بأن أخبر سماد ان 
بطر ركية الأرمن الأرو د كس بالقاهرة قد رفعت إلى هذه الوزارة شكوى تتضمن أن 
جاس مى الطائفة قد نظر فى دغوى مقامة أمامه بين المواجه... وزوجته الست 
وح بتار ځ ۲٦‏ ۹۳0/11 بالطلاق بين الزو جين › إل أن الو حة لذ كررة امد 
صدور هذا sk‏ مدة طوياة أت إلى سحكة الأز بكية الرئية الشرعية » فرفمت 
ماما دعوی طلبت فما إزام زوجم بأن يدغع ها فقة شرعية ابتداء من 1/17 ref‏ 
وفیدت الدعوی ررم ۹ ستة ۱۹۳۷ - ۸ ٥:‏ وعد أن تداولت القضة فی عدة 
جلسات کک فیا بارع ۷ لازام الزوج المذ کور بأن يدفم ازوجته 
تفقة شر بة قدرها آر بمة جنبهات » ابتداء من ۱۹۳/۱۱/۱۷ وتأبد الح المد كور 
استننافيا بابک من حكة مصر الابتدالية الشر عية» وقد تظامت البطر ب ركية الم كورة 
من صدور هڏن الحکين ۾ ن اجا الشرعية » قائلة أن الدعوى مقامة بين أرمنيين 
ارود كسيين تا مين لطائفة فة ها مجلس مل معترف به » تتف الحكومة أحكامه» وقد 
نظر فمل فى النزاع القالم » وحك بالطلاق بين الزوجين وعدم أحقية الزوجة بنفقه بعد 
قطم العلاقة الزوجية بالطلاق » وطلبت إيقاف تنفيذ الحكين الم نكور بن الضادر بن 


من الحكة الشرعية» وعرض الأمر ۳ نة تنازع الاختصاص» لاسما وأنه مخشى 
أن تلا الزوجة بعد ذلك إلى تتفيذ حك النفقة بطر يق الس » وحيث إن الموضوع 
بأ كله معروض الآن على نة تنازع الاختصاص » فإن الوزارة ترى إجابة طلب 
بطر ركية الأرمن ع لارو ذ کس » وإقاف تنفيذ كى الج كة الذرعية المشار إلہما 
افا ريثا يفصل ف الموضوع معرفة اللجنة الم كورة . بٿاء عليه › رجو سعادتک 
التنبيه إلى عدم تتفي حك النفقة الم ذ کور بی طریق من طرق التنفيذ » وموافاتنا 
عا عسی أن یکون لدى الحافظة من الأوراق الماصة به ومعلوماتما فى هذا الشأن » 
ليتسنى ءرض الأمر على اللجنة فى أول جع ۵ء وتفضاوا بقبول وافر الاحترام . 
وكيل التانية » . 

ومن حيث إن هذا الطاب لا يكن أن بوصف بأنه أ مر إدارئ صدر من 
٠‏ ألسلطة الإدارية » ما قنع اماك من التعرض لوقف تنفينه أو تأويلهء وإماهي ٠‏ 
تعرض من السلطة التنفيذية اساطة القضائية » ومنع لتنفيذ حك نهان واجب ألنفاذ ' 
عقتضى القانون . وهو خطاب لاعلك أحد من موظن الدولة إصداره ‏ ولا جوز 
لوظف أن يطیعه فیمتنم عن تنفیذ حك بسببه . 

والستشکل ضدها قد صدر ما حک نمانی بالفتة » م در طا ا لمان الست 
فما با حبس » وهذه الأحكام واجبة النفاذ » ما أعطاها التانون من قود ال ٤‏ 
الحكوم فيه » وما ذيّت به من الصينة اتننيذية النصوص علبها فى الادة (rer)‏ 

من القااون 2 ۷۸ نة ۱۹۳۱ . 
وقد يتا فى الك الذى أصدرناه عن هذه الحكة فى ٠۴‏ فبرابر سنة فى 
) القضية ز۹۷۳٠‏ سنه ۱۹۴۸ ۱۹۳۹ ما تعلق بلجنة تنازع الاختصاص ال كانت 
اة ف وزارة المدل » وأنيا جنة ليس ها وجود قانونى « ونما لا ساطان هما عل 
الأحكام » وأن راسا الاستشاری لس عازم أحداً وأن وز ر المدل هو الرس 


الأعل لكل ابات القضائية »> ولكن القوانين ل تجعل له ساطة قضائية إلانى ٠‏ 
) )۳( 
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جرال مسينة منصرصة منها راسة مجلس تنازع الاختصاص بين جهات اکن 
الأحوال الشخصية و بين مک الأهلية » وهو لاء علك الفصل فما وحده عقتضى 
الانون » ولا عك الجا كله الفصل ف الاختصاص بعد صدو رحک نہای » وکن 

ازع الاختماس ين ااك اشرعية الى اة يدل فى اة ذا الى » 
لا قبل المح ولا بعده » وبالأولى ليس لوزبر الداخلية ولا ليره حق الفصل فىذلك 
أو إصدار قرار بوقف تنفيذ حك واجب النفاذ » . هذا ما قلناه هناك . 

فإذا ۾ يكن لوز بر ادل ولا لوزير الداخلية أن يصدر قراراً وقف تنفيذ ج ) 
نہانی » فأولى أن لا جوز ذلات لن دونهما من الوظفين › وأولى أن لا يجوز ذلك 
قبل صدور قرار نة تنازع الاختصاص » إن صح أن هكان ها وجود قانونى »أو 
آنہا کانت ت غلك الفصل ف تنازع الاختصاص ؛ لان الطلع على هذا الطاب الى ٠‏ 
سميه الستشكل أ عراً إدار یا راه م“ صراحة على آن الوضوع کله معروض على 
بجنة تنازع الاختضاص » وأ ن كاتب امطاب سبق قرار اللجنة » فيأعر جنع التنفيذ 
فی ٩‏ آ ريل سنة ۰۱۹۳۸ ٤‏ مم أن اقرار اللحنة إعاصدر ف ٦‏ لونية سنة ۱۹۳۸ » 
کا ثبت ذلك ف الیک الى آشرنا إليه » ولا يمقل أن يسمى هذا الطاب أعراً 

إداريا ء لأن القوانين الصرية سمت الأحكام القضائية من أن تخضع لسلطة الموظفير 
- وقست اَعَد القسوة ع ىكل موظف عوم يستعمل سلطة وظيفته فى وقف اتبفيذ 

الأحكام أو الأواءر الصادرة من ا جاك . 
ومن حيث إن المستشكل عَرَّض بعد ذلك للبحث فى ساطة وزير الغدل» 
المنصوص علما فى المادة ( ۳۸١‏ ) من اللانحة » التى تنص على أن الوز بر ج بش لاه 

التنفيذ › وقد سبق ن بنا الك امشار إليه بشأن : نازع الاختصاص أن لابحة 
) التنفيذ الى وضعت سنة ۱۹۰۷ صارت ملغاة قانوتا » بصدور القانون رقم ۳۱ سنه۱۹۲۰, 
والقانون رقم ۷۸ سنه ۱۹۳ » قم وكيل المستشكل هنا.قراراً من وز بر القانية 
صادراً فی ٠۹‏ بولية سنة ٠۹۳١‏ منشوراً بالوقائع الصرية فى المدد ( ٠١‏ ) بتار 


وس 
۳۹٢‏ ولية سنة ۱۹۳۶ بص بقضمن | 2 ستمرار العمل بلاحة التنفيذ الصادرة ف ٤‏ أبريل 
سنة ١۱۹۰۷‏ » واستدل به على آن وز بر المدل غلك عقتضی هذه اللاحة الأ وقت 
: تنفیذ حك | ل ضدها » ونه صاحب المح فى ذلك . 
ومن حيث إن هذا القرار و بد رأينا ولا ينقضه » لأنه يدل على أن وزارة العدل. 
رات أن لاعة التنفيذ الصادرة سننة ٠۹۰۷‏ فى ظل قانون سنة ۱۸۹۷ بطات بصدور ٠‏ 
. قانون سنة ۹۱۰ ثم صدور انون سنة ۴۳ النشور بالوقاتم الصربة فى ۰ ماو 
سنة ۱۹۳۱ » وهو آلخر قانون لمحا الشرعية » أن استمرار العمل بلاحة التنفيذ ‏ 
استمرار غير منطتق" مع نصوص القانونين » غاءت بعد هذا الدهر الطويل » و بمد 
رور أ کشر من ثلاث سنين على صدور القانون الأخير » تصحح ما اء تمر الل به 
باطلا » قأصدرت هذا القرار. 
ومن حيْث إن لاحة التنفيذ الصادرة نى ۷ ۰ و إن صدر قرار باستمرار الممل 
انی ۹۳ إلاأن ذلك لا حح ما کان منہا بطلا بطلاناً أصليًا » وهو ما خالف 
صرح القانون الذی نسخماء وھو ما یتعلق بالتتفیذ »کا بیناہ واضعاً نی حک تنازع 
الاختصاص » فليس لوز بر المدل ولا ليره سلظة فى وقف تنفيذ الأحكام الواجبة 
التفاذ » إلا أن ينص على ذلك قانون نصا صرياً ٠.‏ 
) ۰ ) ومن خیث إنه فضلاً ن ذلك قان اللحطاب الذى ,ستند إليه المستشكل ويسميه 
8 إدار ا | يصدر من وزير المدل » ترج من طاق هذا البحث : ) 


. ذلك‎ ٠ 
ر ر رفض كاين إعادة 'الأوراق إلى حافظة مصر لاستمر ار تنفیذ الحكين‎ 


۳۹ 
تعلق وتعقب ) ) 

امد صدور <l‏ الأول فى القضية ۷۳ سنة ۳۸ ۳۹ ذهب الزوح الحكوم 
عليه إلى قضاء الأمور المستعحاة بمحكة مصر الأهلية » بدعوى طلب فا وقف تنفيذ 
هذا لحك ووتف تتفيذ الك الأصلىبالتنةة . وقضتله الحكة بذلك فی ۲۳ أ كتو بر 
سنة ۱۹٤۰‏ » واستأً نفت زوجته المح کت مک مصر الابتدالية الأهلية فى 
۳ فبرابر سنه ۹٤۱‏ بتابیده . 

وقد فرأت الحكين وتأملتهماء > قل أجد فنا شا رد عل ساب الک 
ولکنی ارد أن أحث بمض مسال ؛ قد د تكشف عن وجه الصواب ؛ ونيد 
وجهه ت نظری . 

ولا : أمنْ صواب ب التول أن عمكة الأ بكية الشرعية ردت اختصاصهاء 
إذ : حكت للمدعية على زوجها بالنفقة فی القَضیة ۳۴۳۹ سنة ۳۹ س ۷ م حین 
حکت عليه وعلى وزارة المدل بنع التعرض فى التنفيذ فى القضية ٠١۹۷۳‏ 
سنه ۳۸ — ۳۹ 

قد بسنا ی <k‏ الأول أن الزوحين . من الارن لارو ذ کی » وای من 
الطرائف التی م تصدر قوانین باعتاد جالسها ولا تنفذ الداخلية أحكامما . من البدي“ 
لرام ضح أن جاسم الطانو لیس له شىء من ولابة الم » > لأن ولاة hl‏ إا 
استمد من ولح الأمر وحد . وول“ الأمر ل يمين هذا اجس » وم متمد أحكابه ء 
و بمنحه ول نح رنسته أيه ساطة من سلطان الک أو بالتعبير المصرئ :1 
يعترف إوجود هذه الميئة . فليس مجلس وجود قانونی أو تشر یی أو قضا قط 
وإن استند فى وجوده إلى الط المابونى والتحر يرات السامية » لن هذه الأوار 
أثر من “ار الامتيازات الأجنبية القدعة فى الدولة المثانية > وقد زالت هذه الأثار 
باعلان انفصال مصرمن الدولة فى بدء المرب الاضية . وبقاء الامتيازات الأجنبية 


— YY — 


بعد ذلك فی مصر إا کان عن ساهداتیا مع الدول » ولذلك حين غیت ف 
بلاد الدولة التركية تلع فی مضر إلا بعد ا مونترو بالشروط العرودة فما . 
م قد کان امتياز هذه الجالس اللية فى الدولة المانية فى بلاد فتسحتا الدولة » فأقكت 
هلها الأصليين على بمض ساطا م فی خاصة تسم » تاليا هم وترضية » سواء 
أ کان إقرارها هذا خطاً ام صواباً .ا5 مصر فقدکانت حین دخلها هؤلاء العمانيون 
) ها إسلاميًا عريقا ى الإسلام » منءعهد الصحابةء من أوائل القرن الأول المجرئ» 
قبل دخول الأمة المانية وبلادها فى الإسلام مات السنين . جين دخل هولاء 
مصر» فى أوائل القرن العاشر المحرئ » ل بجدوا فما أمة أجنبية هما امتيازات“ 
ملية » بل وجدوها أمة إسلامية واحدة» حك بشريمة الإسلام وحدهاء وفہا 
-أقليات دينية » راضية عن الدولة وعن الشريمة » لس فم قضاء غير قضالما» فان 
اكوا نی خاصة مم إلى زعا ) فاا هو شیء داخلح ینم » ا شأن للدولة 
ولا للقضاء به » ا لا بزال اناس کون زعام ومن رضونه نا حدث بدہم 
من أحداڻ » إذا م يشا ووا أن برفموه إلى ولل الأعر.و إلى قضاته فل يكن للرول 
لممانية أن تمنح امتيازاً نى مصر هذ الأقليات » ولكنها صارت تبلمْ مصر ما تمنحه 
ارعيتها هناك » ومصر تنبمها فی تنفيذه . م نظمت لدولة فى بلادها حقوق البطارةة 
وأتباعم فى أواخر القرن الشالث عشر المحرى » بالط الماونى الصادر فى 
۱۱ جمادى الخرة سنة ٠۲۷۲‏ ( ۱۸ فبرایر سنة ۱۸٩٩‏ ) وما تبعه من التحر يرات 
السامية » وأبلفت ذلك إلى مصر» فسارت عليه على مضض » تباً الرولة أيضاً . 
ولکن استقلال مصر آزال کل آثر مذا إلاما صدر به قالون مصری » وهو اثلاثة 
مجالس فقط : 
) وهذا بین عد عدم عة قول الك لصيل : وما من ل يقدما عن 
القوانين ‏ ومنهم الأرمن الأرو كس » تد ات اکر رن تة 
احكاماء وأكن امتتع الكومة عن هذا افيد ) | لما لايق لیوا يسوغ 


e 


اختصاص الاک الشرعية فيا ختص به هذه الطوائف » لأن هذه الولاية مستمدة 
من الحط المابونى والتحر رات السامية » وهى قوانين لا بلغا إلاتشريع فى قوتها؛ 
وهو ما م يصدر . فلا زال مک تلك الجااس الطافية حيحاً واجب الاحترام » 
ما دام عليه تصديق البطرق » صاحب ولاية الح عقتضى البراءات القدية 
والحط الماونى وا منشورات المفسرة له » ! ! وانظر إلى قوله أن « البطرق صاحب ِ 
ولاية الك » ! أيسلم بهذا أحد ؟ وهل بقل ف نظام الول أن تكون دول فى 
الدولة ؟ ! بل دول متعددة فى الدولة ؟ ! وأن يكون رجل رعية لول الأمر» أو 
رجل اجن“ صاحب ولا حکر فی ملکه ودولته ؟ ! ً هو لا يستمد هذهالولاية 
من ول“ أعره » بل من دولة آخرى انفصل عنما ول أمره واستقل بتشر رمه وقوانينه 
عشرات من السنين” ثم استقل عنها أخيرً اسعقلالاً )18 ما آظن أحدا يزم 
هذا أو راه متمق فى نظام الدولة ونظام الک٤‏ وما أظن أمة من الام م يستطاع 
أن بقال فما هذا . لس لأحد ولات المح ف دولة الاو مرها وحده» اما 
حکا مطلقاً » وما حکا مقيداً بدستور وقوانين . ولذلك لا يمن التاضى إلا عرسوم 
من ول الامر وطبقاً للقوان نین امعمول ہا . ما غير ذلك فم رؤساء لطواتفهم فقط › 
باشرون من شؤونهم ما لیس من ولایة اک > لس لم من هذه الولاية شىء إل 
ما منحهم ولى الأعر نص صرح › و باڏن مستمد منه . وما عدا ذلك فهو عدوان 
ع السلطة الشرعية » وعمل بطل لا جوز إقراره » وإن ته بض اجا » 
وتفذته بمض الوزارات . ) ) 
وهذه التاعدة الصحيحة طت شر شرم صر ی أوامر الدولة الممانية هذه 


)۷( استقل الخدو العظم » ماعل » رجه الله > عن الدولة الثانة ف وضع الفوائن > 

كانت قوانين اول لا تسر فى مالسكنه » وقد جاء ى الفرمان الوجه إلبةفى ( ٠١‏ ريع لخر 

سنة ۱۲۹۰ ب ۸ بونية سنة ۱۸۷۳ ) : « فقد أعطينا سک الرخصة اکامل ف إعال قوانین 
٠‏ ونظامات داخلية على حسب لزوم الممللكة > . 


( تاريخ الدولة العلبة لفرىد بك ص ۷ ٠‏ من الطبعة اللانة) 


4م 
الطواف » فنرى مثالاً لذلك ما أمرت به الدولة فی شأن بطرق الأرمن الأرو د کس 
وحموق البطرقية وجالسا » النشور بقاموس الدارة والنضاء (ج ٥‏ ص ۲+ )٠٩‏ ) 

فف المادة الأولى اشتراط أن يكؤن البطرق « من تبعة الدولة العلية الأصليين ولوعن 
أب على الأقل » . وى المادة الثانية أنه إذا وى البطرق أو استقال انتخب الجلسان 
ارو حانی وا جسمانی غیره قا مقامه « و يستدعيان من‌الباب المالى الصادقة عليه ». 

بد ینت کیف نب البطرق ا دید . م جاء فیا لمادة الثاثة ما نصه: « عند ما بنتھی 
أمر الاتتخاب بتحرر محضر ويمفى عليه من طرف الحاضر بن با مجلس م بتقدم 
إلى الباب المالن بواسطة الفاعقام الوما إليه » ويصير تميين البطر برك ونصبه متى 
واف ذلك الإرادة السنية » على الوجه الذ ى كان يجرى منذ القدبم » . فاشتراط 
صدور الأمر منولىةالأمر بتمبين البطرق ولميين من قرم مقامه‌عند وفاته أو استقالته » 
صرح فى هذه المواد » وهو الأعر الطبيعي“ امقول » حت کون له صفة رسمية» 
) تصحح ما يعهد به إليه من ساطة وعمل . وكذلك اشترطت الادتان ( ۲۰ و ۴۷). 
ف أعضاء اجلسين الروحاني واجسمانی أن « بصير تعيدنهم ونصمم وجب 
إرادة سنية » . ۰ 

هل الجاس اتی م تصدر قوانین اعتادها قق فی رسا وأعضاتبا شرا 
التعيين نإرادة سنية.» بستمدون مها ست اک والقضاء » لو سامنا أن المط. 
المابونى والتحر يرات السامية لا بزال العمل با قانونياً ف ادنا وأنما لا تزال ها 
) الصفة النشريمية عندنا إلى ان ؟ ! 

٣‏ سانا : إذا س جدلاً أن الحا الشرعية غور ختصة بنظر قضايا لواف 
التى يعتمد مجلسما بقانون » م حکت بهم فى قضية حا نہائياً » أو إذا أخطأت 

محكة شرعية فرفضت الدفع بعدم الاختصاص ف قضية من قضايا.الطوائف الى 
اعتمد جلما بقانون ؛ وحکت فہا ٹم صار کہا نہائیاً : ایکون حکا صادراً من 

هيئة لا ولاية هما فى إصداره > فلا محوز قوة الشىء الحكوم فيه » ويعتبر معدوم 


وی — 


الأثر قانوتاً ؟ أو شمبیر دق مل انتما الطای بالنسية لمحا الشرعية من 


النظام العام 


لأن هذا البحث فى الحقيقة مناط اک الستعحل » فتد قالت الحكة فى 
أسبابه :. « إن الأحكا م الشرعية اکا ما للاحکام من قوة ونفاذ » وأنپا تعتبر ٠‏ 
عنواتً للحقيقة فيا تقض به متی أصبحت اتہائية » ولیس هميئة ما سلطان علبهاء 
ونیا لا تقل“ فى هذا الشأن عن أحكام أبة هيئة قضائية أخرى . و إا مناط ذلك 
داعا وشأنہا ی هذا شأن أحکام الميئات الأخرى س أن تكون قد صدرت فى 
حدود ولايتما الخولة ها من ول لأر > إذ لما حى" تخصيص القضاء , كن فات 
محكة الأز بكية الشرعية أن تے الح الفاصل بین ما یدخل فی حدود الولاية 
أو الوظيفة (کذا) وبين ما خرچ ما > وما مدی ارتباط ذلك بالنظام العام » 
وما آثره فی قوة الک إن يصدر فى نطاق هذه الولاية » ؟ 

« فن‌الأصول الثابتة فى جميع انظ القضائية ف مص اى غیرھا ‏ آنا لک 
الصادر من هيثة لا ولاية هما به » لا يجوز قوة الثىء المجحكوم فيه » بل تبر معدوم 
لأر قانوتاً » مت ى كان الفصل فى حدود الولاية متعلتً بالنظام العام » وأما إذا صدر ' 
من محكة. ها ولاية الح فى الادة ء إن بحوز تلك الحجية متى أصبح ‏ 
اتهائياً » حتى ولو صدر من محكة غير خعصة » بشرط أن یکون لاختصاص 
غير ر تبط بالنظام العام ¢ . 

هذا ما قالته المحكة فى ذلك . وأنا أوافتبا عليه كلة كلة» إلا القول بأنه فاتنى 
ان آقے المد الفاصل بين ما بدخل فى حدود الولاية و بين ما بخرج مها !! فإن ذلك 
م يفتنى قط » ولكنه م يكن موضوع بحثر أماعمى فى القضية . 


ثم قالت المحكة فى أسباب الح الستعجل : « إن من الثابت فق وقضاء أن 
الميثات القضائية ذات الوظيفة الماصة ( كذا ) إن تجاوزت حدوة ولايتبا › 


فأصبحت أحكامما غير حار لقوة الشىء الححكوم فيه » فانه جوز بهذه الثابة الططمن 
فہا مام الحا المتبرة - بحسب أوضاع التشر یم محا القانون العام" » باعتبارها 
أحكاماً غير قامة قاو . فيجوز أنيُطلب إليها التقر بر باعتبارها معدومة الأثر قانو ناء 
إما بصفة أصلية » أو بالدفع بذلك فى دعوى منظورة أمام اجک مذ كورة . وقد 
طبقت ححكة استثناف مصر (دوائر مجتمعة) هذا الندأ ناسبة قرارات ‏ لجان تخفيض 
الاجارات » ا طبقته الجا ک الأهلية والختاطة بخصوص الأحكام الصادرة من 
جات الأحوال الشخصية الاک الشرعية واجالساللية» وجعلت من همتا راقبة 
ما إذا كانت آحکام الميئات السالفة قد صدرت فى حدود الولابة القضائية الحاصة 
المنوحة اء أ م نها تمدنما وقضت فيا لا ولابة ها فيه » . 

وحن اله فيا ذهب إليهء فاه بی على آن اجا الشرعية سى الميتات ذات 
الولاية الحاص ةكالجالس الملية » ولم يقل بهذا أحد . فإن ولاية ام الشرعية ولاية 
عامة فما أذن ما باک فيه »> وقانونما » وهو الشريعة الإسلامية » شر عة الأّمة كلها 
وشريمة الدولة > وغيرًها من الأديان قام فی ایتا وتشر یعها . ولذلك الت إحدى 
الحا الأهلية ء تقريرا ذا البدا فى حكها : « لما كانت الشريعة السيحية شرنمة 
سرا تی ا ل ا ا ین ایو ق تقسے الترکات ت إلا إذا اتفق 
جيعاً على قبول العمل بها . ٠‏ فتى اختلف أحد منم تتم الرجوع إلى الشر ية 
N )‏ التی تمتبر داعا شريعة عامة » عامل ہا الأھالی جیما » ہما كانت ٠‏ 
٠‏ اتهم وکان مذهہم » . (انظر الفمرس العشر رة الأول لمجموعة ارسي محا 
الأهلية فى الفقرة ٠٤١‏ ) . 

وقد بنا عمو م ساطة الا الشرعية فيا جل من علي فى الأحوال الشخصية ' 
والواریث» فی الح الأول (ص )٠١‏ . ويظهرأن القائلین اناا ذات ولارة 
خاصة فا م لفرت بين الولاية الماصة فى وع القضاء والعمل » و بين الولاية الماصة ف 
الأشخاص. فالجالس اللية ذات ولاية خاصة على الأشخاص التابمين لطاثفة ا لجس› 


E 

مم شرط تبعية اللحصمين له » وا محا اختاطة ذاد* ولابة خاصة على الأجانب وعلى 
الأهالى ( الرعايا الصريين ) ی معاملتم مم الأجانب . اذا تعدّى الجاس الإ 
اختصاصه » أو مدت الحكة الختاطة اختصاصہا» کان علھما خارجا عن نطاق 
ولاتہماء > فل يز الائر ئر القانون له » و يحز قوة الشىءَ الحكوم فيه . ومع ذلك › 
قإن الحا الختلطة » لاستنادها إلى النفوذ الأجني” » وكان متغلباً فى الدولة » 
کانت تتعدی اختصاصما » وتحک فی قضایا کثیرة بین وطتیین > لس فهاعنصر ٠‏ 
أجني » بادعاء . النظر. إلى الصا الأجنى > وکانت الجا الأهلية تارة تخضم . 
ما وتارة تقاومما » ون ىكل الحالات تتتغلب الحا الختاطة بقوتما فى التنفيذ » إلى 
أن قدت أ خيراً ععاهدة مونثرو ولاك الجزية الشرعية ما ولاية خاصة فى فوع . 
العمل والقضاء » قإذا تجاوزته كان خان لظام المام لھا فی ذلك مز غیرها من 
ا لجاک الأهلية سواء بسواد ٤‏ کاک الجتائية » ليس ها سلطة الفصل ف المسائل 
امدنية إلا ما كان تايا للقضية الينائية » فاذا حكت ححكة جنائية في قضية مدنية 
بحتة » كان عماها بطلا لا يجوز قوة لی امحکوم فيه وکنا لا تی ھی 
واا حا کر الشرعية « جاک استشنائية » لعموم سلطانما على الأشخاص فا عهد 
ااا لمم فيه . ویظبرلی آیضا آن القائل بأن اجا الشرعية تا استشنائية 
يقرا قانونما أو م يقن درسته . 

والمسائل المتعلقة بالنظام الام لا يجوز الاتفاق بين طرفى اللصومة سل عات 
کا هو معروف بدیہی" . وما لا خلاف فيه أن اللحصمين التابعين مجلس مل" معتر 
وجوده إذا تقاضيا أمام الحكة الشرعية» ول يدفم واحد مهما بعدم لاسا 
كان القضاء نما صحيحاً » نى حدود ولانة المحكة الشرعية » وكان حكها حار 
الأثر قانوناً» وحائراً قوة الثى. ء احکوم فيه »بل م یکن واحد منهما أن يدقع ببدم 
الاختصاص أمام محكة الاستئناف » بعد أن رضى بالكلام فى الموضوع أمام الححكة 
الابتدائية . فليس هذا الدفم إذن من اتا لمم بالنسبة سب اک ألشرعية › 


س ج 
ولا يجوز لمحكة آن تک به من تلقاء فسا . أما بالنسبة للمجلس الل“ فإنه من 
النظام العام قطعاً » لان امجاس المعترف به حت ولاته الح بهن أتباعه فقط » 
قاذ تقاضی مسال ومسیحی “مام الجلس الإ » ورضیا بقضائه رضاً صرحا »کان که ٠‏ 
باطاد وغير حاثز قوة الشىء امحكوم فيه » لفقد الميئة التى فصات فيه ولابةً ا 

ی هذه الال . وأظن أن هذا انى قلنا من البدم يات المضارة ای ل شات فا 
اح درس القوانين أو مارس القصاء . 

. ونذکر مثالا يشبه هذا كل الشبه : ! ا ککن سام اام رااسل اقياب 
فكانت مازمة لیے يعدم الاختصاص ولو من تلقاء تفسما س إذا كان أحد 
الطرفين أجنبياً» وکانت احا احتلطلة لا تمرف جک يصدر من الحا الأهاية 
إذا کان فيه مساس بصا أجنی » ولا تعتبره حائزا قوة الثىء اكوم فيه ا 
تعتڊر هذا من النظام العام . م جاءت معاهدة مونترو فغيرت ذز » فنصت فى الاد 
(۹ )سن لانة اتظم اقتاز الحا كم اختاطة على آنه « تختص الاك اتلم 
النظر فى كل المنازعات المدنية والتحاربة » سواء بين الأجانب » أو بين الأجانب 
والأشخاض اللاضعين لقضاء احا الأهلية . على أن الحا الأهلية تكون مختمة 
التظر ف هذه السائل بالنسبة لكل أجنى يقبل الضوع لقضاا . ووز أن يستفاد 
هذا الحضوع من شرط صرح يحو ها هذا الاختصاص» أو :أولاً: من أن الأجنى 
تفسه رفع الدعوى أمام الحكة الأهلية » أو : ثا : ر نآ يدنم دم اختمامما 
قبل دوو اتکی دعوی حفر فا ته مدعی عیه آ أو خا ثانا . ١‏ فارج 
هذا الغ من النظام العام“ = بعد أن کان منه س بالنص على جواز الاتفاق عل 
ما بخالفه . وصار شأن اجك الأهلية بالنسبة للأجانب شأنَ الجا الشرعية بالنسبة 
ير السلين الذين لم جلى مل قاو معترف به . 


al ۳‏ © زأجوز خكةأرىء أمية أر ية أن تيد انظرفی 


تجوزت فيه حدود د ا 


ئ ) 

ما رجال القانون أو أ كثرم فيقولون : > وأا حن والقانون ته 
فنقول : لا ٠,‏ ) 
إن إعادة النظر فى الأحكام على أیث صورة صورّت أن تکون إلا 

بالطرق الى رها ها القانون . ومن البدميات القضائية أن لااختصاص إلا بص . 
وقد رسمت لاب عة الحا الشرعية الطرق اتی طمن ہا على الأحكام » وحدّت 
حدودها > وقتت مواقیتها ‏ > ۴ ضعت حد الفصل لہائية ا لمك ورت أن 
اذيل بصيغة التنفيذ » فى هذه الال > ونی حال شموله بالتفاذ الو فت وجو أو جوازاً» ) 
ول تذ کر من طرق إعادة النظر » و تشرط فی وجوب تنفيذ الأحکام » آن ر رض 
الأمر أوالحك مرة أخرى على احاک الأهلية › آو على الحا الختلطة » أو على 
أقلام تفضا الحكومة » بل بل جلما أحکاما تامة كغيرها من أحكام اجاک الأهلية ‏ 
أو الختلطة . ولاحة اک الشرعية قانون ضادرمن ول الأعر »> كقانونى اأرافعات» 
الأهل والختلط »كلها نى درجة واحدة من وجوب الطاعة والاتباع . ن أبن جاء 
هة من هذه الهات آن تدع لفسا ساطاناً ۾ یکن ضما حالف به أحد هذه 
| لقوانين » قتزع أن من حتها إعادة النظر فى حك نان صدر من جهة غيرها ؟ ! 
٠‏ وقد ذكرنا فى الك الأول ( ( ص١٠‏ - ۱۹ ) أن لاحة ترتبب الحا الأحلية 
انصت ف الادة ( ۸٠‏ ) على إنشاء نة خاصة لنظر تنازع لاختصاص بین اطا ج 

الشرعية واا الأهلية» وأن الادة )۸٥(‏ منعت من رفع دغوی نازع الاختصاص“ 
بشن حک صادر ف قوۃ حک اتنہانی . فإذا كانت اللجنة العليا » التى أعطاها القانون 
سلطة الفصل ف تفازع الاختصاص بين احا الشرعية والأهلية › لا يجوز ها أن 
تنظر فی الأمر إذا صدر فيه حکر انی » آفیجوز لحد الطرفين » أن بنظر فيه ويفصل 
وجك لتفسه بالاختصاص ؟ ! ما أظن هذا شتا منطتاً > بل هو عمل باطل ء بن 
لا اختصاص إلا بص > و بوجد » وبأنه وجل مانم » وهو لص القانون » 
قياس الاأول". 


س ن{ س 


نم » قد تخطی, بض اطا الثرعيةء وقد تخل . بش اغا الأميةء رتد 
تخطل: ء مض الاک الختلطة» نتتمدی حدود ولاینہاء وتک فی | يؤذن فما با 
فيه » ولكن القوان نين الى وضعت هذه الميئات ت القضائية لم تنص على سلطة معينة 
فصل فى هذا اتمطاً > ولملپا كتفت بالضمانات اتی وضعت فہاء » طرق إعادة . 
النظر من معارضة واستئناف والغاس وإشكال فى التنفيذ . ومن ا به ابی“ عل 
المشاهدة والتحارب» أن هذه الضمانات غي ركافية ف ىكثير من الأحوال » ولكن النقتص 
) فی التشريع لا يماج بأن تتوسع بعض* اجک نی اأریل : » فتعطى لفسا اختصاصا 
ل يكن ها» وتخالف سار القوانين اة وانصة» فتعيد النظرفی أحکام ( نع ساطلة 
إعادةالنظر فما . . م ھولایعا نضا بأن يفص لوز رر من وزرا ء الدوله ف الاختصاص» 
فيمنع تتفيذ بض الأحكام » بحجة أن الحكة انى أصدرتما غور ختصة بها لأن 
) علاج النقص ف التشريع لا يكون بأن ينح العالج تسه سلطة ل تکن له» تقاوم ‏ 
سلطة الأحكام وحجيتها . ولا لماج الصحيح أن یکل النقص بتشريع جديد . 
وما غدا ذلك ها هو إلا جاور من السلطة القضابية دود ولايتا» وتجاو” من 
اللطة التنفيذية لدود وا 1 واعتداء من کل نپا عل عل الماعل ریا ) 


ولیس هذا بالنقص الوحيد فى القوانين » فن شل ذل » وإ ن کان وتو ا 
أو قلیلا : أن المادة ( ۲۷۹ من قانون. احا ك الشرعية تنص على أنه « جب أن 

تکون الأحكام مشتملة على الأسباب. الت بنيت علا > و إلا كانت ملفا » . 
ومثل هذا النے ” موجود فی قانون الزافمات اله . فإذا صد ر حک من آ خر درجة ٠‏ 
من درجات القضاء » أو من درخة قبلها وصار نبائياً » وا یذ کر فيه اسبابه کان 
) لى بص القانون » ولكن ( ينص ف القوانين على اجمهة انى حك بذك » وصار 
واجب النفاذ » ولس لأىئ سحكة أخرى أن تتأول القانون ع ساطة 
الاربطال » وإ ن کان الج اطلا بص القاون , 


ع 

ج - راما : امن سلطة قاضى الأمور المستعجاة أن بقف تنفيذ حك شرعى ؟ 
بسنا فی الوجه السابق‌أن اعادة النظر ف الأحکام لا تکون إل ف حدود القااون» 
) وأن اماج الأهلية وغيرها | تمنح سلطة إعادة النظر فى أحكام الك الشرعية . 
وقاضى الأمور المستعحاة لس له اختصاص اوسع مناختصاص اجاج اتی هو قاض 
فها » و إا عله أن بنظر فى المسائل التى تستدعى نظراً عاجلاً . 

ول يدر قانون خاص“ بالقضاء المستعجل يحدد اختصاصه » ولكنه جهة من 
جمات الاك الأهلية » ودائرة من دوائرها » عمد إليه بعمل من أعاهاء» قله أن يقدر ‏ 
ی کل مسالة ظروفھا » و یقدر آھی من النوع المستعجل م لاء وعمله بالنسبة للاحکام 
القضائية هو النظر فى الإشكال ف تنفيذها . فلس له أن يتعدى حدود ولاية اجا 
الأهلية » ولا ولاية ها على أحكام الاك الشرعية . وقد نص قانون الاك الشرعية 

على هذا النوع تفسه من القضاء المستعجل فبا » فوضع فيه باب خاص بالإشكال > 
ونض فى المادة )۳٠١(‏ على أن الاإشكال المتعلق بالإجرآءات الوقتية برفع إلى الححكة . 
الجزئية التى بدائرتبا عل التفيذ > والتملق بأصل الدعوى برفع إلى الحكة الى 
أصدرت الج فقد رَس قانون اک الشرعية طر با خاصًا لنظر الاشکال فی 
التنفيذ » كالمو جود فی قوانین اجا الأهلية وجا ک الختلطة » فالنص فى هذا امقام 
فى القانون على طريق نظر الإشكال » > قاطع فی منع أئ جهة أخرى من التعرض 
لنظره » سواء أ كانت جهة قضائية أخرى »› أم نة إدارية » أم سلطة تنفيذية . 

ولدل ك كان قاضى الأمور المستعحاة فى احا الأهلية غير ختص بنظر إشكالات . 
التنفيذ الحاصاة ى الأحكام الصادرة من احا الختلطة » أو فی الک بإجراءات 
وقترة بحفظية عل أ موال وحقوق لا بدخل فى وظيغة اجاج الأهلية :ال ف . 
وهذا لان اا الختاطة ها نظام خاص فی نظر الاشکالات منصوص عليه ف 
قانونہاء ثا ل ماھو اا | الشرعية سواء بسواءء والفرقة ين النوعين فرق 
بغیر دلیل . 


) كتاب قضاء الأمور الستعجلة للاستاذ مذ على راتب بك ( ص ۸ه‎ )١( 


س ۷ع ب 


وبعد : فلس هذا الاضطراب والقلق فى ڈ شون اناه » وهو مول الاس 
0 واد ساو کی فيه وانحة صريحة »> وأرجو 


ولاآدری أتفضب رجال القضاء ورجال القانون من الشرعيين والأهليين › م 


اریم٠‏ آم رضی بض وتنضب بمتا؟ ولکنی ساقوهاء لا آخشی غضباء ولا رجو 
رضاًء الام ن الله وحده . 


ذلك أن تعمل بج وحزم وجرأة » مع حكة وأتاة » فى سبيل وحيد القضاء » عزج 
٠‏ القضاءين » الشرعى والأهل » فى هيئة واحدة » على قدم المساواة والمدل بين 
الفریقین ٠‏ لیکل کل مہما ما فی الآخر من تنص »کا قلت فی محاضرة 
( بوم اليس ٠‏ ربيع الأول سنة ۱۳۹۰ ٣‏ أريل سنة ١‏ ) أوجه القول إلى 
رجال القانون : « أت تم آعم بسر رار سرار القوانين متا » ونعن أعل بالكتابَ والسنة وأسرار 
4 شريمة منک » ادا تماونا أخرجتا آبدع الآثار » . ولیکون هدا يدا لتعدیل 
القوانین كبا > على ساس الشريمة الإسلامية.» بالطر, بق الذی رسمته ق اضرف . 
فك الأمة كل بقانون واحد » و بقاض ر واحد. 3 


- وهذه إشارة موجزةء أرجو أن أوفى إلى اکر امیا ودل عل تینما 
إذا سنحت الفرصة » ركان فى العمر سعةّء إن شاء الله . 


۳ حڪم 
حك الحا الأهلية بنففة غير ملزم لميحكوم عله > لأنهاء ٠‏ 
منوعة من ا لحك بتلك فى الادة )١ ١7‏ من لاتحة ترتيبما , 
لأر بماء ۸ ر بيع الثانی سنة ٠٠١۹‏ کب ماو سنة ۹4۰ 
محكة الأز بكية الشرعية . . . أحمد عمد شاك 


القضية رم ۸ سنة ۱۹۳۹ س ۱۹٤۰‏ 


) الوقالم ) 

ادعی الاعی أن المدعی علیہا کانت زوج لابن عه التو . . ورزقت منه 
بالبنت . . ونه اتفق مع الدعى عليما على ۰ قرشاً صاعا : شرا ففقة لبنت » وأن 
الماعى علا استصدرت کا من محكة الأز بكية الأهلية فی ۱١‏ بتار سنة ٠۹٤١‏ 
ف الْقَصضية يه رم ۲ ٩٢‏ سنه ۱۹۳۹ پالزامه ادا ألنفقة الذ كورة من اول سدتمڊر 
نة ۱۹۳۸ إلى آخر ينابر سنة ۹4۰ وما جد عد ذلك » وأن هذا الاتفاق نما ) 
غير مازم له شرا » وأن حك اة الأهلية بذلك باطل . وطلب المج على 
الدع عليما مدم التعرض ل ذا الح وراءء ذمته من المتخمد الحكوم به 

من الحكة الأهلية » وقدره ٠٠١‏ قروش . . والحاضرمع الدعى علبما دنع الدعوى . 
بعدم الماع › لأن ا حكر صدر من هيئة فضابية › وأن المحكة الشرعية عك 
الغاءه . وقررت الحكة ضر" القضية الأهلية الاطلاع لبها ء وض ضلا .. 
٠‏ المىسكمة 

من حبث إل تين من ماف القفيةلأهلية أن الدع هروأخو ىكبا قانع 
المدعى علا » بتعهدان فيه أن پد ی کل مما لأمدعية عشرین قرشاً شهر ا من 
أول ماو سنه ۱۹۳۱ نفقة بنا . . وأن المدعى علا رفعت الدعوی الأهلية على 
الدعى.» وک فا من محكة الأز بكية الأهلية پازامه عبان 1۰ قروش ( ون 
کان امساب الیم فی أن کون امبلغ ٠ع‏ فرشا لأن الدة من اول سبتبر 


سنة ۱۹۳۸ لغابة آذ ريبنار سنة ۰ س۷ شرا نی ۲۰ قرشاً ) واازمته الك 
الأهلية أا اداء ) ما استحل من النففة 


من اول فرار سنة c1‏ بواتع 
۰ قرشاً شہر ا 


ومن حيث إن هذا الم ی اک الأهلية بانسبة بلغ الشلانمائة قرش 
والمشرۃ قروش التی صدر ہما الک٤‏ سواء ا کان صحیعا آم بطلا › وسواء أ کان ف 
حدوداختصاصما آم ۾ يكن » فإنه حكر محترم واجب النفاذ» وقد اكاسبت اكوم 
ها به حق قوة الثىء الحكوم فيه » ولا تملك أى جهة إبطال أو وتف تنفيذه . 
) ومن حيث إن الح الذ كور فا جد من النفقة , من أول فبرار سنة ٠۹٤٠‏ » 
إغا هو فى المقيقة حك بفرض فة » أو إلا ر بأداماء وهذا مما منت الما | 
من نظره صراحة فى الادة )٠١(‏ من لانحة ترتيب الماك الأهلية» و 
مارم لأنه صدر من جهة لانلك إصداره :غم تكن له صنة السك الى اللازم. 
( انظر الرافمات لای هيف ص ٠٠١١‏ ا( . 

ومن حيث إن الفرق بين هذا البلغ و بين البلغ العين الحسكوم به أن ذات البلغ 
حكت به اسك الأملية من غير أن تصفه بأ ققةء إن منطو الك « إلزام 
المدعى عليه بأن يدفم لمدعية مبلغ ام ٠اس‏ لاله وعشرة د فرشا والمصار بف التاسية » 
فهذا كانه مثابة دنن ألزمته به المكة ضلا . 

ومن حيث إن البنت الحكوم ها بالتفقة إ ای بنت ابن م الدعی کا بت 
ذلك من اعتراف الماع علا ومن الأوراق الى فى القضية الأهلية » وهذه القراية 
لا تحب با النفةة شرعا » والتزام المدعى عليه ميا إا هو النزا م ما لایانم > بل 
هو تبر صرف » اك الرجو عنه فى آئ قتي , 

کنا لندعی على الدعی علیا ندم سطالیته ازم به به من تفقة بتها . . . ابتداء 


من ول فبرایر سنة ۲ + وقررتا رفض ما عدا ذلك من الطلبات حضوريا . 
fê)‏ 


e —‏ ي سے چ 


ك 
ر 
سے ) اښ رو 
CO 2 (‏ (ی زو می 

القاصر يتبم أباه فى التجنس بالجنسية المصرية > إلا إذا 
كانت إقامته المادية فى الحارج وقيت له جنسيته الأحنبية 
عقتضی تشريم ذلك الك . 

الحا ك الختلطة لیس ما اختصاص فی دعوی أب تجن جنس 
باجنيية المصرية على ابتته ات تبنت ف هذا التجنس 

عقتضى القالون . 

القانون الواحب تطبيقه فی دعاوی الضم هو قالون الأن 
وهو هنا الشريعة الاسلامة و 

سلاا الأب ل ستتبع حكماً إسلام أولاده الىالين » 
ولا كراه لأحد علهم فى ذلك فش حمابة الإسلام . 

الباوغ ف المسائل الفرعية يعرف بالبلوغ اغوم 
أو با مام ٠١‏ سنة هجرية . وف السائل القالونية يعتر 
اعام ۲١‏ سنة مسلادية . 

الأ + المسلم لیس عاصاً لبنته البالغ الق م یمه السلا 
فلا حق له ی طالب ضمها إلنه . 

الارعاء ٣٣‏ ہمادی الأولى سنة ۳1 — A‏ لونية سنه ۹٤١‏ :` 


محكة الأز بكية الشرعية . . . أحمد عمد شاأكر 
القضية رق ۰ سنه ۱۹٤) ۱۹٤۰‏ 
لوقل 
طلب الدع الک بف نے بنت المدعی علیہا إلیه › لیتولی شؤونہا » لاما بكر خالية ‏ 
من الأزواج › جا کت علا ان ووکیل المدعی علہا دفع الدعوى هدم 
اختصاص الحكة بنظرها » لأن النصل فما يرجع إلى الماك الختلطة ء فإن الد 
حين تزؤج والدة المدعى علا كان إبطالى“ الجنسية » والقانون الواجب نطبيقه هو 
القانون الإيطالى » والمادة ( ۲۷ ) من لانحة لظم القضانی احا الختلطة تنص 


— إھ — 
على اختصاصها فى المنازعات التعلقة بالأحوال الشخصية إذا كان القانون الراجب 
التطبيق قانونا أ جنباً » والادة ( ٠۹‏ ) جعلت الرجوع إلى قانون باد الزوج وقت عقر ٠‏ 
ازواح فى المسائلاللاصة بعلاقات الزوجين عا فا التفر يتى والطلاق » إلى أخره » 
وأن والدة المدعى علا رفست على المدعى دعوى تقريتق » وطلبت فما الاحتفائل 
بضر بتا الذعی علیها إلبما » وف أثناء السير فى القضية» ووفتاً لمادة (۸۲۸) من 
قانون المرافمات الختاط » طلبت من رئيس الحسكة أ ان پأمر بض البنت ورز ها 
فة إلى أن يفصل فى اموضوع » وصدر أ أعره ذلك فى ٠١‏ أ كتو ر سنة ۱۹٤١‏ > 
وأن مثل هذا الأعر غير قابل الطمن بحك المادة الم كورة » وأن ضم الأولاد إلى أحد 
الوالدبن فی دعاوی التفريق من ملحقات هذه الدعاوى » طبقاً لمادة ( ٠٠۴۳‏ ) من 
لقانون الدنى الإإيطالى » إذ جاء فيه « إن الححكة التى حك بالتفريق تقرر إلى أئ ٠‏ 
الالدين .يضم الأولاد ومن قوم بنفقتهم وتر بهم ولعلیمهم ) . وقدم وکیلها ترج 
غير رسمية لقراز رئيس محكة مصر الخقلطة بالنيابة » يصفته قامعا يأعمال الراسة» 
) طبتاً لمادة (۴۷) من اة تب نظي احاكر اختاطة » ووف لص الواد )٠٤١ » ۱٤۳(‏ . 
من القانون ادى الطلیای › وقد تضمن القرار انه اعد الاطلاع عل (ATA ) alll‏ 
من قانون الرافعات اخلط آمر بأن نض القاصرة إلى والدتہا »لین النصل فی دعوی 
لفرقة الموضوعية » إلى آلخر القرار » وهو مؤرح فى ٠١‏ کتوبر سن ۱۹4۰ 
) ووكيل ادى واف على صدور القرار اذ كور وإن . تم منه صورة رمي › 
وترافع بذ كرة ف الرد عليه وعلى الدفع يعدم الاختصاص » نضمنت أن المدعى 
جنس بالمنسية المصرية گرسوم صدر فی ٤‏ فبرا بر سنة ۱۹۳۸ ۰ وقدم صورة "مسية 
لشهادة رسمية من وزارة الداخلية » مؤرخة ۲٤‏ فبرابر سنة 14A‏ ¢ تضمنت صدور 
الرسوم بذلك فى ۷ فبرار سنة ۱۹۳۸ » وتضمنت مذ كرته أبضاً أن المدعى اس ق 
سنه ۱۹٤۰١‏ » وأن. منته الدع علہا صارت مصردة مسامة تيا له » فالمجحككة 
الشرعية هى اعتصة بنظر الدعوى » طبتا لنصوص مماهدة منترو ولانحة تنظم 


)ن — 


اک الختلطة » إلى أخر ماجاء بها . وقدم إشاداً من محكة مصر الابتدائية 
الشرعیة ی ۲۲ ر بیع الثانی سنه ٠۳۰۹‏ الوافی ۲۹ مانو سنة ۱۹٤١‏ ياسلام المدعى » 
ووتيقة طلاق المدعى لوالدة المدعى علا فى اليوم نفسه طلاقاً مكلا للثلاث و 
الطرفان على أقوالها » وترانما بجا هو مدون بالحضر. ثم تقرر ضم القع دم 
الاختصاص لموضوع » فأجاب وكيل الدعى عليها بم ذكرة تضمنت أن موكلته 
بنت الدع من زوجته » ولدت فی ۲۷ نوفبر سنة ۱۹۲١‏ » وقدم شهادة ميلادها › 
وأنہما کانا مسيحيين » ودا البنت» وآنہا ھی وما ل تغیرا دينهما » وأن إسلام . 
الدعی فی ۲۹ ماو سنة ۱۹٤١‏ إا حضل بعد أن بلغت الدع عليه بالسن وبالحيض 
مما » وأن سنا وقت إشهاد الإسلام بلغ ستة عشر عام وزيادة » وأنها ل يله 
فى إسلامه قعضى القواعد الإسلامية» فلا ولاية له عله ولا عصوبةء لأن السو 
شرطها انحا الدين » وذ كر النصوص المؤدة أرأيه» وطلب رفض الدعوى . ورد 
وكيل الدعى ب ذكرة تضمنت أن غرض المدعى فى هذه الدعوى النظر لمصلحة بنته» 
نشا تنش إسلامية» وأنها مسلمة تبعاً لأيما » وأن من حت القاضى أن يزعم ٠‏ 
الصغير من أهل الكفر مادام فی سن بخشى عليه فيه من الإيلاف » وأن اص 
الفقهر“ اقا“ بضع البكر لابا عام »> يشمل السيحية والكافرة ما دام الأب 
مساماً ء وأن الصغير با الماصب بعد جاوز سن المحضانة › وأن مدا رالمات عل 

نفع الحضون ومصبلحته » وأن المدعى أمين علا » وأن من المصلحة الظاهرة أن 
عل رة ا حفظا ها من أخطار هذا المصر. ٠‏ 


السكمة 


من حیث إن الثابت من المرافعمات والأوراق أن اللدعی کان إبطالياً أ0 
نجس بالمنسية المصرية وصدر مرسوم عنحه ذلك فى ٦‏ ذی اسه سنة ٠۳١١‏ 
اموافق ۷ فبرار سنة ۱۹۳۸ »> ولس من موضوع هذه القضية البحث فى حسية 


_ جم 

مططلفته م المدعى علا سواء أتبعته فى التحنس بال جنسية المصرية م احتفظت 
بجنسيتها الأصلية فى ظرف سنة من تاريخ تجنسما» متتضى الادة ( ٠١‏ ) من قانون ) 
الجنسية المصرية » ولكن موضع البحث جنسية بنته الدعى علا . 

ومن حيث إن شہادة ميلادها دات على ولادها فی ۴۷ نوفیر سنة ۱۹۲٤‏ 
لواف آخر ر بیع انی سنة ٤ ۱۳٤۳‏ فکان رها حین جنس أبہا ثلائة عشر عام 
وشهر ين وعشرة أيام بالسنين الإفرنجية » وثلالة عشرعاماً وسبعة أشهر وستة ة أيام 
بالتارخ المجرى » فكانت حين نجنسه قاصراً فى نظر الشريعة وفى اعتبار الفوانين 
. الوضعية › والقصّر والباوخ ف المسائّل المحاصة بالقوانين الوضعية إنغما يعتبر فمما تام 
الادية والعشر ن من السنين الميلادية . ۰ 

ومن حيث إن المادة )۱١(‏ من قانون الحنسية المرة نصت على أن « الأولاد 
القصر للاجنى الذى جنس الجنسية ا لمصرية يصيرون مصريين › إلا إذا كانت 
اقام المادية ف الخارج و بيت م عقتضی تشریع البلد ان م تايعون له ) 
جنسيتهم الأجنبية » انظ کتاب لقانون الدولى الحاص المصرى للركتور 
حامد زکی (ص .)٠٤١‏ وم يتحقق الشرط المستشتى فى المدعى علما» فصارت 
مصرية انس وء تب لأبها لدم » وق أن طرف الخصومة ف هذه الدعوى 
۰ مصریان › ليس فما عنصر أجنى . ) 

ومن حیث إن المادتین ( ۲۹ و ٣۷‏ ) من لاحة .ال لے القضای لسا اختای: 
دتا اختصاص تلك اطا « بالنظر فى كل المنازعات المدنية والتحارية» سواء 
ين الأجانب أو بين الأجانب والأشخاص الحاضمين لضاء الها ک الأهلية »> 
و « بالنظر فی امناز عات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية فى الأحوال الى بكون 
القاون الواجب التطبيی فہا طبتاً لأحکام الادة( ۲۹ ) هو قاون اجن » . ١‏ 

) فهتا التحديد فى اختصاصما سبيله سبي المصر » لا جور تجاوزه ولا الاستنناء فيه 

ولا القياس عليه » سوا أطبقنا فى ذلك قواعد الشريعة الإسلامية » باعتبار الدعی 


سے غ 
علا بالا »وقد جاوزت الآن النامسة عشرة من عمرها» فتحاصے يفسا فى مسال 


الأحوال الشخصية » أ اعقبرنا القوانين الوضعية » باعتبارها قاصراً ل تتجاوز 


الحادية والمشرين » فيمشلها ف اللحصومة وص خصومة أبّا كانت جنسته » فإن. 


ألميرة فى هذا نسية الحصوم أتقسهم » لا سيه من لهم ين وع أو وکيل 
| او نره وای ا ت ا لاعبارما الا 


هذه الدعوى ٠‏ 


ومن حیث إن 1 ذكرته المدعی عليما بلسان وكيلها من الاستناد إلى المادة (N:‏ 


من لا تبظے الحاکہ اخختاط لا يؤثر فى الاختضاص أيضاً » لأن القانون الواحب. 
نط فی هذه الدعوى ليس التانون الإبطالى“ ا ظنت » لأن المادة )۹( نصت على . 


آنه « « برج فی حقوق الوالدن والايناء وواجبانم المتبادلة إلى قانون الأب ¢“ 
وقانون الأب هنا هو القانون اللے ۶“ لاله صار مصری جنس » والقانون ف هده 
الال هو الشريعة اللإسلامية » ولا 'بقصد به القانون الوضعئ وحده » کا جاء ف 

( ص ۸۳» ) من وثائق . إلغاء الامتيازات : « ومن التفق عليه أبضاً أن لفظة 


” قانون “ يجب أن لا تفم معنى القاون الوضوع > ولكن عن القانون على ,ٍ 


وجه ارم ¢ . 


وسن حت إنه فضلاً عن؛ ذلك کله ان الاعى قد نٽ اسلامه راء 
ا من لاع طم اطا اخبية رل «ويظل الأجائب» سو ما کاو 


بنلسبون اماه أو غا عا معرب خسم وا5 لاسرال اة | 


امین یا ی ل والدعی قد آشہد على سلا م 
ا اتاب ارز ا أن تنظر هذه ادعو وأن الاک الشرعية هى 


سے 


س مم س 


ومن حيث إن القرار الصادر ف ٠١‏ أ كتو ر سنة ۰ من رس حكة مصر 
اخلط النيابة بض اللدعى علا إلى اء قرار لم حر قوة الشىء الجحكوم فيه . 
د : لان قراره موقت » فضلاً عن أنه لا يقيد سحكة الموضوع أا کانت . 
أ : لأنه صدر من لا علك إصداره ولا اختصا ص له فيه » انه صدر بد تجنس 

در بالجنسية الصرية وخروجه من الجنسية الأجنبية . وثاك : لأنه لم يصدر في 
مواجهة المدعى عليها » بل فى دعوى أما . وراباً + لأنه خالف مخالفة صرية 
للاكة التنظم القضأنى لمحا الختلطة » فان الفقرة الثالثة من المادة (۲۹) حصرت 
السائل الى برجم بها إلى قانون بلد الزوج وقت عقد الزواج « ف المسائل الحاصة 
بعلافات الزوجين با فما التفر بق والطلاق والتطليق » وكذلك فى آثار تلك العلاقات 
بشأن الأموال » » فليس صم الأرلاد داخلاً فی شیء من هذا » بل نص عليه صراحة ) 

فى الفقرة الرابمة التالية هماء بأنه برجم « فى حقوق الوالدن والاًبناء وواجباتېم ' 
امتبادلة إلى قانون بل الأب » » فكان هذا الأمر أو القرارً باطلاً بطلاناً أصليًا . ولا“ 
هذا القرارَ رأوعيت فية ت النظرية البالية ء نظر.ية الصالم الأجني “ الق قضى علیپا 
فى معاهدة إلغاء الامتيازات الأجنبية قضاء مبرمًا . 
هڏاعن الدفم لمدم الأختصاص . 
وما عن الوضوع : 

فإنه لاخلاف بين الطرفين فى أن المد ی أشمد على |إسلانه سیا نی ۲۲ر بيع انی 
سنه ۱۳١۹‏ للموافق ۲۹ مأو سنة »۱۹٤١‏ وأن لمدعى علها مولودة فى ۲۷ نوفبر 
سنه ۱۹۲٤‏ الموافى آخر ر بیع الثانی سن ۳۳ « فکانت سنا حین أبس سل أبوها ستة 
عشر عامًا إلا مانية أيام ر ء بالتار يخ الهحرى المتبر ی أحکا م الشريعة » فكانت إذ 
ذاك بالق بال“ » لتجاوزها الاس عشرة» وبالقا با ميض » إذ رر وکیلها ذزك 
ائباً عنہا» وهی مصدقة نی هذا شرا . 

ومن حیث إنه لا خلاف ف آقوال الفقهاء ی أن اساد الأب لا لا یستتع حا 


س "ن — 


الام ولاده البالفين » بل م خير ون بین اتباعه و بين البقاء على دنهم . والمدعى 
علا م ختر اتباع أما ف الإسلام » بل بقيت على دينهاء كا بقرر ذلك وكيلها » 
ولا إكراه لأحلر علا فى ذلك » فى حجاية الإسلام . 1 
) , 
ومن حیث إن حق البضانة والفى لارجال فى الشريمة الإسلامية إا مناطه ‏ 
العصو بة ولا . فى الفتاوى المندية فى باب المحضانة ( ج٠‏ ص ٤٠۲‏ ۳ء٤‏ 
طبمة ولاق الأولى ) ما نصه : «و إذا وجب الاتزاع من الأ ساء؛ أو م يكن لمي 
مرأة مه ن آهل « يدع إلى المصبة ديدم الأ ثم أو الأب وإن علا > 
عأ وام م ثم لأب » إلى آخره . هذا فى شأن الصغنر» ثم قال ی شآن 
الكبير تقلا عن قاضیخان : « و بعد ما | ستغنی الغلا" و بلغت الار ية فالعصة أو » 
قم م الأقرب فالأقرب » . وش البدائع ( ج ٤‏ ص ٤٠‏ ) فى الحضانة لارجال : 
« فن شرالطها الصو بة » فلا ثثبت إلا للعصبة من الرجال » ويتقدم الأقربة ٠.‏ 
فالأقرب » الأب ثم الج أوه و إن علا م الأخ لأب وام ثم الأخ لأب  »‏ 
إلى الخره . وى صرة الفتاوى ( عخطوط ) : « والراد مها هنا العصبة بنفسه » لأن 
حتى المضانة لا يبق للنساء بمد استغناء النلام و بارغ الجارية » وهى على أر بمة 
أصناف : الأول الا بناء ولا دخل م فى الحضانة » والثانى الآباء والأجداد الصحاح» 
٠‏ والثالث الإخوة لأبوين أو لأب » إلى آخره . والنضوص على ذلك متضافرة. 
ومن حيث إن شرط الولاية والمصو بة انحادٌ ادبن » كا فى ا متون وغيرها » فن 
التنو ر وشرحه ( ان عابدن ف باب اول ): « وكذا لا ولاة فى ناح ولا مال 
لل على كافرة إلا بالسبب ب العام » بأن يكون لمن سيد أمةكافرة أوسلطامً 
أو نائبه أو شاهداً ¢ وش البدالع ی شراط الضانة لارجال ( ج ٤‏ ص ٤۳‏ ) : 
« ومنها احاد ادن » فلا حى للعصبة .فى الصى" إلا أن يكون على دينه »ذا 
ذکر شمد » وقال : هذا قول أهى حنيفة وقياسّه » لأن هذا الحو لا ثبت 
إلا لمصبة » واختلاف الدين ينع التعصيب . وقد قالوا فى الأخوبن إذاكان أحدها ‏ 


e ) 

سالا والآخر وديا والصی بهودى : ن الہودئ أولى به » لاله عصبته لاالا» 
وفی صرة الفتاوی : « قال أو حنيفة : : لاحق للعصبة إلا أن کون على دنه 
والصبي الهودی إذا کان له أخوان أحدم سل والاخر مېودۍ فالودئ اول . 
من ر بد الفقه فى باب الحضانة » . ثم تقل نص البدائع الى ذكرناه . وانظر يفا 
الفتاوى المندية والفتاوى الأنقروية فى باب الولى . 
ومن حيث إن هذه النصوص وغيرها صريحة فىاشتراط إأحاد ادبن فى الماصب » 
وهو الظاهر الصحيع » لأن الول هنا هو الول الاصب ق اليراث » واتحاد الدين 
شرط فيه . وهذه النصوص مقيّدة » فيحب أن تحمل علما التصوص المطاقة فى 
لغم الأب واإلذ ء لأن | مطل يجب أن حمل على التي » والقیکد اکم عليه › 
خصو صا إذا کان التید د کہ la‏ علق » فيدور التقييد مع العلة وجوداً وعدماً . ) 

ومن حیٹ إن ا لحكة الشرعية فى هذا ظاهرة » فان الأب إذا کان لا يستطيع 
ان بروج ابلته اتی ماله فی الین ء ج أن لاولاية له علماء ولا يستطيع كذلك 
أن عترض إذا زوجت نفسہا. من غي ركفء » ولا ساطان له على ماما إذا كانت 
قاصراً ‏ اول آن لا یکون ل ی عمبا له ء إذ لا دة ل د لاق تا 
وقد ّمت الشريعة عرى الملاثق بينهما . 

وهذا من محاسن الشريعة الاسلامية › ال بیت ن احکاما مل قواعد لدل 
ودقائق الإصاف » لا على اوی والعصبية » ولا على النظر إلى صا جهة معينة 


لذلك ٠‏ ) 
` قررنا ولا رض الدفع يعدم الاختصاص « انا رفض الدعوی حضور ا 


— A = 


a‏ — ڪڪ 

الغصود من ضم الصغير النظر إلى مصسلسته اأولاء فاذا 

اسل الأب وا بظېر منه ما يدل عل معر فته الاسلام 

وشعاتره ء ولا على مسکه به ٤‏ لم یکن أنفع له فى هذا 
مى من مه » فلا بزع بهذا اليب من يدها , 


الأرماء ۳ رم الأول سنة ۳۹ اول ماو سنه 1۹4° 
محكة الأزبكية الشرعية . . . أجدمجدشاكر ٠‏ 
القضية رم ۷ سنه ۳۹ — 1۹4۰ 


الوقالم 


طب الدسی الک ل الدمی علا أن تمل إلیه ابن ... وسته سنتان ‏ 
ونضف تقر با » لان الدعى اعتنق دن الإسلام » والدعي علا مسيحية » والولد 
سل تبعاً لانيه » و یخشی أن بالف دن امه وعاداتا » إلى آخر ما كر بدعواه. 
وأجاب وكيلبا بأن ادعو ى كيدىة » لأن الدعى تظاهر بالدخول ف اللإسلام للسكيد 
ما ۽ هر وا من امجلس الل » وأنه رفع دعوى طاعة وحجك له بذللك من هذه امححكة 
وآلنی الک فی الاستلناف› ناء على آن دعواه كيدية ۽ وأنه رر فی اراق 
رسمية أن تيبر الدن أعر ثانوئ » ونه مستعد أً ن یعود إلى النصرانية انه کتب 
خطاباً إلى طرق اروم الارئوذ کس پذکر فی أن شخصاً ممیناً کان سبباً ی 
مصیبته باعتناق السام . وقرر وكيلبا أيضا بمصادقة على أن الولد فى ندها» وأن 
سنه نحو سنتین ونصف وقدم رکیل المدعی شهادة للدلالة على أن المدعى علا 
نصرت الولد فى الكنيسة » وصورة رسمية من إشهاد إسلام المدعی فی ١‏ ريل 
سنة ۱۹۳۹ أمام محكة مصر الابتدائية الشرعية » وشمادة ميلاد الولد فى ٠۸‏ بولية 
سنة 1۹۳۷ » وعريضة دعوى من المدعى علبها أمام البطر بركية بطلب التفريق 


س ون — 


ينما لسلامه » وعددين من مجلة الحاماة الشرعية » وقدم وكيل الدعى علا 
صورة من محضر جلسة ۱۹ ماو سنة ۱۹۳۹ بال جاس الل“ » يستدل سيا على ُن 
وكيل المدعى قرر هناك أن « تغيبر الدسن أء ر انوئ» وأنه مستمد أن بعود إلى 
النصرانيةإن كان هناك وجەللصلح ) » وضورة ت رسمية من حك محكة مصر الابندائية : 
الشرعية فى القضية 2 ٤‏ سنة ATA IAFA‏ بجلسة ۳١‏ مالو سنة ۹۳۹ 
رفض دعوی المدعى. الطاعة استئناضًا› وصو رة من رححمة خطاب مۇرخ ۸ 
بولية سسنة ۹ من الماعی إلى بطرق الروم الأرو كس » استند إلى ألفاظ ‏ 
صدرت فيه من المدعى » بستدل بماعلىأنه تظاهر بالإسلام سكيد لموكلته . وأتكر ‏ 
الدعى أن تكون الترجحة سحيحة فى الكلات التى يستند إلما وكيل المدعى علا 
والحكة طلبت من البطرركية أصل الحطاب المرسل من المدعى » ركفت الطرفين 
أن يحض ر کل منہما رجلا شق به لترجة الحطان » وأحة الدع الأستاذ جو رج 
اسبیرو فرج الحامى باستئناف المححكة الختلطة ء وأحضرت المدعى علا الأستاذ 
على افندی البیومی الحامی الأهلء وتناقشا بالملسة فى ” ترحمة الحطاب بعد تعليفمما 


أ امین الشرعية ‏ فو جداا ان الترحهمة حيحة ودی المعنى بالدقة . وقال المدعى إنه 


. لا بتقن اللغة الفرنسية » ولكنه أعطى الأستاذ جور ج الحاضر للترجة الماومات 
الى بريد اللإفضاء ما للبطر ركية » وهو الذنى حر ر الحطاب ووقع عليه الدعى . 
وناقشت المحكة المدعى فقرر أنه يعرف كل شىء فى الإسلام » وأنه لا يمل » 
ويعرف ركعات الصلواٽ › ولا يعرف شيا من القرآن » وکذات لایرف شيا فی 
الدين السيحى وترافع الطرفان مضمون الأوراق والم ن كرات . 

اة 


من حیث نه لاخلاف بين الطرفين فى أن اللدعى رزق من الدعى علا اواد 
مذ كور» ون ره أقل من ثلاث سنوات » وأنه فى يد الماعى علماء وأن 
المدعىأشد عل إسلامه» وان المدعى علا لازال عل دشا المسیحیى : 


— 
ومن حیث إن الولد يتبع خير الأبوين دیا فو سل تبت لأبيه » لاشك 
فى ذزك . 
ومن حیث إن طن الدع عل ي سح إسلام ا لمدعى 3 لا بلتفت إليه ‏ 
لأن المبرة بظاهر حاله » وظاهر حاله الإسلام . 
ومن حيث إن النصوص الشرعية متظاهرة على أن المغير بازع من بد الحاضنة 
| انمية حين يمتل الأديان ويخشى عليه أن بتر شير دين الإسلام وأن يان الكفرء 
وبعطى لأييه الس » حى بنش نشكة أسلامية › ور بيه عل العقاند اأصححة 
والمادات السليمة» و يصونه عن إلف درن غير دينه وقد جرى القضاء الشرعی عل 
أن خوف الالف لغير الارسلام واعتیاد عادات غر عاداته لا يقر بسن معينة » ' 
أن الطفل بتار بكل ما حيط به ويقع تحت مع و بصره من الأشهر الأولى من 
عمره . انظر حك محكة اجالية الشرعية فى ٠١‏ أ كتو بر سنة ٠۹۳۶‏ اليد استئنافيا 
AE‏ ينابر سنة ۳۵ وھا منشوران جا الاما الشرعية فى السنة السادسة 
( ص ۱۸۹ = (۱۹٩‏ 
` ومن حيث إن النظر فى هذا اک برجم إلى مصلحة اأطفل » وار على أن 
بنشأً عارةاً بدينه النى نسب إليه تبعاً لإسلام أيه . فیجب النظر فی أنه هل يتحقق 
ار بحضانة المدعى لابنه وسمه إليه؟ أما المد ی فقد صرح أنه لأ يعرف . 
من القرآن » وأنه لا يصلى » والظاهر لنا من حاله أنه لا يعرف من الاإسلام 
ا ا وهذاکافی فی الک له 
اى حكام الإسلام » ولكنه لا يكن فى أن يضم إليه طفل ل يبلغ اثاثة لیر بيه رة 
إسلامية » وخير له الآن أن يبدأ بنفسه » فيعرف دینه الذی اختاره ورضیه » م بطر 
قلبه ولسانه من الألفاظ الى كتا لابطرق > ووفع علا ف خطابه إليه » والى 
يقول فىها : « ولا تعبت من هذه التأجیلات وأعیتی حيتما اضطررت أن أقررأمام 
المحكة فى إحدى جاساتما رغبتى فى اعتناق الدن الإسلامى » وذلت للتخلص من 


ا 
هذه الست الشؤومة » فأخطرت عافظة مصر من فررها البطر بركية عن هذا القرار 
مخطابین مسجلين » وبارغم من ذلك م بأبه نيانة الطران . .. بالأرلإيفاد قيس 
إلى احافظة ومنی من غير دى » فل يسع احافظة امام ذلك إلا قبول إسلاى ». 
وعلى ذلك يكون المطران سباً فا نكيت به من هذه المصيبة | الزدوجة » وهى خراب 
بی ولغییر دی » وعو انی یقول عنه وکیل انه مام الجاس الل : « إن فير 
الین آمر اوی »و إنه مستعد أن يعود إلى النصرانية إن كان هنالك وجه املح ٩‏ . 
فهذه الألفاظ | التى يكتما المدعى > و یکنا حانیه وبرت هو علا أو سوا 
عن لسانه » لا ينولاس يعرف الاإسلام حقا . ولا نری أن رو من قائل مثل هذا 
على تربية ابنه تربية إسلامية » بل شأنه وشأن أم الود فى ذلك سواء » وإن 
کل بأحکام هل السا وللام بأحكام أهل الذمة » لأن امرجم فى هذا إلى 
مصاحة الطفل » وليس أحد اللصبين بأقع ل من الأخرف هذا المعنى . 
ومن حيث إن حى المضانة حق اله وما نزع من يدها لمت ا بتحقق 
فى المإعى . 


٠ لذلك‎ 


قررنا رفض الدعوی حضور يا . 


رطضا ا خصبن بالتقاضی مام جلس مل لم يمترف به 


یتر رضا محکه ٤‏ ویکون أشه عجلس حك » وقراأره 
يصلح سند لامتىسىك به . 


الجا كج المرعية هى الحا ذات الاختصاص العام الت 
برجم الما فى كل مام يؤخذ من اختصاصا بص صرخ» 
وی ا الطبيعية فى البلاد فيا يختص بالأجوال امي 


. اعتناق أحد الخصوم دن الاسلام بعد حجر القفضية . 
الحکر فی الجلس اللیت لا يؤر فی اختصاصه باصداز حه ء 
إذا م يطلب إعادة المرافعة ليدفع بعدم الاختصاص . 

الدفع بعدم الاختصاص أو بغيره لا يكون إلا فى الرافغة 
أمام الهيئة » وأما إرسال تلغراف أو حوه فليس من المرافعة 
فى شىء » ولا جوز النظر فيه ولا الفصلعلىأساس وجوده . 


ا الأحدا ۲٥‏ ہهادی الأولى سنه ۳۵۹ — ۳۰١‏ وليه سنة ۱۹٤۰‏ 
محكة الاز بكية الشرعية . . . أجد عمد شاكر 
القضية رق ۷۷۰ سن 1۹۴٩‏ س 1۹4١‏ 


اوقلع 

الصمنٽ دعوی ى الدعى آنه ر الدی علا لعقد یح على مدهب 
اروم لارو ڈ کس قبل اسلامه » وأن المدعى علا رنت علیہ دعوی آمام بطر رکیة 
اروم الأرو د كس بالقاهرة بطلب فقة ها ولابها» وأنه رفع عليما دعوى طاعة أمام ) 
البطرركية نفسهاء وأن الجلس الل حك بنفقة الولد فقط فى ۲٢‏ بونية سنة ۱۹۳۸» 
وأرجأً الفصل فى باقى الطلبات وما الطاعة » وأحال التضية إلى التحقيق ووقف 
السير إلى حين تمامه ء وأن المدعى بعد ذلك رغب فى الإسلام وأشهد على إسلامه 
أمام محكة مصرالشرعية فى ٦‏ ريل سنة ٠۹۳۹‏ وأن الدعی علیہا طلبت من ا جاس 
الل إعادة نظر القضية للفصل فی باقی الطلبات » بطلب مورخ فی۲ ۱ مارس سنة۱۹۳۹» 


r — 


وحدد نظرما داك جلد ۳ ماری سن ۹۳ ئم کک ای اة ۲ ایل 
سنة ۱۹۳۹ بستة جنمهات شر بة ت لتفقتهاء وأسند ال إلى أول مارس سنة ۱۹۳۸ ۰ 
وأن هذا لحك وقع باطلاً» لان المدعى بإسلامه خرج من ولابة القضاء الل“ إلى 
ولابة القضاء الشرعى » وأن المدعية تنفذ هذا ا لحك ف حين أنه لا جوز تنفيذه» 
٠‏ إلى خر باق عريضة الدعوى . . وطلب الک له علا منهها من التعرض له بموجب 
الح المذ كور » وأعرها بالكف عن مطالبته ما دون فيه » وإلزامما بالمصاريف ٠‏ 
والأتعاب . ووكيل المدعى علا پا جاب مذک ة ة طلب فا عدم سباع الدعوى » لأن 
الطعن فى > کک صدر من هیئة ملک إا یون ماد اة الى أصدرته . وقذم الد 
> صورة من حك اجاس الل ال ر بالدعوى » و إشهاد إسلامه » وقدم مذ رة تضمنٽت 
ان إشہاد السام صدز ف ٠‏ آبريل نة ۹ ولکن إسلامه سابق عل هذا 
التارع بأشهر » وأن الإجرا ءات الى سبق ضرا الإشهاد بالاإسلام معزوفة » وأن 
الدعى بمد أن أسل ليس له أن بلا إلى ابطر بر ية فی اتقاضی > لأا لا ولاية 
الل 
المحكة 

من حیث إنه لا خلاف بین الطارفین فى أصل وقالع لغری » وإنا الملاف ٠.‏ 
یہنا ى أن ال جس للى لاروم الأرثو كس حين فرض النفقة للمدعى علا فى 
ريل ۹ هلکان يماك | إصدار هذا الح أو لايملکه . 

ومن حيث إنه تبين من الاطلاع على حكر اخجلس الل اذى قدم الدعى صورته 
أن الدعى علہا فدمت دعواها امحاس فی فبرار سنه ۰۱۹۳۸ وأن اللدعی رع 
دعوى الطاعة ف ۷ أ ريل سنة »٠۹۳۸‏ > وأن اجس حكر بنفقة للولد فی ۲٢‏ بونية 


سنەة ۱۹۳۸ ¢ وأحال الموضوع للقتحعيق بالنسبة لباق الطلبات › وحدد اذك ول 
جلسة فى أ كتو بر سنة ۱۹۳۸» وندی الاأستاذ 4 لإجراءات التحفيق »› 


— ي 


وعٽ إجرا ا4 ف ۷ ینابر سنة ۱۹۳۹ ٤‏ وليه على طالب التعحيل بتحدد جاسة 
امرافعة » وأن المدعى علا طلبت فى ۱۲ مارس سنة ۱۹۳۹ ڪدند اللسة » فأعلن 
الدعی فی ۲۲ مارس سنة ۱۹۳۹ بتحدید جلسة ۳۱ مارس سنة ۱۹۳۹ » (_كتب 
ف صورة الک ٠۳‏ مارس وهو خطا کتانی ظاهر› وقد أتفى الطرفان على أن صة 
هدا التارے ۳١‏ مأارس سنة 1۹۳۹ ( وف الحلسة اذ كورة بحضر المدعى وحضر ' 
عنه حام قرر ن موکله تدم طلبا بالتاً جيل » وأنه جدثت ظروف بىنه و بین موکله 
منعه من الاستمرار فى المحضور عنه » وأنه قر بتنازله عن الت وكيل » وطلب التأجيل 
لإخطاره بذلك » وأنه لا مکنه الحضور بدونه لمدم وجود وکیل رسمی"منه . وتضمن 
الح أيضا أن وکیل الدعى علا عارص إذ ذاك فى طلب التأجيل » لأن المقصود. 
منه الهرب من الاختصاص » لأن المدعى « قدم طلباً لاعتناق الاين الإسلای » 
. وفى اعتقاده أنه إذا أجلت الفضية رمتنق الدن الإسلای رسمياًء ویدعی بعدم 
الأختصاص » » وأن الجاس قرر السير فى القضية ورفض طالب التأجيل > وانسحب 
الاضرعن المدعی » وطلب امجاس من وکیل الدعی علا تقدیم مذکرة بأقواله فى 
مدة خسة آم » وأجل القضية « لمذأكرة تا ( م آصدر حکه اذ كورفى 


. ۱۹۳۹ ربل سنة‎ ١ 
٠ ومن حيث إننا قد ناقشنا المذعى فما إذا كان قد دفع أمام المجاس الل“ يعدم‎ 
٠ الاختصاص بعد الإشهاد على إسلامه » فقرر أنه أخطر اجس الى رما بتلغراف‎ 
بأن البطركانه أصبحت غير ختصة بنظر القضابا‎ ٠۹۴۹ أرسله إليه فى ه أبريل سنة‎ 
, الى بينه وين روجته ۽ ودم صورة رس ميه من التلغراف المذ كور‎ 
ومن حیث إن اجس الإ“ لاروم الارثوذ مجلس لم یصدر به قانون » و إن‎ 
كانت الداخلية تنفذ أحكامه » إلا أن الطرفين كان حین التقاضی تاسمین له وراضیین‎ 
بحکهء فو أشبه جس عرف اتکی » وقراره يملح أن یکون سند للتىسىك به‎ 
عدم به إلى اھات القضائية .القانونية من شرعية وغيرها » لتنظرف أله هل صدر‎ 


چ — 


من ملکه فی حدود اختصاصه » أو صدر متعدا حدود الاختصاص »› کا اونا 
ذلك ف سنا فى القضية رم ۳ سنه ۳۸ ٠۹۳۹‏ من قضایاهذه المحکة ٩‏ 
ومن حيث إن الحا الشرعية هى الاک ذات الاختصاص العام التى برجم إلا 
فی کل مالم پؤخذ من اختصاصا بنص صر » وھی احا المامة الطبيعية فى البلاد 
فا ختص بالأحوال الشخصية والمواريث › وإلما جم الفصل فما 2 تصن فيه 
غيرها . والمدعی حين أ سل قدخر ج من سلطان اجاس انی کان لتر اضوع له » 
وعاد إلى الجهة التى تملك الاختصاص العام فی الا حوال الشخصية » وى اجک 
الشرعية » وليسه إذا أراد أن بنازع فى شىء ما بفصل فيه ا جس الم ما يخص 
أحواله الشخصية إلا أن بجأ إلى الححكة الشرعية »ولو أ إلى الجاس المإ “كان ع 
باطلا وعبتاً » لأن ولاية لجس عليه قد زالت من بوم إسلامه » ولس للمدعى أن 
بقبل ساطة الجلس الل ء لأن هذا مما يخرج على النظام :العام . 
ومن حيث إن اجاس الى“ حين فصل ف دعوى المدعى والمدعى علا بوم 
١‏ اریل سنة ۱۹۳۹ س كان المدعى قد خرج من ولابته فلا من بوم الاإشہاد 
على إسلامه رمیا فى ٠١‏ أبريل سنة ٠۹۳۹‏ » ولكن الظاهر من إجراءات القضية 
الثابتة فى صورة ا أن الجلس م يتصل بعامه بصفة رسمية هذا الإشهاد على 
السام لان أخر جلسة لامرافعة مامه کانت لوم ۳۱ مارس سنه ۱۹۳۹ > 
أجلت القضية لحك » و بذلك قفل فما باب المرافعة » غين أصدر ال جس تراره 
E‏ ريل سنة ۱۹۳۹ أصدره فی قضية صالمة للفصل مامه » تدم الطرفان بين 
يذه باختيارها »ول يدقع فیا من واحلر منهما دم الاختصاص» ول يكن المدعى أشمد 
على إسلامه عند انتماء الرافعة» وقد کان فى إمكانهءلو شاء الدفع بمدم الاختصاص»أن 
يتقدم إلى انجس الى سبق أن تا إليه ورضيه» ثم يطلب فتح باب الرافمة ى 
القضية » ليقول فما ما شاء من الدفوع » ولكنه لم يفعل . وأما إرساله التلغراف 


)0( هو ا لحك الأول فى هذا الكتاب . 
(٥) ١‏ 


س ) 

إلى ال جاس » يخطره فيه بعدم اختصاصه » فإن هذا لس شي من الرافعة فى القضية » 
ولا یکن أن يعبر ملحقاً بالرافعة » ولا يجوز للهيئة التى يقدم إلا أن تنظر فيه وتفصل 
على ساس وجوده ف اقتشيةء لأن الراات فیالدعاوی' إا تكون بحضو ر اللحصوم 
أو وكلائهم أمام اة الى بتقاضون لدا › فى جاسات معينة معروفة للخصمين › 
حت ببدی أحدها ما ر بد إبداءه فيا قول خصمه » فان خلف عن الضور بعد عله . 
عوعد التقاضى فانما فر على تفس .٠‏ أماقبول أقرال أو مستندات فى غيبة الحصم 
ونى غير الوقت الحدد للمرافعة فإنه لا يكون عملا قضائيًا » وهذا واضح فى الادة ‏ 
(۷) من لا الحاك الشرعيةء وهو من المبادىء العامة فی التقاضی » لا تلف 
الشأن فيه باختلاف الميثات ( انظر المرافعات لای هيف فى الفقرات ۷۳۷ » ۲۹> 
o.  (VeA® CAN CAF‏ ) 

ومن حیث إنه بذاك کون امجل الل - أصدر قراره بوم ۲۱ أ بریل سنة ٠۹۳۹‏ 
فی حدود اختصاصه » فی دعوی تقدم مہا الحصان إليه برضاها » واتہت فما الرافعة 
بوم ۳١‏ مارس سنة ۱۹۳۹ء وأن خروج المدعى عن ساطة ال جس قبلالنطق بالقرارء 
وبمد حجز القضية لح » »عمل ل بتصل به عل القضاء سمي الطرق القررة لمرافعة » 
فلا یکون مرا فیا تم م من إجرا ا ی 


ذلك 


قررنا رفض الدع بعدم الناع ورفض الدعوى حضوريا . 


حك الجلس الز بانققة يسرى على اكوم عليه بعد 
إسلامه » وان م یکن الجلس معترف به اذا کان امحکوم 

- عليه رغی من قبل بالتقاضی مامه برفع دعوی أخری منه, 
تفقة الصغر لا سقط عن الأب وإن وصفت فی | 


بالتوقت » إذ الفہوم أن المراد به تعجيل قرضما قبل الفصل 
فی باقی الدعوى . 

طلب الأر اداء ما يفرض زيادة فى النفقة يسنترم ذاه 
الأمر بأداء الأصل . 


عجرد حصول ان وکیل یکوٹٺ حل اکل ندرا ف 
أحوال الاعلان . 


لحد ٣٥‏ ادى الأول نة ۹م ون سنة ٠۹٤١‏ 

محكة الأزبكية الشرعية . . . أحجد مد شاك 

القَضية رم ٩‏ سنه ۱۹۳۹ س ۱۹٤١‏ المضموم إلا 

القضیه رتم ۱١۹۸‏ سنه ۱۹۳۹ ۱۹٤۰‏ 

الوقائم 

تضمنت دعوی الاعى أنه زوج لمدعى علبما بمقد صحيح قبل إسلامه » وأنة 
دخل ہا وأا رفعت عليه دعوی أمام بطر بركية الروم الأرو کس » طلبت 
فا فرص نفقة ها ولولدها منه » وفیدت برقم ٩‏ سنه c4۸‏ ونه طلب ابلك . 
علا بالطاعة » ون محكة البطر بركية الم كورة حت فى ۲٤‏ بونیۀ سنه ۱۹۳۸ 

بنفقة للود » وأسندت ال الى يوم إعلان الدع بالدعوی ی وهو ۲۱ رار 

سنة ۱۹۳۸ » وأرجأت الفصل فی بای الطلياٿ »ء واحالت القضية للتحقيق ووقفت 
السير ف باق الطلبات الى عا م التحقيی ؛ وأن الدعى قد رغب بعد ذلك فى الإسلام_ 
وأشمد على إسلامه أمام ' مصر الشرعية فى ٠‏ أبريل سنة ۱۹۳4 » وأن المدعى 
علا طلبت من ا لحاس الى إعادة نظر القضية بطلا مرح ٠١‏ مارس سنه ۱۹۳۹ ء 


وحدد لنظرها جلسة ۳١‏ منه › م حكر ها اجلس الى بتفقة مسندة الى اول مارس 
سنه ۱۹۳۸ ورفض دعوی الطاعة سه ۲١‏ ريل سنه ۱۹۳۹ > وأن الج ممه 
الود موقت إلى حين الفصل فى با القضية › وأن‌الفصل ف بای القضية قد حصل 
ی ۲۱ آبریل سنة ۱۹۳۹ فیکون حکرنفتة الواد ممتیا إل ۲۰ ريل سنة ۱۹۳۹ 
حسب منطوق E‏ جوز ر سنة ۱۹۳۹ » وأن المدعى 
علا تنفذه » وان لو فرض أن الح یکن موقا بالصفة الذكورة فانه قد 
روعی فيه التوقیت حتی فصل ى تازو ية کم على الدعی ا کٹرمن 
طاقته » وأن حال المدعى تغيّرت عد إسلامه من بسر إلى عسر شديد عن يوم 
الفرض » انه کان عابلا عند بيه وله عرتب و بعطف عليه کشیرا ٤‏ ولکنه من 
حین ځروجه عن دانم واعتناقه الإسلام تبه وه وقطع عنه رتیه وغل يده 
عن معونته ولا بعطیه إلا ما يس به رمقه . وطلت الج ه على المدعى علا 
أصليا ببطلان > نفقة الود المد کور من ۲۱ آریل سنة ۱۹۴۳۹ واحتیاطیا 
تخفیض الترر ل لى مات قرش شبرها و اما ماري والأهاب . 

ووکیل الملاعى عليها دفع الدعوى بعدم الماع فى الطلب .الأصلى » وطلب 
رفض الطلب الاحتياطط ٠‏ لن المدعی قد زاد ساره عن وقت الفرض » وکبرت 

سن الولد » وأن المدعى علا رفعت دعوى بطلب زيادة نفقته . 

م تقررضم قفضية الزيادة إلى هذه القضية . . وترافع الطرفان بذ كرات و بأقوال 
دونت بالحضر . وطلبت المدعى عليها فى دعواها الضمومة زيادة الفروض لولد إلى 
خمسة عشر جنها شهريا » وأمر اللاعى باأداء هذه الزيادة وإلزامه بالمصاريف 
الأتعاب : ثم طلب ركيلبا ججلسة ٠١‏ بونية سنة لامر بأداء القرر الأصا“ 
والححكم الزيأدة عليه والامر بأداء ما راد . ٠‏ ۰ 

ل وكيل المدعى عليه إن طلب الأءر بأداء القرر طلب جديد | يسبت الادعاء 
به ول تعلن به فلا ابره فيه . وقال وکیاہا إن هدا لیس طلبا حدىدا » لأن طلب 


س4 
الأعر أداء الزيادة يشمل طلب الأصل والأمر بأدائه» شم عل علنت المدعى علا 
الدعى فى ۱۹ يونية سنة ۹٤۰‏ لاسة ٠٣‏ منه بطلب الم بزيادة المفروض واءره 

بأداء الأصل مع الزيادة . 
٠‏ وقد وكيل الدعى صورة من حكر انجس الى فى ٤‏ بونية سنة ۲۹۳۸ الشار 
اليه »> وقال إنه ف فى القضة ۷۰ سنة ۰|۳۹ ۰ صورة لحك الثانى الصادر 

من ا جس فی ٣‏ ار بل سنة ۱۹۳۹ » وطلب ب الاطلاع عليه فى هذه القضية لأنه ۰ 

من أدلته . واطلمنا عليه وأئيتنا منطوق ا حكر فى الحضر . . ودفع المدعى دعوى 

عى علا بطلب الزيادة بعدم الماع > لان ا ي الأصلى ً قد بطل من تار 
۱ آبریل سنة ۱۹۳۹ لانه کان مقتنا کج اء ف د واه ». فضلا عن کونه صدر 
من جهة غير محتصة . ووكيل الدعى عليها رد هذا الدفع بأن الدعى متمسك فى 
دعواه بالطلب الاحتیاط ی » وهو طلب التخفيض » وهو بنا دفعه بعدم ماع 
دعوى اأزيادة . وقدمت الدعى علا مسنندات وشاهدن ”معت شہادتہما لإثبات 
دعواها الزيادة » وقدم وكيلا الدعى مذكرة عملاحظاته على الأوراق والشهودء 
وصم مکل من الطرفين على طلباته 
اة 

من حيث إن الطرفين متفقان على أن الجاس الى لاروم الأرثو كس فرض 
عن المدعى نفقة شر يا لابنه أر بعة جنهات مصرية بجلسة ٠٤‏ يونية ۱۹۴۳۸ مسندة ‏ 
إلى ۲١‏ رار سنة ۱۹۳۸ وأن هذا ثبت أيضا من صورة المح القدمة 

من المدعى . ) ) 

ومن حیٹ إن الدعی آد شہد على سلامه فی « أبریل سنة ۱۹۳۹ وبذلك یکون 


الح بنفقة الود أً صدره مجلس فی حدود اختصاصه » لن الاعی ا يكن قد أسل 
إذذاك » ولاه صدر ف زاع تقدم إليه به الطرفان کا ای _ 


:ل۷ س 


باختيارها ورضاها » برفع دعوى النفتة من ا لمدعى علا » و برفع دعوى الطاعة من 
الدع » وإن کان هذا امجلس من الجالس اتی ل بصدر تانون باعتاد نظاما . 

ومن حيث إن الدعى بنى دعواه على أن المجاس فرض نفقة الولد مؤقتة وقد 
٠‏ انت بحصول ما وقتت إليه » لأن اجاس فرض النفقة للواد ثم قال ف منطوق 
۰ المر: « وذلت بصفة مؤقتة نافذة إلى حين الفصل فى باق القضية » وأن ا جس 
فصل ف باق القضية بحلسة ٢١‏ ربل سنة 4۳۹ < تھی مفعول اک الأول 

بصدورا لحك الثاني . ا 

| ومن حيث إننا اطلمتا على ال حكر الى » وم وهو يتضمن اکر برش دمری 
الطاعة 0 بنفقة للمدعى علما وتأبيد الم امهیدی الصادر ع ۴٤‏ ونية ` 
سنه ۱٩۹۳۸‏ بنفقة الود . 
ومن حيث إن ما ادعاه المدعی من أن معنی توقیت الک الأول بالفصل نى 
با الطلبات إنهاء لفموله حين فصل فما غير معقول » لأن تفقة الأولاد لا ةط 
ثل ھذہ الأقوال »> ہل ھی لا تسقط عن الأب ادا ما داموا ‏ صغاراً > فان کان 
الصغير فى يد أبيه وجب عليه الانفاق عليه » وإن كان فى يد أمه أو حاضنته 
وجب على الأب أداء نفقته إلى من هو يده . و إا الغہوم البدمى »ن التوقيت 
اذى ثبت فى قرار اجس أنه توقيت مراد به التمحل ”فى فرض فقة الصغير» حفظاً 
لیات » حتی لا یضیم ين المتداعبین ف تزاع يطول أمده باخالة القضية إلى التحقيق 
ووقف السير فما » ومع هذا فإن الجلس نفسه اید الح انهيدى بنفقة الصغير فى 
حکه الثانی انی صدر فی ۲٢‏ ایل سنة ۱۹۳۹ »و إن کان قد صدر بعد إشہاد 
الملداعى على إسلامه فى ٠‏ أريل سنة ۱۹۳۹ » وقد ببنا وجه اختصاص امجاس 
لذكور بإصدار هذا ا حكر الثنى نى قضية أخری بين الطرفين كنا ھا مېذه 
الملسة» وهي القضية 3 ۷۰ سنة ۰/۳۹ ۱۹8 وسوا أ كان هذا ام ذال فان 
(٩)‏ هو الحسك اسايق قبل هنا . 


إ۷ 


الحم بنفقة الولد لا زال قابا نافذا على المدعی » لا بور فيه التوقيت الذى فسره 
سیا غر جح ۰ 

ومن حيث إن المدعى طلب احتياطيا خفيض النفقة لغروضة الوا لارعساره بعد 
الفرض »ء وطلبت لدعي علمما زيادة ألنفقة كبر سن الولد ولزيادة يار المدعى عن 
وقت الفرض » وطلبت ضا ار الدعى اذاء الفرض از يادة» وعارض الاعى 
فى طلب الامر بأداء الأصل› أنه طلب جدید ! بعلن به . 


ومن حيث إن الغهوم يداهة أن الاأر أداء ازيادة استتبم بذاته الاعر بأداء 
الأصل» لأن الراد من فرض ازيادة فى النفقة أن دى الحكوم عليه مابراه القانى 
مناسباً لمجكوم له » فأعره بأداء الزيادة معناه أن مافرض أصلا غي ركاف » وأن 
- الواجب عليه أن يؤدى النفقة الستحقة »> لا أن دى الزيادة وحدها» وهی فی 
أ کر أحیانہا ق تبكون قليلة بالنسبة للفرض الأصإ“ . والدعوى ف المضايا الرنية 
یکن أن يذ كر موضوعما بالاختصار فى ورقة التكليف بالضور طبقاً للادة )١١(‏ . 
ومع ذلك فان المدعى عليما قد احتاطت بعد اعتراض المدعى وأعلنته بهذا الطاب 
إعلانا عيحاً . وأما اعتراض وكيل على هذا الاعلان بأنه أعلن له ( أى لاوكيل ) > 
) وهز وکیل فی القضاا فقط .٤‏ فو 'اعتراض غير قانونی » لان الادة )۷١(‏ صريحة ق 
آنه محرد حصول التوکیل کون عل ال وکیل معتبراً نی احوال الإعلان. 

ومن حیٹ إن الدعی يدعى آنه أعسر بعد الفرض » لن أباه نبذه بعد إسلامه» . 
وقطع عند عرتبه » وغل يده عن معوتنه) والدعی علا تدعی أن الدعی زاد يسارا 
زياد نتب وأنه لایزال مع بيه نی عمل کا کان . وقدم المدعی شادة 
مر شركة . . تحرزة ی ۱۸ ونية سنة ٠۹٤٤۰‏ تضمنت أنه يعمل فى 
الشركة وة ناش رتب سب جنات شرا وأه تید اهارق ول ه فبرار 
سنه ۱۹٤٤١‏ . 


س 

ومن حيث إن هذه الشهادة لست ححة كافية فى موضوعهاء لبا شهادة عرفية 
۾ بيدا شىء غيرها» ولمابا تكون قرينة إذا ل يبت بقر ان اخری ما بنافما . 

ومن حيث إن الدعى علبا قدمت لإثبات أن المدعى لا بزال يعمل مع والده 
فی تجارته إعلاا وجه إليه بعنوان حل التحارة » وأعلن به فی ۲۲ ار بل سنة ۹۰ 
فی الهة الإدارية» ونم“ فيه آل نوط به الاعلان على أن ذلك « لامتناع المعلن إليه 
شخصيا عن الاستلام » . وقدمت أبضا إعلاناً إخر عل ن به شخصیا فی عل التجارة 
فی ۲١‏ مالو سنه ٠۹٤۰‏ › وفع عليه بامضانه . 

ومن حيث إن المدعى علل‌هذا الإعلان الأخير با نه وجه إليه أولا فی ٦‏ ماو 
سنة ۱۹٤۰‏ وان شيخ الهة حاب انه بالتحری عنه عحل والده اتضح انه شتغل 
موظفا بشركة . . . ولس له عمل محل والده» وأن الدعى علما بعذ ذلك كلفت 
من اتصل به تليفونيا بشركة . . . يخبره عرض شقيقته وبطلب حضوره إلى محل 
والده ليذهب معه إلى المستشنى » وآنه حين حضر و جل الحضر أمامه وأعر : 
باستلام الإعلان . a.‏ 

ومن حيث إن هذا التعليل م يقم عليه ی دلیل » وحری شيخ الحارة لیس 
حجة على أحد » بل العروف عن هذه الطائفة برفع الثقة عن آى عمل تقوم به وأى 
قول تقرره وتوقيع المدعى على الإعلان بإمضائه حجة عليه كافية . وقد قدمت المدعى 
علا أيضا صورة ترجمة خطاب صادر من المدعى لبطرق الروم الأرلوذ كس 
القاهرة بتار يخ ۸ ولیة سنة ۱۹۳۹ قرز فى اول أنه مق بالقاھرة بطرف والده 
. . .... وقد اعترف المدعى بهذا الحطاب » وعلل ذلك رغبته فى طلب 
الستندات من البطرركية » وأنه.جعل عنوانه عل والده لسهل إجابة الطلب»› 
وهو تمليل لايننى القيقة انى وقع علا خط . 

ومن حيث إن المدعى علما قدمت أبضاً ورقة محررة فى ۲١‏ اررت Nê‏ 
اعترف المدعى بتوقيمه علا » نضمنت التصرح امابا بأخذ بضاعة من امحل بدل 


WwW 

بضاعة أخرى . وقد علل المدعى رر هذه الورقة بأنه كتا مساعدة لبعض 
معارفه » وأنها ليست من أوراق الحل . ولكن الظاهر ين رل ویؤید ما ثبت 
بالأدلة الأخرى أنه يعمل فى مجارة اأ بيه 

ومن حيث إن المدعى علا قدمت أوراقاً أخری تستدل با على يسار والد 
المدعی سارا كيرا ء وأحضرت شاهدین سممنا شادتمما » ورأيناها غي ركافية فى 
إثبات زيادة يسار المدعى عن وقت الفرض . 

ومن حيث إن 'الأدلة كاذ ية فى ابا ت أن المدعى لازال مع بيه ف بارت ¢ 
وأن إسلامه م يۇر فى علاقته بيه . 


ومن حيث إنه قد مفى على فرض التفقة للولد من ام جاس الملى ( فی ۲٤‏ بونيه 
سنة ۱۹۳۸ ) » سنتان » وهلا زمن کاف فی زیادة حاحانه ونفقاته . 


ذلك 
قررنا » أولا» رفض دم المدعى علہا بعدم ماع دعوی الدع 
« ا » رفض دفع المدعى بعدم ماع دعوى الزيادة 
« الا ٩‏ رقض دعوی المدعی شقا الأصل والاحتياطی 
رابا » فرضنا على المدعی ن یکل شہر من الیوم مائتی قرش صاغ زیادة فی 
نفقة أبنه . . . ليصير القرر لنفقته ستة جنات شهر ياء وأعرناه بأداء المقرر الم ذكور 
إلى المدعى علا » وألزمناه بالصار يف ومائة قرش أتعاب عاماة حضورناً . 


س ¥4 ت 
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اختصاص احالس اللية العترف بها إذن من ولى الأمر www.moswarat.com‏ 
بنظر الفضابا > ونه ل کے کم ااام الا 
وهی ذات الاختصاص العام فی الأحو ال المخصةء لأن الع 
من الماع لا یکون إلا بنس صر . 
الندورات الوزارية لإ حد اختصاص الجاع ولا تكون 
ی ھا تفسیراً للاسحة . 
ا جالس الى يصدر قانون اعتادها ليست هما صفة قضاثية. 
وتنفيذ الداخلة آحكامها خطا »> ولا عنحها الاإذن اة را 


الا لا يقبت مقاب ولا يتزع با ولا ج من 
صواب › ولا رصح عملا باطلا . 
نعقة العدة واحة للذمية عى اذى بعد ألطلاق . 


الائنين ٠‏ جمادىالاخرة سنة ۱۳۹۰ س ٠١‏ ونية سنة ٠۹٤١‏ 
صكة الأز بكية الشرعية . . . احمل مد شاكر 


القضية ر ٠١۲١‏ سنة ۱۹٤٠‏ س ۹41 


اوقا 
اس 
ادعث المدعية آنا كانت زوا المدعی عليه اوک بطلاقپا منه فی ۲۹ دیسمبر . 
سنة ۹۳۹ » وطلبت فرض نفقة ها عليه من أول مارس سنة ۱۹۳۸ تاريخ الامتناع » 
لغابة ۲۸ دیسمیر سنة ۱۹٤۰١‏ » وأءره بالأداء » و إلزامه بالمصار بف والا تعاب 
ووکیل الدع عليه دفم الدعوی اعدم الاختصاص » لانهما من الأرمن الأرو ذد کسء 
وها مجلس مل محص بالنظر فى قضايا طائفتمما . وكلف الدافع الإثبات » فقدم شهادة 
بلغة نظن الأرمنية » ومعها ترحمة هما غير رسمية » واستند إلى منشورات الوزارة 
الذ كورة بكتاب الدليل الرشد . ثم تقرر عجزه عن إثبات الدفع »> فطلب ينها ء . 
وعارض وکیا ف التحليف . وتقرر ضى الدفع لموضوع . ثم جاب بالاعتراف 
سبق الزوجية والطلاق › ودفم الدعوى اعدم الماع » لأن الطرفين ممن بدن 


۷0~ : 

بالطلاق › وأن الزوجة إذا طلقت بانت ل إلى عدة» وأن المدعية تقدمت إلى اجس 
الى بطلب النفقة وح إطلاها ورفض نفقتما وفرض نفقة لبنتها . وقدم شهادة من 
) البطركازة حررة ف ۲۹٢‏ ماس سنة ۱۹٤۱١‏ تتضمن تطليق الدعية من الدعى عليه 
ف ۲۹ دسمار سنة ۱۹۳۹ »> وفرص نفقَة لبنتها ۰ فرشا شهریا . وودم کا 
الاعية شهادة من البطركانة محررة فی ۲۳ ومر سنة ٠۹٤۰١‏ تضمنت أن الجاس نظر 
ی قضیة الطرفین لول مرۃ نی ٣۹‏ ا کتو بر سنة ۱۹۳۸ وسک بالطلاق ق ۲۹ دیسبہر 
سنة ۱۹۳۹ . وأ کتنی بان کون مبداً انمه لأمدعية ٣٠‏ | کتو بر سنة ۱۹۳۸ . 
وقال وكيله إن المزاع بدأ رسميا فى ذلك التاري » إلا أن نة الصالمات عءرضت 

) عليهما الصلح رار » ومكنت الطرفين من السمى فى الصلح » وتماشرا فمل طول 
مدة الزاع . وقرر الماع غليه أن سن ن البنت نحو ست ستين أو سيع » وقال كيلا 
ان ما فرض لابنت على لته دلیإ ” عل يسار الدعى علية . 


من حيث إن الشهادة الأجنبية القدمة إثبا دقع بعدم الاختصاص لا تدل على 
سىء › لعدم رجا رمیا » قد عحز الداع عن إثبات دفعه ) لعدم إحضاره 
ما دل عليه فی الجلسة التى استأجل إلما لانباته . 
ا طب ين رعارض وکیماء وا ر وجهاً سانا لین ا 
ومن حيث إنه ثبت من الثهادتين لقدمتین ٠.‏ الطرفين نما تقاضيا إلى مجلس 
بطرکانة الأرمن الأرٹوذ کس وحک بالطلاق بینہما فی ۲۹ ديسءبر سنة ۱۹۳۹ »ول ٠‏ 
ينص ف الشادتين على شىء يتعلتق بنفقة المدعية » فل بوجد مايدل على اافصل ‏ 
فى موضوعها من جهة مخقصة » إن سانا اختصاص هذا الجاس . 


۷ 
دمن حيث إن طاثفة الأرمن الأرلوذ لست من الطواثف التى صدرت 
راسي باعاد قانونما النظاعى . ولا هى من الطوائف التى تنفذ الداخلية أحكاما. 
ومن حيث إن الصحيح المعقول الذى ذهبنا إليه فى أحكامنا أن اختصاص 
جالس اللية المترف اء إذا ثبت » فاا هو إذن من وله الأمر لم بنظر تضاام؛ 
ولكنه لس منعاً صريڪا من ماعا ف اجاج الشرعية › وهى اجک ذات 
الاختصاص المام فى مسال الأحوال الشخصية » والمنع من السياع وح لاسا 
العام لا بکوڻ لا بص مرج ۴ القانون صادر من ولی الأعر» ولا لك 
امنشورات الوزار بة أن تح اختصباص احاک» ول تكون تفسيرا للاحة » لاله 
بذ ر فى اللاحة مواد الاختصا ص الى حتى تكون المنشورات مفسرة هما . وأما 
ا جااس اتی م ترف ہا > وھی التی لم یصدر مرسوم باعتاد قانونہاء تإنہا لیست ھا 
أبة صفة قضائية » لأن الاذن بالك والقضاء إا مصدره ول لأر وحده. ھی 
اشبه عحالس عرفيه أو حالس عاللية » ليست ها صبغة قضانية » وننفيذ الداخلية 
احکاسا ل نها الاإذن المشترط من وى لأمرء لان الداخلية لا بملکه » فیکون 
تنفيذ أحكاما خياً » والحطا لا شت حتاء ولا ٠‏ بزع حتاء ولا ينتج منه 
صواب »ولا يصحح علا باطلا 5 أو حکاً غبرمأذون من ول الأعر بإصداره . وهذه 
من البدمهات القضائية الى خنى وجه احق فما على أ كثر الناس » حتى ظنوا أن 
ما لیس جک ر > وأن الجالس المرفية خا حقيقية . 
ومن حيث إن الطرفين من طافة م رصدر' قاون باعیاد جالا > فلا شہة 
فی اختصاص اجا ك الشرعية بنظرء خصوماتا وأما التطليق الذى فصل فيه 
جلما فانه عل دینی تحت لا امترض عليه › إذ لم یعترض عليه واد مما › 
ورضی ب هکلام صراحة أو متا فھو تحکی منہما مجلس رمان ما تک به فیه. 
ومن جیث إن بدء ازا اع بینما ثبت آنه کان قبل بوم ۲۹ أ کتو بر سنة ۱۹۳۸ 
الذى نظرت فيه قضيتهما أمام الجاس لأول مرة » فلامعنى لدفع المدعى عليه با لمعاشرة 
طول مدة النزاع » فاستحقاقما النفقة من التار يخ الم كور لا شبهة فيه . 


ومن حيث إن المنصوص عليه شرعا أن نفقة المدة واجبة على الى للذمية إذا 
طلبت ذلك » فن الدر“ ( ابن عابدین ج ۲ ص ۸ طبة بولا الأول وم ٠‏ 
ص ٠١١‏ من الطبعة الثالثة فى خر باب اهر ) : « وليت بقية أحكام النكاح 
فی حقہم » نى الذميين » كالسامين » من وجوب النفقة فى النكاح > ووقوع 
الطلاق ونحوها » كمدة ونس » إلى آخره . قال ان عايدسن فى قول كمدة : « أى 
ر طلتها وأمرها بازوم بيتها إلى اتقضاء عدتما ورفع الأمر إلينا كنا علما بذيك» ' 
وکذا أو طلبت نفقة عدة ألزمناه بها » . وقد أخذت بذلك عحمكة الجالية الشرعية 
غکت فى ۲٤‏ ريل سنة ۹۳۰ فى القضية ٤‏ سنه 4-4 بنفقة ذمية 
وقالت فى اسہاب کہا : « وما قول وکیلہ إن المدعية انت لا إلى عة » جرد أن 
الطرفين من المسيحيين › فقول لا بيده فته ولا مول عليه » . واستؤنف هذا 
الحکے وتأيد » وعكّل مقدار النفقة فى ٠٣‏ نایر ستة ٠۹۳۱‏ فى الاستشناف رقم 
۸ سنه ۹ ٴ وب التابيد” على أنه » مت برافع إلينا ار باب الطواسش ٠‏ 
الأخري ثبتت بذلكت أحکام النكأح » من وقوع الطلاق ووجوب النفقة والمذةء ٠‏ 
إلى غير ذلك » . وهذا الج منشور فى اة الحاماة الشرعية فى السنة الثانية 
(ص سا)٠ ٤‏ 

ومن حيث إن حال الدعى عليه المالية نظهر لنا من مقدارالنفقة المقدرة عليه من 
الجاس الطائ لبنته بالغ من‌العمر ست سنوات أو سبع » وقدرها ٠٥١‏ قرشا شري 
ونرى مناسبة ما سيفرض . ) ) 

ذلك 

قررنا رفْض الدفع عدم الاختصاص» وفرضنا لمدعية على المدعى'عليه ف كلش 
من بوم ۲۹ أ کتو بر سنة ۱۹۳۸ خسةجنهات مصر ية لنفقتما بأنواعها جا فا الطاذي 
عل أن تکون نففه علخ هن لوم ۹ دلسمدر سنه ۱۹۳۹ > وأعرناء بالأداء إلا ٤‏ 
وألزمناه بالمصاريف ومائة قرش أنماب حاماة حضوريا. ٠‏ 


A‏ حڪم 
موم سلطة الحا ك المرعية فى الأحوال الشخصية يعطها 
احق الكامل ف إعادة النظر فى كل قرار يصدر من الجالس 
الملىة› وها من باب أولى أن تنظر فكل الإشكالات المتعلقة 


شنفيذ هذه الفزارات . 
الأرهاء ٠٦‏ حادى لرل سنة ۱۳۹۰ س ٠١١‏ لونية سنة ٠۹٤۱‏ 
محكة الأزبكية الشرعية . . . أحد عمد شاكر 


القضية رق ۹۳۱ سنة 1۹٤٠‏ س ا۹4 ٠‏ 


الوقالع ) 
٠‏ استصدرالمستشكل ضده حا عل الستشكاة من بطر بركية اروم الأرو دكين ٠‏ 
ف ٣۲‏ دلسمیر سنة ۱۹۳۹ بحضانة ولده . . . وقدمه للتنفيذ › فاستشکات | 
ا لحکوم علا ف ‌التنفيذ» بان الود الذ كور فى حضانة أا جدته» وقدمت لاننوط به 
التئفيد حک هذه الحكة ف ۲٢۸‏ دسمار سنه ۹4۰ اندلا على ذلك › وأحيل 
الإشکال ا هذه الحكة . و صمت المستشكلة على أقراطما . > ودقع امستشكل ضده 
مدمالاختصاص» لأن ا لحكالطاوب تنفيذه صادر من‌ا ل جاس الإ“ لاروم لارو د کس 
وقدم و وکیله مذ کرتین » قال فى إحداها : إن الإشكال قد عل ضد شخص أجنى»› 
) م قرر بالجلسة أن هذه الجلة بنيت على طا ف القراءة » وسمي على الدفع بعدم 
الاختصاص» لأن هذا الاشكال مرچمه لأصل لمك واختص به هو الجهة الى 
أصدرته » ولس متملقاً بالاجرا ءات الوقتية » لها حصلت تامة . وقالت الستشكلة : 
إن الولد ليس فى يدها من مدة طويلة . وحضرت والدتبا ومعپا طفل قررت أنه 
| امتنازع بشأنه» وآنه فى يدها . وقدمت حك هذه الحكة فى ۲۸ ديسمبر سنة . 1۹4° 
فى القضية رقم ٦۱‏ سنة ٠۹٤١/٤٤١‏ دلت على الم ها بانتقال المفروض وفرض 
ندل فرش وغطاء . ووکیله قال إنه لا يعرف هذا الح . 


اة 
- من حيث إنه لا نزاع بين الطرفين ف أنهما من طائفة الروم الأرلو كس . 
ومن‌حیث إن‌هده الطائفة من‌الطوائف الىقدمت إلى ا لجكومة قواننا النظامية › 
ول تصدرءر اسے باعجادهاء وتنفذ الحكومة أحكام جالسما اللية بالطرق الإدارية 
ومن حيث إن الطوائف الى ! یصدر قانون باعتاد نظامپا لا یکون جالسما قوة 
جاک القانونية › ولا تکون أحکاءما حالزة قو الثىء الحكوم فيه › سواء انفذت 
.الداخلية ا حکاما أم تنفدهاأ » لن سلطة ألمصضاأ: 3 استمل من ول الأمر وحده ) 
ولس لوز ر الداخلية .ولا لغيره سلطة الإذن بالقضاء و إصدار الأحكام . وقد يننا 


ذلك أوضح يان > فى حكمنا الذىأصدرناه عن هذه المحكة ىقار 44° 
ف المضية رم 1Y‏ سنه ٩۹۳۸‏ س aa‏ . 


ومن حیث إنه فضلاً عن ذلا فان الاک اشرعية هی اطا الامة الطبيعية 
فى البلاد » فا يختص بالأحوال الشخصية والوارىث»› و إلا ,2 الفصل ما 
بخص فيه غيرعا ء و إلا برجم الك بانسبة لن ليخا تبت اة رها 
وھی اکا م ااب ای برچ إیہا ف کل ما بخ ہن اختصامما نس مرج ۽ 
کا قال الأستاذ أو هيف ٠‏ ونقلناه عنه فى الحك المشار إليه 

ومن حيث إنه ) يصدر فاون فيه نص صرح ينع الماك الشرعية من نظر قضال ۰ 
غير المساين ى آحوالم الشخصية » سواء ا کانوا تابمین جالس صدرت بہا قوانین , 
أ م جالس م تصدر با قوانین » فکلېم إذن داخل,ٍ ی سلطانما » وأحکامما عم 
) حار » وإن ہم کثیر” من الناس غير هذا ا . غاة الأعر أن ا لجس الذى 
صدر به قانون خاص يکون له ساطة الفصل بين أتباعه » ولكن هذا لا ينع صحة 
افصل من الحاك الشرعية أيضاً» لموم اختصاصما الذی | ع بنص صرح . 

ومن حيث إن الطرفين فى هذا الإشكال من طانفة م يعتمد قانوما» فليس ٠‏ 
مجلسهم أية صفة قانونية ف الفصل ف الغزاع بينهم » وتنفيذ الداخلية أحكامه ليس 


س مو ار س 


علاً قضائيًا سلا ء لو تظر إليه بالنظر التضا الصحيع » لا بالدظرة المروفة الى 
تجعل الحا ك الشرعية على قدم الساواة مع هذه امجالس » واعتبارًها کاھا جات 
دينية على العنىالإف رنج نی تت به اراد بل احا ك الشرعية جا ية 
وامجالس اللية لا تز يد إلا قلیلاً عن حالس عائلية » أو محال عرفية . 

ومن حيث إن عموم سلطة اک الشرعية فالمسائل الى تسمى الأحوال الشخصية 
معطا الو الکاما- ف إعادة النظر ف ىكل قرار مدر من الجالس الليةء وهل هو 
) صادر ممن له ساطة إصداره ؟ وهل هو یح أو غير حیج ؟ ومن بأب آولى أن 
تنظر فا يتعلتی بتنفيذ هذه الفرارات الت تسمى أحكاما »> وهل تنفیذها متفق مع 
العدل والشريمة أو خالف ؟ ومن باب أولى يدخل قىسلطانها ما يتعلق بالإجراءات 
الوقتية عند التنفيذ . ) 

ومن حيث إن الإشكال الروض فی هذه القضية لا رجم إل إلى الإجراءات 
الوقتية حين التنفيذ » فان الستشكلة _ عرض وضو رار و۷ لصحته أو بطلانه» 
وإعا تتعرص لشیء جدید حصل بعد صدور القرار › وهو أن الوإد الحكوم علبها 
بضمه لا بيه خرج من يدها » ماران ید اء وات فلك چک ذم اكة بقل 
المغروض من النفقة للولد من المستشكلة إلى أميا» وبفرض بدل فرش وغطاء › 
وهو حک صدر بعد قرار اجس الل اکثرن سنة . 

ومن حيث إنه بذلك تكون هذه الجحكة مختصة بنظر الاشكال مطلقاً » وخاصة 

ن لاحية أنه تعلق بالاإجراء ءات اوقتية › والتنفيذ حاصل فى دائرة اختصاصهاء ‏ 
انف قم ولاق ) 

ومن حیث إنه ثبت ما قدمناه أن الولد ليس ف يد المستشكلة المحكوم علا 
بل فى يد غيرها» فلا جوز تنفيذ القرار ضدها» ويجب قبول الاإشكال ووقف التنفيذ . 

لذلك 

قررنا قبول الإشكال ووقف تنفيذ المىك الستشكل فيه حضور) . 


 مڪح‎ ۰ 


الإنكار بعد الاوقرار إنكار باطل لا مول عليه » ولا یع 
ماع دعوى الزوحة . 

الاوقرار قى محاضر رمية بالنوقيم على عقد 2 و 
ل ژر فه الاو تکار بعده ء بل يعتبر الاوقرار الر عى 
یکنی ف ماع الدعوى . 

شپادة الاد الرسسة ھی الى تطبدر عن مصلحة الصيحة 
الممومية . وأما الشهادات من المحهات الأحنبية أو الدينية 
لامولودين بالقظر المصرى فليست لما قيمة المادات الرقعية 
إلا إذا قيد تار الميلاد ر“ميا بسجلات مصلحة الصحة . 
یکتنی فی تفدیر سن أحد الزوحین ء إذا کان ساقط 
القىدء بشادة طبيب واحد . 


الست ذى الحجة سنة ٤ ٠۳٠۹‏ بغار سنة ۱۹٤١‏ 
حكة لازبكية الشرعية . . أجدمجدشاكر ٠‏ 


القصية اش ٤‏ ۳۰ سنه ٩۹۳۹‏ س 1° 


ا | ) 
| دی لدی ان زوج للدی عایا تد می ودضل ہاء وآ میا اسک 
شرعيا . إلى لخر ما ذ کره بدعواه » وطلب الک له علیما بدخوفا فی طاعته 

ی الك اذ کور وإلزاما المصاريف والأتماب ووکیلها دفع الدعوی 
ولا بعدم الماع » ملم اوج على الدعی علا › لاله لا صل بشما فی شىء › 
ولا زوجية ينما › > رر آنه رید بذلك إتكار الزوجية بتاتا . وقدم المدعى 
ابات الدعوى ورقة عرفية ١‏ ال آنا تتضمن عتد زواج بين الطرفين توقیپما ) 
وؤقيع شاهدن » وان والدها وقع علا أيضاً › وهی مؤرخه ۱۷ دسمبر سنة ۱۹۳۹ . 
ووكياها مسك بالدفع السابق» ودنع أي عدم المع ء لأنه | يقدم شو ماعا 


طبقَاً للنادة ا وأن الورقة المذ كورة لا قيمة ها» فضلاً عن إنكارها . 
() 


SS 

وحضر الطرفان شخصاً » وسئلت اأدى علا عن عمرها: فقالت إنه و۱۳ سنة » 
وأنكرت التوقيم علىورقة الزواج ج » وقررت آنا لا تمرف الكتاءة اوقل وکیل للدی: 
إن اشتراط شتراط الإشاد فى ماع الدعوى إا هو عند الإنكارء وإن الذعى علا مقر 

به فى محاضر رسمية أمام النيابة » وإقرارها حجة علا » ولا يؤر فيه iy‏ 
بعد ذلك » وطلب ضے تحقیتق النياءة والطلب لدم من الطرفين إلى محكة مصر . 
الشرعية فی ۱۸ ينار سنة ۱۹٤١‏ ممل نصادق على زواج . وقد م الطلب 
اذ كور » الوارد مخطا عة مصر الشرعية فی ۸ سبتمبر سنة ۱۹٤۰‏ ا صمت 
أوراق لوی رم ۳ سنه ۱۹٤۰‏ إداری ولاق » الواردة بخطاب نیابة ولاق 
ف ٩‏ نولية سنة ۱۹٤١‏ » ولوقشت اللاعى فا حاء عحاضر یق النيابة. 
دفع وکیلما بعدم الماع أيضاً » لأنبا ل تبلغ السادسة عشرة من عمرها» وقدم 
شمادة ميلا باسمما» صادرة من قنصلية 8 باللغة الفرنسية » وتر مت رمیا 
واسطة وزارة العدل » وهذه الشبادة حررة فی ۳ لونية سنة ۱۹٤١‏ » ومصدئً على 
خى التنصلية الفرنسية من حافظة القاهرة ف ۸ أ كتو بر سنة A4۰‏ » وتقضمن أن 
الدعی علہا مولودة فی ٠۹‏ اولية سنة ٠۹۲٩‏ طبتاً ما هو مسحل سحلات الأمور 
الدنية واليلادء الوجودة بأبروشية القديس مرقس الإجيلى . 

قال وکیل المدعی : إن هذه اشمادة خير رسمية » فلا یعول علا » وقدم شیادة 

من الدكتور پبرھے 'ناجی › مؤرخة فی ۱۲ دیسمبر سنة 1۹۳۹ › ومؤشراً علا من 
حضرة وکیل النیاه بتقد مها ف ۱۸ فبرار سنة ٠۰‏ »۰ وهی تتصمن أن الطب 
كشف على الماع علمها ووجدها تبلغ من العمر أ كثر من سثة عشر عاماً . وقال . 
الماعى : إن والد المدعى علما متحنس بالنسية الفرنسية » والمدعى علها مولودة 
عصر» وکان الواجب قیدها فی وزارة ة الصبحة كالعتاد > واا م تقید بالقنصلية 
لفرنسية إلا نى سنة ۹۳١‏ » وإن فى اماف الضموم من النيابة ورقة بالغة الفرنسية 
تؤيد ذلك » فعى تننى رسمية شبادة الميلاد . نغارت الحكة وزارة المدل يطلب 


رجة ت الورقة المد كورة» والتحری من القنصلية الفرسية عن حقيقة التاربخ الذى 
يدت فيه ه المدعى علا دفار القنصلية » فورد خطاب وزارة المدل الْوْرخ ۲١‏ 
درلسمبر سنة ٠‏ »> ومعه ترحمة الورقة البينة »> وخطاب من القنصلية الفرنسية 
٤‏ وترجمته بالإجابة على سوال ال امحكة . وترافع الطرفان عا فى الحاضر وال كرات . 
4 5 الدعى للاستقناس : سخ من تعلهات مصلحة الصحة العمومية اأطبوعة اأطيعة 
الأمير بة سنة ۲۹۲۳ » والمد5 الثامن من السنة الماشرة من حلة احاماة الشرعية . 
وم الدعى عل دعواه» وصمت الادعى علا على آقوا ها » ر الدضين 
لاموضوع » وأحضر امذعى شاهدن معت شہادت ہما على وقائم ادعری 


اڪن 


اأباللع الأول عدم اسع اندم وجه ادمری : فما هو و کار ادمری اء 
ولیس دفماً شىء معین . ا 
) وأما القع الثانى بعدم الع لان الد 6 قد تدم الخ التموص عليه فی 
الادة (4۹) من اللاحة » الى منعت افقرة ة الرابم منها ماع دعوى الزوجية أو 
٠‏ الاإقرار بسا عند الإنكار ف الحوأدث ال تی بعد ول أغسطس سنة ٠۹۳‏ إلا ادا 
کانت ابته وئيقة زواج رسمية س : : db‏ دفع ‏ غير مقبول ف هذه الدعری . 
ولا : لأن اكا الدعى علا الزوجية » أو الإنكار ر النى وضع على سانيا 
فاق وقالته بالجلسة » لس إنكراً مانا من اع الدعوى . فان الإنكار ) 
المشروط فى الادة إغا براد به الإتكار المد الصحيح ء الى ا صد به إلى 
العسث والتعنت » والذی لا تقوم الأدلة على بطلانه . أما هذا الأنكار اذى سكت 
به المدعی علا فی موقنا فانه إنکار اطل ليست له أية قيمة . لأن لدی زوج 
اللدعى علا ۽ وهو سل وهى مسيحية » ومثل هذه العقود لامكن إثباتها دى 
) لأذونين » و اما تبت بالحكة الشرعية : عد الخاد إجراءات معينة » فتعاقد 


A —‏ 
الزوجان على الزواج › وأثبتاه بورقه عرفية مقدمة فى القضية »> وهى مؤرخة فى ١۷‏ 
دیسمبر سنه ۱۹۳۹ » ووقع علا من الزوجین ومن شاهدین » واجازه والدهاء 
ووقع على ذلا إمضائه » وهی مؤشر علا من حضرة وكيل النياة الحتق فى 
الشکوی بتقد يما من المدعی فى ۱۸ فبرار سنة ° م تقدم الزوجان إلى سحكة 
مصر الشرعية بطاب موتع عليه نپا تضمن ا اعترافیما بالزواج » وطلبا 
التصادق عليه فی ۱۸ بتار سنه e۰‏ وأشر عليه“ من حضرة رتس المحكة 
بالتحری عنما . | 
م تقدم أ خو لدی علي بشکوی إلى حضرة ة ریس نيابة مصر فی ٠١‏ فبرایر سنة ) 
TE‏ بتہم فبا المدعى أنه هتك عرض اخته الدع علا الو ة فى ۰ نار . 
سنة ۱۹٤۰‏ » فيدأت النيابة التحقيق فی هذه الشکوى بوم ورودها» وسئل 
الشاکی ووالده والزوجان وغیرها » واستمر التحقیق حتی اتی فی وم ۲۵ فبرار ٠‏ 
سنة 1۹٤١‏ » ثم قزر حضرة وكيل النيابة الحقق فى ٠١‏ مارس سنة ٠۹٤١‏ حفظ 
الكوى إداريا » ووافق على ذلك حضرة ريس النيابة فى اليوم تقسه . 
وقد سات آلدعی علا فی محاض التحقيق › فأنكرت زواج » واعترفت . 
توقيمها على المقد القدم ن ای » وضسرت ترقیما اتر هذه اشيا 
وأن الاعی أخذها « وخلاها مضت ٠»‏ وان آباها کان سکرااً وان الدعن 
أنهمهم أن هذه رخطبة وليست زواج . واعترفت أيتاً أمام انيابة بتوقيمها عل 
الطلب معدم للمحكة الشرعية للتضديق على الزواج » وأن المدعى هو الذى عل 
هذا کله » وهی لا عرف هذه الأشياء . واعترفت أيضاً بذهاما لاطبيب » وأنه 
قر سلا ٠١‏ سنة »> وأن المد ی دخل , اء وادعت أن الخو ل کان 5 ) 
وإن وإن اعترفت مع ذلك بنا أقامت ف منزله سبعة أيام > مم قرب مزل هلبا من 
مزل أهل الدعى »› إلى لخر أقوا لما الثابتة عحاضر التحقيق › وقد وقست علہا 
پامضاتا الحروف الرفرنجية »> وهى مطابقة يماما لتوقيعها على ورقة الزواج وعلى 


8 
لطاب التدم كه مسر الشرعية» وقد ثبتت واقعة اتونیح منها ومن اع 
ورقة ت الزواج بأقوال من سلوا فى التحقينق . 

فهذا کله دلیل رسمۍ" على إقرارها بالتوقيم على عقد الزواج العرق » والاإنكار 
بعد الرقرار لایسمع ولا قبل . فالمدعى علا إذن معترفة بالتوقيع على عقد الزواج 
ف حفر ر ھی ۰ بل فی نجاس قضالى» لأن تحقيتق النيابة من التحقيقات القضانية . 
. وقد ذهبت إلى حو هذا انى محكة طنطا الابتدائية الشرعية » المنعقدة ميئة 
استئنافية › فی حکر أصدرته لسة ۸ ماو سنة 1۹۳۷ فى القضية ٠۳١٠١‏ سنة 
٠۹۳۹ / ٠‏ ونش بالمدد الثامن من السنة الماشرة من اة الحاماة الشرعية 
( ص ا — (Vé‏ وقد فسّرت الانكار الوار فى المادة ( ۹۹) بأن «المراد 
ه الإنکار الى لم بوجد اقرار ساب بنافيه » ولو وم يكن أمام جاس القضاء» مادام 
) ابا بالطر بی الذى بينه القانون » . 
) وأيضاً : إن للذ كرة التفسير ب لقان رقم ۷۸ سنة ۱ ۱ بانت معنی الويقة 
الرسمية اتی جلت شرا ف ماع الدعوى فى المادة (٩۹)ء‏ فقالت (ص۷۱) مأ نمه : 
« ووثيقة الزواج اارمية هى التى تصدر من موظف محتص بقتفى وظيفته بإصدارها 
طبقا لمادة )٠۳٠(‏ » كالقاضى والأذون فى داخل التطر » وكالقنصل فی خارجه » . 
وهذا امشيل فى الذ كرة لبس على سبي الحصر» کا هو بدبمى . فاعتراف المدعى 
علا آمام حضرة وكيل النيابة الذى حقتق الشكوى »> انپا وقعت على ورقة زواج » 
عتبر وتا رم اعترافپا ذا العقد » وهو عقد ازوج وادعاؤها آنہا ل تمرف 
معناه ادعاء ظاهر التحابل » ومنت واضح » بعد أن فذت عقد الزواج » بالدخول 
والاإقامة فى منزله أسبوعا باعترانما » فى مدينة كالقاهرة» » و بین معوالد یا و بصرها . 

و إثبات هذا العقد رسميا بالورقة العترف با أمام النيابةء معقق تام التحقينق 
اللحسكة الى بينت ال كرة التفسيرية نما هى الداع لتشريع الفقرة الرابعة فى الادة 
( ۹۹) لصيانة عقد الزواج والاحتياط ف أعره » حتى لايعحز أحدها عن إثبانه آمام 


القضاء عند الجحود» وحتى لا يدعي مض ذوى الأغراض زوا ا و تاا أو 
تكابة وتشهيراً » أو ابتغاء غرض خر » اعتاداً على سهولة الاثبات بالشيود . 
من هذا کله يتبین أن دعوى الزوجية ف هذه التضية لإ تصادف إنكارا حتی 
بشترط فا وجود السو . وأن المسوغ موجود ضا وهو ثبوت الاعتراف ما 
رمیا فی مجلس قضای » هو عقي النيابة الختصة . ) 

وما بود أن إنكار الدعى علما التوقيعم م على الورقة تکار عابت لا تيمة له » 
آنا نكرت أمامنا فى هذه القضية ذهاما إلى النيابة وسؤاطما » وقررت أنيا 
الا عرف هذه الشکوی › ی شکوی ا اخہا» م زادت إمعاناً فى الانكار» فزعت 
ا لا تمرف القراءة والكتابة» ظنا منہاء أو من أفهمبا» أن هذا الانكار 
الى على عواهنه بغید فی نی ما وقەت عليه من الأؤراق ومن الحاضر الرسمية . 
ولذلك لم جد حضرة وکیلا مندوحة من أن برا من الطمن بال زور ف عاضر 
تحقيت النيابة » حين أفهمناه هو والمدعى علا أن حار رسمية لا قبل فہا إلا 
طفن لزور . 

فظهر جلا بطلان هذا الدع يعدم السماع . 

وأما الفع الثالث بعدم السماع لأن المدعى علا ل تبلغ السادسة عشرة من برها 
طبقا للفقرة ان حامسة من الما دة ( )۹٩‏ : فإن المدعى علا قدمت لإباته شہادة اللغة 
٠‏ الفراسية » صادرة من قنصلية فر نسا بالا هرة » ف ۳ إونية سنة 4° ومصدةا 
على خے المنصاية من محافظة التاهرة ی ۸ أ کتو بر سنة ٠‏ وتر جت وزارة 
العدل فی ٩‏ منه › وهی تتضمن ( انه ف لوم ۱۹ ولية سنة ۱۹۲١‏ صر ولدتالطفاة 
السماة . . . من أبها. .. ومن والاتما . . . هذا طبتاً لما هو مسجل بسجلات ‏ 
الأمورالمدنية والميلاد » الموجودة بأروشية القديس مرقس الإنجيل » 

وهذه الشهادة لانرى أن شهادة ميلاد رسمية » بالعنى الدقيق لسكلمة › 
النصوص عليه فى المادة )٠۳۲(‏ » أن نأب القنصل النى وقع علا إن أمكن 


اعتباره موظفا باحدی الصاح العمومية › أو على الأقل احترام توقیعه اوصفه موظفا 
ی هیئة ر”مية أجنلية » وع اتسا انه أصدر الشهادة عن حقيةة المسحل بدفار 
القنصلية » إلا أنه فى القيقة ليس الموظف المختص بإصدار شاد اميلاد » ولس 
السجّل بأبروشية التدس رتس الإنجیلی مسجلا فی سجل رم“ > عن ید موظف 
باحدى الصا العمومية ختص بذلك » لأن شہادة اليلاد إا يسجاها الموظف 
العمو ع“ اتس بتسحیلها فی سحلات حكومية معترف با » ودفاتر الکنائس لست 
ن هذا النوع صلا > خصوصا وان الأدعى علمأ مولودة عصر» والقانون رق (۲۳ (f‏ 
الصادر E‏ اغسطس سنه ۱۹١١‏ نافد المفعول على المصربين والأجانب » وهو 
وجب قد الواليد فى الدفار اختصة للك فی موعد لا بتحاوز جهسة عشر وما من 
وقت الولادة › وإما أجازت اماد (۲۰) من هذا القانون للأجانب أن بستعیضوا 
ن التبليغ بتقدم صورة مصدق علمما من شمادة الميلاد الحررة جعرفة السلطة الدنية 
ا اختصة فی ظرف سه عشر وما »> وقد صت للمادة (r)‏ منه على انه 
فى حالة رفع الدعوى بعدم التبليغ عن الولادة أو الوفاة ب القيد #خرد الیک الا ) 
القاضى بالعقو بة . وا ماعى علا م تدم شادة ميلاد صادرة من مصاحة الصحة 
العمومية طبقا للقانون » فلا بد ھا فی إثبات دځ مو لٰدها من تقد م حکم قضاد“ 
کن قد اعا عقتضاه فی دفتر المواليد» ستخرج السهادة بعد دلك اّما 
شهادة القنصلية البنية على سجل الار وشية فليست قاطمة فى إثبات تاربخ الميلاد .. 
وما يقطع عدم تة هذه الشهادة أن والدة المدعى علا قدمت شادة بأللفة 
الفرنسية فى حقينق النيابة » مؤشراً علما من حضرة الوكيل احتق بالتقدے ف 
فبرار سنة ٠‏ :+ وقل رجت هذه السهادة ريا ى وزارة العدل» وه نص 
المسجّل سحل عقود الأحوال امدنية للرعايا الفرنسيين بالقاهرة لسنة ٨۹۳۹‏ برة 
0( . وقد أظهرت هذه الصورة الحقيقة الواقرة فی تسجیل مود الماع علمهاء 
وأن والدها تقدم إلى القنصلية فی ۲۰ دیسمبر سنة ٠۹۳۹‏ س أى بعد عقد الزواج 
شلارة يام - وقدم إلہا شهاده تعميد املدعی عل وطلب نسجیلا . وض شاد 


— AA — 


التعميذ بس قاطا أيضاً فى تاریخ الولادة » لاأنه صدر فی ٠٦‏ مارس سنه ۹° 
ان «الأب. . . عمل اليلت.. . . المولودة ف القاهرة بتار یځ ٠۹‏ بولية سنة ATT‏ 
فل تبت السلطة الدينية لوالد المدعى عابما ولا السأطة المدنية تار مولدهافی اوعد 
القانوی » إذا ص 2 ولدت ف ٠۹‏ يولية سنة ۱۹۳٩‏ » بل أشتته السلطة الدينية 
بعدہ عا قرب من أربع سنوات » م ابت الناطة المدنية بعد عقد اوج 
بثلائة يام . 

ly‏ ترجمت لنا هذه الشهادة.بالجلسة ترجة شفوية قبل رها رسمیاء اردنا 
ان نزداد نوقاً ور با للحميفة › فطلبنا من وزارة العدل التحرۍ من اقنص ايا عن 
حقيقة التاربخ الى قیدت فيه الدعی علبها بدفاترها » ورد لما خطاب القنصلية 
إلى عافظة القاهرة» مۇرخا ۱١‏ دإسمبرسنة ۱۹٤۰‏ › ومترحاً» تضمن أن البيانات 
وارد فی المستخزج ‏ بعتی الشہادة رقم ٩٩‏ سنة ٠۹۴۹‏ المشار إلى مضمونما = ٠‏ 
هى طبتق‌الأصل لضمون الشمادة الأصلية » بوأن والد الدعى علا ) يقم بالتبليغ عن 
ميلاد بنته إلى القنصلية قى المدة المنصوص علما فى القانون الفرنسى » ؤهى-ثلاون 
وما من ارخ الميلاد » استناداً إلى إجراء آخر أجازه القانون » وهو إجازة تسحيل ٠‏ 
شهادة ايلاد » أو أى شهادة أخرى تقوم مقاما » صادرة من جهة ذات اختصاص 
معترف ميا من الحكومة الجلية › ونه لمحد ميماد* للقيام مېذا الاإجراء ٤‏ فيصح 
أن بطلاب فی أى وقت » مذ ذ کرت المنصلية فى خطاما مضمون شادة التعميد › 
ثم قالت: » فاذا کان تارځ الميلاد الذی ورد ی شہادة الماد بدو أنه لا بطابی 
التار يخ الحقيتق الذى ولدت فيه الأنسة . . . فلصاحب الحتق أن يطمن بالتزو بر 
فی هده الشپادة »› وأن بقدم ت شکوی صل لین أا الهة المصاية ال «( 
ذ کرت القنصلية فى ذيل خطابا ملحوظة تضمنت أنه جوز للجهات الملكية 
الصرة أن تطلب من والد المدعی علما تقدحم مستخر ج رسمی" من شہادة میلادها 


الى صدرت طبقا للتقانون الصرى من.وزارة الصحة العمومية ف اثلاثة الأيام 'التالية 
ميلادهاء ينبت دطر َة قاطمة تار يځ میلاد ابنته 


A = 

فهذا الطاب من القنصلية ت دل دلالة صر ية على أن مولد المدعى علا م نقد 
٠‏ فى دفار القتصلية إلى يوم ۰ ديسمیر سنه ۹ عد عقل الزواج » وأن والدها . 
قصر فی تسجیل مولدها » فلاهو تیم اقانون الصرى اذى جب عليه الحضوع 
له» بالقید ف ظرف ٠١‏ یوما » ولا هو اتبمالقانون افرش الذی دد له ۰ وما 
) ونما قیدها بعد أ کثر من ٠۳‏ سنة من التار غ الذى زعه لمولدها. 

فصارت شادة ايلاد الى قدمما المدعى عليما فنع ماع الدعرى شبادة لا قيمة 
لها » وتكون المد عی علا من امواليد الدين ۾ بقيدوا بالدفاتر الخصصة لقيد المواليد 
لطر اللصری» واذلت بإأت هی والدعی عبر إرادة الزواج إلى الطر . بی الذى عليه 
العمل فی مثل‌هذه الخال فدهیا إلى أحد الأظباء» قزر عمرَها بأ كثرمنستةعشر . 
عاماً » وذلك ف ۱۲ دیسمبر سنة ٠۹۳۹‏ > قبل العقد خمسة يام » وقد اعنرفت 
الدعى علیہ فى حقي النيابة بذهام | إلى الطبنب» وأنه قدر سا ٠١‏ سنة . 
نصت تعلهات وزارة العدل‌علیا نه یکتنی شہادة طبيب واحد مقرر » سواء اکن ) 
موظن الحكومة أ م لاء فلا یتنی مایت بشبادة الطبيب إلا بدلیل رم قط 

لاشمة فيه » لان الأصلفى الدعاوی الماع » وأما عدم الماع فانه م نع عارص عل ' 

خلاف الأصل »› او هو استفناء معيّن» لايثبت إلاجا لاشك فيه . 
- وأما مؤضوع الدعوى : فإن المدعى قد أثبت ثبت زوجيته بالمدعى عليبا بالعقد اعرف 
اذى ثبت اعتراف المدعى عليما رسمياً اقيم عليه وصار وة رسمية باثباته 
ف حاضر عقي اليابة» وهذا المقد ينبت أيضاً أنه أوفاها صداتها نى الفقرة اثالثة 

منه . وقد آثبت للدعى با دعواه بشہادة شاهدن ل تطمن علیہا الاعى علیہا . 
والزوجة إذاا ستوفت عاجل صداتھا وميا فا وچا س مسکناً شرعیاً وکن أ امنا علما 
وجب علیبا الدخول ف طاعته فيه . ) 
للاك ) 

قرت رفض الدفعين » مكنا المدعى على الماعى علييا بالدخول فی طاعته فی ٠‏ 

لكر ن المذكور ؛ وأمرناها ذلك حضوريا.. 


زیا “ 
بع ہیں 


استاتفت الدعى علا هذا الك أمام ححكة مصر الابتدائية الشرعية 
وتقرر إلغاڑه وعدم سماع الدعوى » مجلسة ٠١‏ بونية سنة ٠۹٠١‏ »> «لأن ازوج قرر 
أن هده الزوجية حصلت ف ۹ء وليست وثيقة زواج رسمية > والمستأنفة 
أنكرت الزوجية ar‏ ول تعترف بصحة الاقرارا ت المسوبة إلا » 
والمادة )۹( قاطمة فى أنه فى حالة إنكار الزوجية الدَمَى حصوها بمد أول 
أغسطسن سننة ٠۹۳١‏ لا يقبل أئ دليل لإثباتبا إلا إذا كان وثيتة زواج 
ر“مية حررة طبتا للشروط والأوضاع الشار إلا بها » ومنمت الادةٌ ال ذكررة أبتاً 
سماع دعوى الإقرار بازوجية ما ۾ یکن هذا الإقرار ثابتاً وثيقة زواج رسمية . فلا 
وجه لا ذهبت إليه محكة أول درجة من أن المستأنفة أقرت بالزوجية بالأوراق 
الشار إلا بسكا ء لأن ذلك مالف لنص الادة الذكورة » ومن ثم تکون هذه . 
الدعوى غير مسموعة قانوناً » ويكون <l‏ الستنف الصادر فما باطلاً > لأن 
الحكة منوعة من إصداره » وفانذة ارلا بالنسبة له > ويتعين لذلك إلغاؤه 
وعدم ع الدعوى » . 
تعفیب 
اظن أن الع على اکر لا بساورہ شلك فی أن زواج حیعاً شرعياً وقم فدلا 
ین طرف الفضية » وانه ثابت بأدلة لا بتطرق إلا احتال الحطاً » ولذلك حفظت 
النيابة التكوى فى الهمة الى وحمت إلى انیج . وقد صار ازوج مغاول اليد عن 
التعرص زوجت › والجاک كلما ممنوعة من ع دعوی زوجي منه » وصار ف 


1 استطاعة الزوجة » إن شاءت أو شاء آهلپا» أن تتزوج زوج ا ار وهی فى عصمة 


رچل ڈ ا » فى دولة دينها الرسمى لإملامء ثم لا سطع أمد أن ج 
اوینکر علیها . 


آنا لا أريد بهذا أن نكر على حمكة لاان کک فیو حک نېا 

- واجب النفاذ وواجب الاحارام » وقد ادت فی تطبیق ص القاون . ولعلى 
لا آزال اری أن قد کان فی وسعھا س تفادیاً هذه النتاع أن تعاول التانون ا 

تأوله » وهو تأؤل دريب » بحتمله اللفظ » ويو بده المع » وتنصره المكا ی یل | 

ن لكر اضسو رة اكات سيب ذا قشر . 


ولکى أ رید أن نقد القانون سه ) أعنی الفغرة الرانعة م من الاد E‏ 
ونصما : J)‏ وا تسمع عند الانکار دعوی ازوجية أو الإقرار ا ا إل اذا کانت 
تة بوئيقة زواج رحمية ف الطوادث الاقمة من آول آغسعاس نة ۱۹۳۳۱ . 


وهذه الفقرة قد مرد لوضمھا نی لذن 5 التفسپر نة ( ص el‏ : « من 
القواعل الشرعية أن القضاء يتخصص بالزمان والكان والحوادث والأشخاص » وأن 
لول الأر أن ینم قضانه عن اع لض الدعاری › وأن نیک الماع عا براه من 


. اقيود » تب لأحوال ازمان وحاجة التاس ء وصيانة للحةوق من العبث والضياع » . 


٤‏ وهذا یح فی جات » غير حح فی عومه واقماء . فان لول“ لأر أن 
بخصص قضاته ما بر ردم وق والوکلاء عنه » ولکنه عة الناس 
ف مایم وأعراضېم وام اهم » فإذا منم أحد سن ع دعو ی 
) منعه ليأذن بره ماعا وا کک فیا ٤‏ السام تفه ويک » ما أعر 
رسولہ آن تک بین الاس ہا آزل ا ۽ وول الأعر خليفة رسول الله والنائب 
عنه » وعلى الناس طاعته طاعة لله ورسول , أا أن نع القضاة کلہم من ماع 
دعوی » حتی لا بوجد قاض يؤذن امک فا فلا > ما فی ذلك من إهدار حقوق 


الناس » ف دمام أو اعراضہم أو أموامم . ع إن المقباء لصوا عل الع بن 
سماع بعض ا إطلاقا» ولكن ذلك فى االات التى تدل الدلائل» من 
قران وغیرها > على أن الدع“ غير حن فی دعواه » أو تغلب ذلك على الظن › 
کالمنع من سماع الدعوی ال مغی علا هس عشرة سنة » بالشروط النصو ص 
علا فی الادة (۳۷) . فمذا معنى آخر» غير معنى تخصيص القضاء . 

وإنى رى أن واضمى التانون عَلَرّا نى تطبيتق قاعدة ” خصيص القضاء“ غلرّا 
تدا ا عرض علم رص من أعراض الأمة الأجاعية › رطب الم ۰ 
علاجه ¢ ا دوا مایا إل أن ينوا من باب" تخصيص القضاء" ٠إ‏ منم 
۰ ماع الدعوى" ¢ فهم ریدون منم اعضس «الاحدات الق فا شی من الصزر 4 
فيحققون فى الأمة ضرراً کر » عنم شیر . من الناس من الوصول ا حفېم “۴ 
کٹر ما یکون هذا فی شأن الأ راض » وهی اتی تندی بالرواح والآمو ال 


وها هی ذی |1 وادث تعْرض علینا کر“ وم تترّی » ری زوجین ذهب إل 
مأذون العقود » فعقد زواچهما» م اختلف ازوج ممه على جره مثلا مثلاًء فوقف 
الأذون عن إثبات العقد بدفتره » ئم توالت الآبام فإذا أحدها ينكر على الآخر 
٠‏ الزوجية لفرض فى نفسه »> فلا جد الآخر مولا إلاً القاضى » واتقاضی منوع من 
سماع دعواة . فان كان المنكر” الزواح امرأة » وقف الرجل حار » وقد براها ‏ 
ازوج غیره بعقد رسمو“ » لا لك لمعا حياة » وقد عت بده وإن کان اکر 
ارجل » ابتأست الرأة واضطر بت » وضاق علا ما انسع » فلاهی ذا زوج › 
لان القاضی منوع من ماع دعواها» ولا هى مطلقة لان جک م القاضی عدم . 
ماع دعواھا لیس کا بالطلاق › ولا ھی بستطیعة: أن توج غیره » وھی تم 

آنا عصمة رجل » لا محل ها الزواج بغيره › دیا وشرنما بایان علییا أن 
٠‏ ری فى هذه الموّة . 


) ۳ 
٠ ٠‏ وأ كثر النساء ضعيفات غر رات » وفى الرجال مالقون عخادعون » وا كر ما 
تكون أمثال هذه المحوادث فى سن“ الشباب » وهو سن“ الثورة وسن“ التسرع 
والاندفاع » إلى الجهل العواقب أو الى عنما . فيكثر هذا النوع من الأحداث 4 
والقانون عد نع الماع لا بردعم » وعقود الزواج تذهب هدراًء فکان هذا النشريم 
الذى وضع لصيانة المقوق من المبث والضياع هو الى بعرضها للمبث والضياع .. 


وقد كان فى الوسع العلاج تخیر من هذا : تفرض عقو بة زادعة» تع الدعوی » ) 
ويحتقا القاضى » فاذا ثبت زواج الدلائل الصحاح › ك بشبوته» ثم اوقم 
لمقوبة على المقصر» من الزوجين أو غيرها » فى إثباته بالوثيقة الرسمية . وهذا هو 
٠‏ الملاج الزاجرحقًا» و إن « من بزع السلطان أ كث ممن برع الفران » . 


سس 
) و 
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الفوانين الوضعية إذا م حالف نصا من نصوص الكتان . 
والسنة وجيت طاعتما والعمل بها شرعا 
نون النسجيل لم يصادم نصا من الكتاب والسنة ء 
فتجب طاعته والعمل اسل به فى كل الجهات الفض ائ » وتر . 
حكاً على الكافة . ۰ 
العقد انى م بسجل لاينقل الملكية ولا ينشنها فى العقارء 
حق بن المتعاقدين انما . 


الست ۸ ڏی القعدة نة ٠۳٠١۹‏ = ۷ د إسمبر سنة 1۹٤۰‏ - 
محكة الأز يكية الشرعية . . . أحمد عمد شاك ٠‏ 


القضية رتم ٠۹۰١‏ سن ۱۹۳۹ س ۱٩٤۰‏ 


الوقانع قار 


طلبت المدعية فرض نفقة ها على أخما لأب المدعى عليه » لفقرها وخاوها من 
الأزواج وعدت > ونه ليس هما من تجب نفتتما عليه سواه ليساره » وزادت أن ها 
لا إخوة لأب غير المدعى عليه » > لا مكنهم الإفاق علا . والمدعى عليه صادق 
على الأخوة وأنكر مأ عدا ذلك . ودنع الدعوى بيسار الدعية ما وره عن زوج 
اأرحوم . . النى نوی عنما وعن زوجة آخری وأولاد ء وترك ۲۰ ط ۲ ف مازلا 
قم ولاق ¢ فھی تلت بالیراث عنه لصف الثمن فى الأطيان والمتزل » وأن قيمة 
نصيما فى الأطيان خو ٥‏ جنا » وأن النزل جیعه یساوی ۰ جنها . وأنكرت 
الاعية الدفع . فقدم وكيل المدعی عليه محضر جره تركة . . . المتونی فی أ کتو ر 

سنة ۱۹۳١‏ » تضمن أن رکته قدرت مبان ٠‏ 5 > ورد أموال عن سنة 
۰ دل عل کین ۲۴ ی اطا ال ر ية... وإيصالاً بل 
oe‏ ارقا ل تم شرب یهوو سے ام > قال أنه قيمة ) 


بای استحقاقها فی جار نة ۹۳۹ من أطيان ومنزل . والدعية ل نازع فى المذكرة 
المقدمة من وکیلها نی آنا كانت زوجة التوفى وأنها من وره » واستحقت هذا 
النصیب فی ترکته » وأن نصیما یقدر بنحو ۲٠‏ جنا » ولّكنها باعت نصيما لابن 
زوجها وهو ابن رتا » وبدعى . . . بالصفة المبنة ال ذكورة » وأ حضرت الشخص 
الم ذکور» وقدم إشهاد ورائة والده الصادر من هذه الجحكة فی ۲١‏ أ كتو بر سنة 
۹4° والمقضمن أ زه توفي ون الدعية وارثة له إصفتما إحدى زوجتيه » وقدم عقدا 
عرفا مۇرخاً فى ١۷‏ مارس سنة ۱۹۳۷ غر ثابت | لتار.ځ رمیا تضمن انا باعت 
اله حصة قدرها ٦‏ س ١‏ طا مشاعا و ى أرض و بناء امنزل , 2 ۳ س ٣ط‏ 
أطيانا زراعية شائعة فى ٠۸‏ س ۸ ط ۲ ف شمن قدره ٢۴‏ جنا ادن فوا للبأنعة » 
وأن الشترى.وضع يده على المبيعم . ولوقش المشترى شخصيا بال جلسة » فقرر أنه يضم 
يده على هذا القدر » وأنه ]| بضع يده ضا على اصیبه هو فی میرانه عن أبیه . 


ال ضك.ة 


من حيث إنه ثبت من أقوال المدعية و إشباد اورائة والستندات آنا ورت عن 
زوجها مذ كور مقداراً لا يقل ينه عن خسة وعشربن جدها مصريا. ٠‏ 

ومن حيث إن الماعية ادعت أا باع ما ورثته عن زوجها لابه بالعقد 
ألمذكور» وقد تناقضت أقواها فى عقد البيع القدم منه مع أ5 توا هما فی ال زكرة ‏ إذ 
) زعمت ى العقد آنا قیضت امن کا4 وادعت فى المذ كر م المدمة من و وکیابا جلسة 
۰ نویر سنة ۱۹٤١‏ انا باعته إياه على أن ترك هما ر المحصة سح تی بدفع كاملل 
ان تسا عل ربع سنوات وأنها استولت على الريع إلى سنة e ٠۹۳۹‏ 
ستولت على م ن کله فی مدی لأربع السنوات الاضية » مع أن العقد» إن کان 


ا نضمن انا قېضته فی وقته › وهو ۱۷ مارس‌سنة ۷ ٠‏ ولذلكاحتاحت 


س 
هذه المداورة فى الأقوال » حتى تبرر الإيصال الذى قدم حجة عليما فى قبض الَن ‏ 
فی ٤‏ نویر سنة ۱۹۳۹ . 

ون حيث إن أقوال الشترى إل تناقض أ بضاً ماثبت بالعقد » من أله نا 
القدر" ابيع له فى عقد البيع > مع تقر ره آمامنا أنه : تسل شيا منه» ولا لصببه 
هو فی میراث آبیه . ٠‏ 

ومن حیث إن هذا کله کاف ف الدلالة على أن تدایع کر سر صورئ .۰ 
اصطنع ليدمة هذه القضية » ولست ت له حقيقة . 

ومن جيث إنه فضلاً عن ذلك » فإن هذا العقد غير مسحل ۲ سحیلا رسمًا» 
وقانون النسحيل رتم ۱۸ سنة ٠۹۳۳‏ الصادز ف ٦‏ ونية سنه ٠۹۲۴۳‏ نص فی الاد ) 
الأولى منه على أن العقد اذى م يسجل لا ينقل اللكية ولا تپا ی العقار حى 

ين المتعاقدين أ تفسهما . 

ومن حیث إن ماقاله ركيل الدعية من أن الحا الرعية لست مختصة ى ) 
النصل فى اللكية قول غير سديد» لأن القوانين الوضعية إن 1 اتصادم نصا 
صريحاً من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة» دخلت فى عومات القواعد 
الشرعية » ووجب العمل اء طاعة لول الأمر» ج قال رسول اله صلیاله عليه وسل 
«على الرء الل اسع والطاأ نبا أحب رككرةء مال ابر عصية» ن امرعصية 
ر ولا طاعة .° ` 
وقانون ن التسجیل | يصادم نصا من اصرص الکتاب والسنةء راغا د ) 
من ول الاعر عر بتنظے قواعد قل اللكية ف العقار » وهو قانون عام » جب على الناس 
ظاعته والمما به» ویازم احترامه فى كل الجهات القضائية » ويمتبر حكاً عا عل 
الكافة . 

وهذه اک لاک فی هذه اة نبا نى ملسكة التار انى ورثته الدعية « 
لأن دلك ليس من اختصاصا» والزاع فیا خير مرو اء وما تنظر فى 


۹۷ 
مقدار ححيۀ الدليل الذى ستدل به المدعية على فق رها ونيا الاک هدا الذی ورنته › 
فان کان لدليل حجة قانونية سحيحة اعتبرته » وإن م يكن حجة قانونية ل تنظار 
إليه واطرَحَنّه . فمذا العقد غير السحل » الذى تستند إليه المدعية» اعتبره الائون ٠‏ 
كا نه م يكن » بالسبة لتقل اللكية بين طرف العقد » فلا بزال ماورأته جار ا 
فی ملكا . ) ) 
4 4 ت ۰ » a‏ . 

ۋەن حیٹث انه دلك تکون اأدعية مو سرة عا ورنته عن روجپا» فنفقتما ف 

مالهاء ولا جب على الدعى عليه ٠.‏ ۰ 
هذا 


قررنا قبول الدفع ورفض الاعوی حضور | . 


(۷) 


الوانين الو ضعية لا تسخ الهرآن » ولا جوز مخالفته أا . 

حر مة الزنا لا ثبت إلا بالأدلة التى نس علا الفرآت ء 
وتساهل الغوانین ف طرق إثبانها ليس مسوغاً لرعى أحد به € 
۷ آن بای القاذف بالسيداء ۽ أو حاف ان اللعان إن 
کان زوحاً . 


الزوج ذا ری زوجه ده رةو بات بالشہداء 
وما ن م یکن موضم الأمالة على ترببة يته . 


الاحد ۵ صفر سنة ۱۳۹۰ — ۲۳ مارس سنة ۱۹٤۱‏ 
محكة الأز بكية الشرعية . . . أحجد عمد شاك 


القضبة رقم سنك ۹۳۹ س ۱٩۹٤۰‏ 


الو ام 


اب الد اک 1 على زوجته المدعی عل فم ينه مها .. . إليه» 

عر سنتان تقر مر با ٤‏ يوم بشۇونما ورعاها» وإلزام الذي علا المصاريف 
والأتماب » ألما غير أهل ضانة البنت » استيا وانشغال باها بشخص ممن ٠‏ إلى 
انر مادکره دعغراه ومذ کرتیه ی١۲‏ سبةمار سنة ۰٠و۳٣‏ کو مر سنة ۹4 . 
ووكيابا أجاب من مذ كرة تضمنت المصادقة على الزوجية والبنوة» وأن البنت فى 
بد المدعى علماء وأن هذه الدعو ىكيدية » وأن ما نسبه المدعى إليما غير صحيح » 
ly‏ 4 علا بالفسق »ونما صاحبة الحتى فى حضانة البنت شرعاً .. وقدم الذعى 
صورة رسمية من نيابة نولاق من محضر ضبط واقعة فى القضية ٣۷۳۴‏ سنة ٠۹٤١‏ 
جنح بولأق » وتفربر الطبيب الشرعى فيا وقدم شهادة من نيابة ولاق مؤرخة 
٣٤‏ سدلتمار سنة n‏ من الحدول عل القضية YYrY‏ ت 


ولاق سنة 9-۰ فهر انبا مقيدة الاد تن ) (Ve, ۲۷E‏ عقو بات صد . 


وشحص ر رکف اد ی إحضار جمیع شېو دن واد اد لته 1 فاحضر شاهدن ”شعت 
شاد مپما» ٤“‏ تفرر ره عن اوبات » ۳ بطلاب شيتاً. 


اة 


من حيث إن الدعى نی دعو وا" مة معينة سما إلى الدع علمما » فرماها 
رمیا صر نامع شخص ذ کر امه فى الأوراق , 

ومن حيث إن الشاهدین اللذین استشہد ہما | بشہدا بشیء ما پدعی » ولو 
شہدا ما کانت شہادتہما کافية فی إثبات هذه النمة الى دعا »لان نصاب 
هذه الشمادة أ رم شهود بص القران الكر: م وا تالف أحد من السمين فى 
ذلك» ولا ی آنه خی أن نکون شاد دم إضفة معينة » وأنه إذا شد ثلالة 
وقصر الراب فی شہادته جلد الثلاة س القذف » انين جلة لکل واحد مم 
وکوا فاسقن بتض کتاں الله م والنبن رون السا ٠‏ £ َ1 اوا اة 
شپ اء فاجلدٌوم انين جلرة ولا تقباوا ھم شم اده أنداًء وأولثك ه الفاسقون) . 

ومن حيٿث إن المدعى ,ستند فى إثبات دعراه إلى التحقيقات ای قم صور ما 
و إلى الشهادة من النيانة بقصية ألنحة . 


ومن حيث إن التحقيق لیس فيه اعتراف من المدعی علا کج برعم الدعي» 
بل ھی مصرة فيه على إانکار ما نسب إا إلهاء واعتراف الشخص الاأخر اذى رما 
به ليس حجة عل عر حجة عل دزف وجل ٠‏ وشر يمتنا الإسلامية رة 
بيغة) إذا اعترف أحداها خد الي الشرع“ وا ي لخر م اعترافه فى 
التحقيق لس اعترا شرعیاً نی مثل هذه ا رط : ی إثباتما اعتراف" 
بشکل معين » أو بينة بشکل ممن » صو للاعراض ؛ وأضبيت ى إثبات هذه 


الر ة العظمى . 


ست ٠۰‏ س 


ومن حيث إن شمادة الشهود فى عضر ال التحفيتق» ومعاينة الحقق »› ونقر ر 
الطبيب الشرعى » ليست من الاثبات الواجب كته ف مثل هذا الوضوع » فى 

الشر عة الاسلامية» الى أ رتا اجک مها واللعضوع هما , ) 

ومن حيث إن الادة (۱۲۳) من قانون اجا الشرعية وإن نت على آن 
القر نة القاطعة من الأدلة الشرعية› إلا أن هذا النصء إن وٴحدت هنا قرينة" 
لايۇر غا جمل الله له بنص القران نصاباً معيناً فى الشمادة > لأن القوانين لاتنسخ 


ل 


ھا اام 


القرآنء ولا لا تجوز خالفته أبداً . فيكون اراد من هذه الادة صما ما 
عليه فى الكتاب أو السنة نصاً صرعاً 

ومن حيث إن القوانين الوضعية وإن تساهلت ف طرق إثبات هذه الجرعة» 
وف‌القو بة الى قوقع على مرتکیما ء فإن هذا لایور فما جب عل یکل م مسل من طاعة | 
کتاب الله » و وأنه لاوز له أن بنط لسانه بهذه الهمة لشخص معين » إلا حين 
) انی بالشہداء: الذسن ا ل شمادتیم ایا وا إن ۾ بات بالشېداء اذب مو 
اه فیا قال . 

وقد فف ا ع ن الأزواح الان لاجدون شېداء» ورمون زوجاتہم مده 
الهمةء فا عفام من عقو ب ة القذف إذا حلفوا بان لمأن » فإن نکاوا عا کانوا 
) اذفین ؛ بعاقنون عد القذف . ولیس التقصير فى تنفيد حدود انه الان مبیحاً 
اروج أو لغيره أن بقع فيا منعه الله من الوقوع فيه . 
- ومن حيث إن المذعى ل يقم البينة الشرعية الصحيحة على مار هى به المدعى 
علہاء ول حملن آچان اللعان » که فی کتاں ب الل کک القاذنین ال اله : 
ولا اوا ۸ بشمادة ابداًء, راولتك مااسقون) . فلس حاله مد هذا من‌الصلاح 

ما وغ له أن يطلب صم ب ته إلیهء ولا ما ا وغ انى أن ربراه موضحَ 
الأمانة على تربتا . 

لذلك 
قررنا رفض الدعوی حضور یا . 


س ام س 


امقر عامل باقرزاره إِذا كان إلإ ءقرار حا منطقا على 
الفواعد السرعية وا فانونبة و یکن الفر متهما ف . 
جب اتتحفق فیالاقرار بالطلاقءا إذا کان واقعاً تكدلا 
الشرائط الى بقع ما الطلاق أولا > فیح ا یظہر من 
صفته » فاما حعيح وإما باطل . 
لا فرق بين وصف الطلاق بالمدد انظ أو إشارة وبين 
إقرار ااطلق أت ألطلاق موق بطلقتین »> إذا تن ان 
إقراره هدا غير یح . 
الاحداول جادی الاولن سنة ۱۳۵۰ س ۱۳ سبتمبر شنة ۱۹۳۱ 
محكة ههيا الشرعية . . . أحمد شمد شاك 


القضية رھ ۳۲ سنه ۱۹۳۰ = ۱۹۳۱ 


الوقائم 

طلبت الدعية فرض تنقة ماعل الى ليد" Ted‏ وف 
أشنا السير فى دعوى النفقة َة قدم الدعى عليه وثيقه 'لاقه ما فی مايو سنه ۹7۳1ء 
لدی مأذون . . . ومضمونما أنه طلقها ثلا بافظ واحدر > ونه عرف أن هذه الطلتة 
مسبوقة ة بطلقتين قبلها . والمدعية" انكرت الملل ذا الطلان › وأنكرت أنه طلقها 
قبل ذلك . ولا استوتحنا المدعى عليه قال إنه یکن طا طلقتين قبل هذه » و إا 
طلقا طلقة واحدة قبل هذا الطلاق بأربعة أيام تقريباً » على فما طلاتما على خياتما 
إياه وخانته فى تفس اليوم وخرجت » وأنه حين أراد إثباته خر الأذون بذك » 
وأن الأذون أ خبره بأٺ هذا الطاذق لذ يقم ؛ فطلقها تادا مامه » وأثبت المأذون 
الطلاق بالقسيمة من غير أن بم هو ما فما » لأنه لا بعرف القراءة ولا الكتابة . 
وبعد ذلك طلبت الماعية بلسان ان رکیل اک باعتبار هذا الطلاق رجمياً وإبطال ٠‏ 


۳ 
البينونة الكبرى الى وصف ا ف الوتقة . وسألتا الأذون وشاهدی الطلاق > 


وأقوام ملو نة ف الحضر . 
) ) الكہة 


من حیٹ ب ن الاي عله اتی ت الأدعية على أن هدا الطلاق 2 د سب د رطلقتين 
وله > بل ھی ا کرت حصول طلاق اصلا . 


وەنڻ حہث 1 ن الأذون وشاهدی الطلاق تفقوا ف اقوا مہ عى أن أن امطلت أخبر 


الأذون حصول طلنین قبل هذا الطلاق » وإ ن کان فی اتفاقہم هذا شك کمیر > وغل 
أن المأذون ن ا يسال المطلق عن صفة الطلقتين اللتين زعما» وهل كانتا فى مجلس 
واحد أ مجلسین ؟ وهل ها اتان أ ولا؟ وهل ها بلفظ وأحد موصوف بدو او لاا 
وھا ل ها متحزتان أو معلقتان ؟ ) 

ومن حيث إن الذى ببدو للناظر فى, هذه الدعوى بادئ الرأى أن المدعى عليه ٠‏ 
افر بطلقتين قبل هذه لمرة ٤‏ وأ ن امقر إا عامل باقراره » ولكن لس هذا على 
إطلاقه داعا » فان امقر إا يعامل باقراره إذا كان إقراره حيحاً منطبقاً على القواعد ' 
الشرعية والقانونية› ly‏ كن القر ميا يه . وقد كان هذا الإقرار صالا للمماملة 
عقتضاه حب ن کان الم فی الطلاق آن يمع مطلقاً بأى“ صفة أوقعه الطلق 
) ومن حيث إن القاون 3 ۲e)‏ سنة ۱۹۲۹ ) اقتلتس للطلاق Î‏ عبر 
ما كان عليه العمل فى مذهب الحنفية » أخذها من مذاهب أعة الفقهاء السافين ٠‏ 
رضوان اله عل ۽ .ما بده الدليل الصحيح من الكتاب والسنة »> فقيد الطلاق 
بقيود لا يصح إلا إذا تحققت . فل يوتع طلا السكران ولاالمكره » أولا وتم 
الطلاق ا على » ولا ما زاد عن الواحدة إذا وصف بالعدد» ولا الكنايات إلا بالنية» 
وجَم لكل طلاق رجميًا إلا ما استثنى فى نص القانون . فليس من العقول إذن أن 
عامل كل مقر بالطلاق باقراره »> بل الواجب أن نتحقق ما إذا كان الطلاق الذى ' 


س ا س 


افر به کان حي حین اویه Kua‏ الشروط الى رھ سپاو و ناص مھا شی: و فیک 
عا يهر من صفته ٤‏ فرما حح و إما باعل , 


ومن حي ٿث إن دة )”( من التانون مشار اليه صت ل ان الطلاق الأقترن 
8 مضا أو إشارة لابقع إلا واحدة » ومن الواجب أن نبحث ف المراد من اقترانه 
الماد ۽ هل هو ایغ م کٹیر من الاس من قول المطلق طالق لا“ 


طالی 
عرتین وؤ ذلك » أو هو أبعد عرتىوأوسع معتى تما بظهر بأول نظرة ! 


أا لو كان امراد هو قول ” طالق ثلاثا“ ووه ن يكن لتشريع هذه اللادة أية 
) فاندة » فن المطلق حین ری انه منع من الطلاق اأ کر من طاق دی واحدة 1 
) وان إن فعل فعمله 2 وقصده ء ردود عليه > ول بقعم به إلا طلقة واحدة » حين 
:ری هدا شحیل ضح حيلة ٤‏ وأقرّما العا قبل ا 1 وللغو" قبل الک » 
يحضر أماء القاضى أو المأذون ٤‏ بطل بالصفة التى أراد » وبعترف بأن طلاقه 
هذا مسبوق با شاء » بطلقة أو بطلقتين » و بذلك يصل إلى غرضه » رغاً من الك 
بطلانه بصرح القانون . فكأن المادة ما اقتست إلا لتحدد اناس الصيفة الى 
يوقعون با ما يشاؤون من _الطلاق » أو نعم من إمض الألفاظ دون مض . 
وکنا ما جاءت لإصلاح حال ضج الناس منها بالشکوی » او کا قالت الک5 
- التفسيربة » للمقدمة من وزارة الحقانية لبيان الاجة إلى اقتباس هذا القاون » بعد 
د کرآراء ء پور الفقماء الذبن يوقعون الطلاق العلق والطلاق الثلاث بكامة واحدة ء 
قالت ما نصه : « وهذه الأرا كانت منبع شقاء المائلة » وکانت سلا ى تهس اليل . 
وافتنان الفقهاء فى ابتداع أنواعها » ومن ألواجب حماية الشريعة المطهرة وحاية 
الناس من الحروج علا > وقد تكفات بسعادة الناس دنيا وآخری وا بأصو مما 
سم لمم ف مي الأزمنة والأمكنة متى فهمت حقيقتها » وطبقت على إصيرة 
وهدى» . هذه المقاصد المالية من هذا القانون لا بتحقق شىء منها إذ اكان الراد من 


سد غ سے 
امادة الثاثة تقل الناس من التطليق بلفظر معين إلى إيقاع تفس الطلاقى ارم 
بصيغة أخرى . ا 
بل قد أشارت ال كرة إلى أن ااطلاق شر ع « على آن ر دضات تمادق 6 
وأن آية [ الطلاق مرتآن) تکاد کون صر ! فى أن الطلای ایکون إلاعرة ) 
بعد مرة و نها لمنرعة كل الصراحة . 


ثلاث ليحرب الرجل نفسه مد المرة الأولى والثانية » وبروصّا على الصبر والاحتا 
ولتحرب رأة تسا يتا | حتی إذا تفد التجارب ء ووقعت الطة اثاثة > عل 
ا لبس فى البقاء خير » وأن الاتفصال البات بينهما أحق وأولى » : آنا شير 
إلى أن الطلاق لابقع ف ىكل دفمة من الأوليين إلا طلفة واحدة » وأن ليس لامطلق 
إلا الرجمة » أو ركه حتی بین منه باروج من العدة › او بتعبير أوضح : أن المعتدة ‏ 
لا بلحقها طلا ء ولا جلك الطلي علا إيقاع طلاق انر ما دامت فى المدة» 
اطلاق مرتان + فاشساك جعروف وتسر بإحسان ) . 


2 ا o‏ ا 2ا . 
وإن الذى يمهم من هذا » ومن قول المذ كرة أيضا : « وجعلت دفعات الطلاق 


وهذا هو القول المحم التفق مع نص الابة الكر » ومع الأدلة الصحيحة» 
٤‏ وا لطاب للحكة ت اة ی اا لباق ف اشر نراه ومو وان یکن مر ا 
ی نص القانون رقم )٥(‏ إلا أنه يفم منه ومن مذكرته التفسيرية بالإشارة » وإن ٠‏ 
ذهب إلیه ذاهب ئی فہم القانون لم يكن ف نظرنا عطقا » ولك نان الأول أن 
ينص عليه صراحة ء دنا للابمام . ولقد كنت اقترحت ذلك بعد ظبور القانون » 
فى كلمة شرا فی ف القطم بتار ۱۹ مارس سنة ۱۹۲۹ » ونرجو أن يتحقق النص 
على هذا فرییاً إن شاء اله ما لاس من التلاعب بالطلاق ومن م التلاعب 
بکتات اله تيك حو اله فالا تو ا ٰ ومن بتع حدود اله فأولئك م 
الظالمون ) . ) 


س @ء) س 


ومن حيث إن إقرار الدعى عليه مام الأذون بطلقتين قبل هذه إا هو إقرار 
باطل » لانه | بوضح لمأذون کی کانت صینت هکل من الطلقتين اللتين آقر مما ء 
و يسآله الأذون إيضاح ذلك » کا قرر هو والشاهدان عند سوا ميا فی حضر هذه 
القضية » بل ل يسأله عن ألفاظما . 

ومن حيث إن الاعی عليه اعترف أمامنا يإحدى هائين الطلتتين » وأوضح 
صفتها بنا كانت ت معاقة على فمل شىء من ن الدعية » فی غور واقمة طبقا لمادة الثانية ٠‏ 
من القاون مذ كور . 

ومن حیث إنه بذاك بظهر أن ھ هذه الطلقة الابتة بالقسيمة هى أولى الطلقات »> 
ون وصفها بالثلاث نى قوله ” طالق بالثلاث ‏ وف قوله ”أن هذه الطلقة مسبوقة 
٠‏ بطلتتين قبابا“ وصف" باطل » لأنه طلاق مقترن بمدد لفقا ء فلا بقع به إلاً واحدة 


للك 
حكننا فى الطلاتق الواقم من المدعى عليه . . . على اللدعية . . . فى ۹ مانو 
سنه ۱۹۳۱ ر ۲۲ الشات لدی مأذو e‏ ا أولى رجعية »و بإلغاء وصفه 
البينونة الكبرى حضوريا . 


قد حقتنا أبحاث الطلا كلها ٠‏ و بيدا أحسكام الشربمة الإسلامية فى تشريم 
الطلاق » من الكتاب والسنة الصحيحة » وأظرنا محاسنهاء فى كتابنا ” نظام 
الطلاق ف الإشلام الذى ألفناه فش ذى القعدة سنة 6 ينار سنه ۰۱۹۳٩‏ 

۰ وطبع عضر . ووضعنا ف اخره مشرو قانون لاحکام الطلاف وما يتعلق به »¢ 
استنبطناه من الأدلة الصحيحة » ونرى أنه الملاج الناجع لما يشكو منه الناس فى هذا 
الى Si.‏ ر لصه هناء لمل فيه دة : ۱ 


ءا س 


)١(‏ وز الطلاق قبل الدخول نی أی وقت طلفة واحدة. 
( ۲ ) جوز املع او الطلاق : على مال أو اميا رأة للمدخول ۔ سپا وغبر لد خول با فی 


أی وقٽت طلقةٌ وأحدة . 


(۴) الدخول, ہا إذا کانت من ذوات الحيض ول تکن حاملاً جوز طلاتیا طلقة 
وأحدة فی ط پر م سا فيه . 

)+( الدخول بها اذا کانت صفيرة | تعض أو کبیرة | اتقعع حيضبا انقطاعاً حقیقا : 
جوز طلاتما فی آی وقت طلقة واحدة.. 


. اماما الستبين اها يجوز طلاتها فى أى وقت طلقة واحدة‎ (e 


ا 
کن 


) 
)٩(‏ لاقم الطلاق فی امیش » ولا نی النفاس + ولا فی طهر مسا الاق فيه 
إذا استبان اا . 
۷) الطلاق لعلتق بجميع صوره وألفاظه لا بقع ب شىء اأص . 
۸) امین بالطلاق لفو ولا بقع به الطلاق . 
)٩‏ المعتدة لا بلحقها الطلاق . 
)٠‏ الطلاق القترن بمدو لفضاً أو إشارة لا يقع به إلاً واحدة . 
)۱١(‏ لا يقم الطلاق إلا بلفظ ‏ أو دليل عليه = قصد به الإنشاء. 
(۱۲( ل اى طاق إلا إذا کان عة شاهدي* عدر سامےين فاهيين . 
0( لإخبار بالطلاق والافرار به لا ایکون طلاقا إلا إذا قصد به الإنشاء» وتحققت 


شروط صحته حین الإإخبار 


سا ا فاقرل قول دعن ال حة م ی 
)٠١(‏ لا نصح الرجعة إلا بالقول س أو مايدل عليه س و بحضرة شاهدی عدل 
سامعین فامین , 


n ¥ —‏ 
)١(‏ لا تصح الرجعة إذا قصد بها الضارة » ومن ‌الضارة أن رراجميا قاصداً إلى إيقاع 
طاةة أخری بعلب اأرحعة . 
(۱۷( إذا ادعت المطلقة آنا جعة قصد سد بها المضارة > كانت البينة بيتما » والقول قول 
)۸( اله على المطلق للمطلقة قبل الدخول إذ اكان مرها غير مسمى . 
)٠۹(‏ تجب المتعة على المطلق لكل مطلقة بعد الدخول » إلا ما استشتى فللمادة )۲١(‏ : 
) ) <«( لس للمحتلعة ولاالأطلقة لسلب ۵ن ن قبلا شی من ٠‏ ىة ه 
(۱( تَر المتعة على ا لمطاق سب حاله سرا وء س اء ہما کانت حال الأطاةة ى 
) مرا اعاة الظزوف التى حصل فا الطلاق . 
(r)‏ 5 اس“ ٤‏ المعتدة من ذوات الحيض ف انقضاء عدت ا امیش قبل می 
ثلا شه ركاملة من تار بخ الطلاق 
(۲۳) إذا ادعت المعتدة من ذوات الحيض ا الخامل وغيز المرضم آنه لا ياتا ٠‏ 
الحیض ف یکل شر مرة :كانت عدتما ثلاثة أشه ركاماة مل تار ى الطلاق . 
(٤)‏ إذا ادعت المعتدة المرضع ما تقدم فى المادة السابقة »كانت عدتما ثلاثة اشر 
اما ¢ تیدا من اليوم التالى اعام رصضيعها السنة الأولى من ګره . 


TS‏ جڪڪم 
امل فى سبيل الباق لایکون ارا اء ارتفعمت طبقة 


اتلم انانوۍ لني الفادر على إعام التعلم العالی طریی 

خبای صوری ¢ ولبس طرياً لبا نى اليا . 

٠‏ ليجب على الأب الفقير أن يتفق على ابه القادر على 

العمل فى سبيل العيش ء بحجة أنه بريد إعام التعلم الثانوى. 
الاریعاء ۱۹ حرم سنة ۱۳۹۰ - ٥‏ فبرابرسنة ٠۹٤۱‏ 


محكة الأز بكية الشرعية . . . أحمد عمد شا كر 


القصية 2 ۱ سنة ۱۹٤۰-1۹۳۹‏ 


او 


۰ طلب المدعى فرض نفقة له على أبيه المدعى عليه وأءره بأداتًبا» وأداء الصار ف 
- الدرسية ومن الكتب البالغة قيمتها حخسة عشر جنا مصريا» وإذنه بالاستدانةء 
وإإزام الدعى عليه بالصار يف والأتماب » لأنه نتير وعاجز عن الكسب» وطالب 
عل رشي بالسنة الثانية الثالوية بمدرسة . . . فدفع امدعى عليه الدعوى أن الدع 
: يبل سن الحخاصمة» وفدم شہادة میلاده ی ۳ ن ار سنه c\۹Y‏ و لموصوع 1 
لظہور قدرة الدع على الخاصمة بنفسه .€ دضع ا انيا بان النفقة مفروضة لأمدعى من 
هذه الحکة فی ٠١‏ ماو سنة ۱۹۳۹ س ٠١‏ قرش ا شه ربا نی حكر صادرلوالدته . . 

فليس للمدعى أن يطلب نفقة جديدة . ثم عل اللدعى دعواه بطاب مر المدعى عليه 
بأداء المفروض الم كور إليه وزيادته » وصمم على باتى الطلبات.. ثم دفع اللدعى عليه 
الدعوى بأن المدعى ليس عاجرا عن الكسب » ولا هو من أبناء الأشراف الذين 
لا يستأجرم الناس » وأن المدعى عليه فقير» لابعكنه الإتفاق على المدعى » ولادفع 


س ۹ء س 


مصاريف مدرسية ».أن مثل أولاده لابتمامون بالمدارس الاو ية» وأنه مر يض 
وكبير السن » وشرح حاله عذكرة اوقدم الدعى صورة رسمية من حك عحكة 
الاستتناف فی القضیة رق ۲٤٥۲‏ سنة ۱۹۳۹/۳۸ فی ۱۸ سبتمبر سنۀٌ ٠۹۳۹‏ 
دات على تعدیل سک فة المدء ى الصادرلأمه من هذه الححكة فى القضية ٠١١۸‏ 
نة | ۹ ف ۱٥‏ مالو سنه 1۹۳4 جعل ألفروض له “٥‏ قرشاً شهریا » وقد 
أوراقاً وشہوداً شق مہم امحكة» ثم أعلن شمودا خرن قروا آنېم الايعرفو 

حال الدع عليه ألالية ٠‏ افق الط رفان عل معاينة ت حل ارة | المدعى عليه حعرفة 
الأستاذن ..٠‏ و.. . وفدما حضر العاينة» وحضر الدعى عليه شخصياً واوفش 
هو والمدعیى ٤‏ 


1 


امكة ) 
من حيث إن المدعى [ بستطع أن يبت يسار ا لماجى عليه . 
ومن حیث إن حضر المعاينة دل عل أن جارته ا ف الأخشاں جار سيطة 
4 تؤدن اروق اة . 


ومن حيث إنه تبين من مناقشة الطرفين شخصياً أن المدعى عليه ربش 
وأن إراده من املدکه س ۰ شهریا» بضاف إلا تجارة الشاب وان له اسر 
مكونة من زوجة وبنت كبيرة مطلقة وبنت صغيرة توول ير کبیر عامل فی محل بقالة » 
واه حکوم عليه لبنتین أ خر بین شقیقتین لمدعی ميلغ 6 38 » وأنه باق عايه نو 
ست نيهان متحمد فة لولده الدع . 


ومن حیث إن من کان فی مل حال المدعی عليه لا بجر على تعلے نه ف 
المدارس الاو ية » بل تكفيه ماله وجب عليه الل یمین را يستقاة 
بکسبه » فيش لنفسه طريتاً فى المياة علا . أما الطر یتی الذى رسيرفيه فانه طر بق 
خيالى“ صورئ بالنسبة لأمثاله » ليست له تنيجة فى المياة » إلا ن كان هلق سمة 


١ا‏ = 
نکی لل تفاق عليه حی يتمم التعلم العالى » ولمله غير واج علا بعش منه سل 
٤ f .‏ م 
ذلك › ک هو مشاهد فی هذه الاوقات المرجة» التى لا بجد فما ألوف من التعلمين ‏ 
علا علا سبيلا من سبل الميش » ا زرا عليه من التواكل والاعتاد عل 
وظانف اللكومة . 

ا هذا المدعى لو أنه عل مع ابیه فی تجارته البسيطة » بعد هذا القدر الذى 

من التملى ء »نكن ن یکون هذا سبباً فى ققدم تجارة أبيه » وف نفع لے ۴ 

بسنا . وهده لصيحة ه نقدمرا اليه » لعل اه لوفقه للعملل ا . 

ومن حيث إن حال الطرفين قد شارت ر فلاس هذا الدعی ولا آوه من 
أبناء الا تر انی نص الفتباء على آنيم إذا رأوا العمل عار فرضت لم النفقة » 
بل انا رى أن العمل الک ۱ املال فی سبیل الخياة والمش لا کون 
مارا ا ارتفعمت طبقَة العامل أو انخنضت فیحب عل الدعى أن يعمل 


يعيش » ولا تت له على أحٍ . 
أزلك. 
قرا رفض الداعوى حضوريا. 


o 
کے‎ 


سا ک 
ا 


القاضى غير مقيسد برأى أهل البرة » بل ساط من 
الوقاثع والادلة مأ رت ضع به الرأى الصحيح ,ء مستعیناً برای 
أل رة أو مسر اه . 

جب عل الأب أن يكاب وبق عل ولدء » فان أب 
من ذلك بر ومحبس . 

چب على افعاء أن يدرب عل أبدى البعلين ء اين 
لابریدون آن مارا ملا نانا د ولأولادم» 


م ل ردول 


السبت ٠١‏ جمادى الآخرة سنة ۱۳۹۰ س ه٥‏ وليو سنة ٠۹٤١‏ 
محكة الأز بكية الشرعية .٠.‏ . أحجمد محمد شا کر 


القضية رم ۱ سنة 1۹٤۰‏ س ۱۹٤۱‏ 


اوقائم 


فی ۱۷ بولية سنه ۱۹۳۹ ى القضية ۳۰۹ سنة ۳۸ / ٠۹۳۹‏ حک امدعية ع 
زوحها الدع عليه الأول بنفقة لأولادها ( الأر بمة) قدرها مائة قرش شهريا» وار 
أعمام الأولادء لدی علہم الثاى والثالث والرالع باداء ذلك لامدعية › لیکون دتا 
فم على الأول إذا یسر » وی ۲٠‏ بار سنة ٠۹۶۰‏ حك من محكة الاستئناف بالغاء 
ا مک الذ کور إالنسبة لأر الأعام الأداء » ورُفضت الدعوى فى ذلك م القت 
المدعية فى > الاستثناف » وقررت که مصرالابتدائية الشرعية ف القضية ٠۷٠١‏ 
سنة ٠ ٠/۳۹‏ يلسة ٣‏ ونية سنة ۰ قبول الاّا ی شک و ر 
م قدمت الدعية هذه الدعوی فى ٠١‏ مارس سنة ۱۹4۱ > تطاب فما عر 
علهم الثاني والثالث والرايع اء ما هو مقر لأولادها مذ كورسن أ لدی 
عليه الأول؛ وتطلب أأبضا فرض نفقة وكسوة لابنها ... الذى م يكن وَرضحَ وقت تلك 


۲ ) 
الدعوی » على أ بيه اللدعى عليه الأول » وأمر أعامه الآخر ن بالأداء . اة دعواها 
على أن الأسباب التى من اجلھا آلنی الک الأول بالسبة للأعمام قد زات » بزوال 
بسار ادى عليه الأول » ولأن « مرضه الان قد ساء عن ذی قبل > حتی أصبح 

مقعداً مد أن کان عکنه السير على قفدميه » إلى ا رماذکر تصحيفة ت الدعوى . 

ووکیل المدعى علهم صادق على زوجية الدعية بالمدعى عليه الأول » ورزقبا منه 
الأولاد الذكورين » ودنع الاعوی سبق الفصل فی موضوعا نایا » بوت أ 8 ) 
كيدية » ولان الاعی عليه الأول لا بزال بصضحته وکسبه ومعاشه ومیراه و بسار 
ولدیه . وطلب وکیلها عدم التعويل على هذا الدفم . كلمت للدعية الإلبات » 
وصعت القَضية رة ٠.۹‏ الضموم 1 ما رق ۳1٠‏ سنة ۳۸/ ۱۹۳۹ من قضایا هده 
الک » وقضية ت الالماس رم ۳۵ سنه 5 4° ۹( من محكة مصر الابتدائية 

الشرعية > ومعها الاستئتافات ۲۳۹س $ PYEYo4 PTT‏ سنة ۱۹۳۹/۳۸ . ووکیل 
الأعام مر على أن الدعوى كيدية > ولا خرج عن أنا الدعوى الأولى الستأنة » 
a‏ والمدعى عليه الأول وأولادم نقیمون مما فى معدشة وأحدة » وأنيما 
ردان المشاغبة هذه الدعوى > وعلهما احکام جنالية » وقدم ورا پستند إلہا ف 
ذلك . وتعرت ا لمجحكة عن عرتب ولدى المدغية » فتبين أن مرتب أحد ولد 
الكبيرين ٠١١‏ ملها بوميا » وأن رتب الآخر ٠ءء‏ مل وميا . وقدمت الدعية 
مستندات » وأحضرت شاهدين معت الحكة شهادتما . وأحضر ر وکیل الأعاء 

شاهدن لاإثبات الدفع بأن‌المدء ى عليه الأول حيح الجسم وقادر على السب و بكست 
الفعل » و معت شادتيما ابا > ورد كل من الطرفين على أدلة خصمه » وأحيل 

الدعى عليه الأول إلى الطبيب الشرعى نحص وتقر بر حاله اة » وورد قر ره 


ا يونية سنة ۱۹١‏ » وترافع الطرفان بم ذكرات وأوراق » ونوقشا الاش 
دنه ينة باحاضر فى حلسات متعدده 


س 
٠‏ اة 


من حيث إن المدعية سبق أن رفعت هذه الدعوی وحک هما بار الأعمام المدعى 
عل م الثاى والثالث وال رال الأدا, ٤ ٤‏ انی ھا الاعر فى الاستتناف > ف ٣‏ ونية 
سنه ۱۹٤۰‏ > ورفض طلہا» والقست هی فی هذا الك ورفض الاسم 
, ومن حيث إن هذه الدعوى لوكانت الدعوى الأولى تفسہا و بظروفها ل جد 
شیء فیہا لا آمکن سماعھا » ب ل کان الواجب تفرب عدم الماع » ولکنہا تدعی فی 
هذه الدعؤى جديداً » تذ كر أنه كان بعد الفصل فى تلك الدعوى » فإبن سحكة 

الاستئناف رفضت دعواها بناء عل أن« الأب موسر ماشه وملکه وکسبه » وکذزات 
الاخوان موسران عر تپما وکسمما وحينئذ فالنفقة واجبة علمم لاعل الأعام “ 
وهی تدع أن ملك الأب قد زال » لأنما نما حجزت على القرار بط ای کان علكها › 
وزعت ملکیتہا 5 نفقه فد مما » ون الأعا ام ينازعونا فى ملكية زوجها للقدر 
۰ ال ذكور» وتدعی أبضاً أن واد الأولاد زاد مرضه حتی أضبح مقعداً > وتدعی أن 
مرتب ولدما لا يفيض منه شیء › لأنها فُرض ها فى القضية ۰ سنة ۰ ۱۹٤۱/٤‏ 
من هذه الحسكة ٠٠.‏ قرشاً شه ريا تفغة على زوجها» وأعر بها ... بأدائه إلهاء وأن 

. ضئیل لا بکاد تکفیه . ) 

ون یٹ إن الدعوى الج تی شیر الها لدعية الک على ابا . . لاس ححة ٠‏ 
) على الأعام» نبنا شىء صنع بتواطىء ظاهر بين‌المدعية و بين زوجها دانپیاء ول یکن 
العام خصا فيه »> حت جوز قوة الشىء اكوم فيه بالنسبة الهم » فکانت حال“ ` 
هذا الان باقية على ما اتهى إليه ر آم مک الأستئناف > فلا جوز المود إلى 


النظر فيه . 
ومن حیث إ نکلامما بشأن ابنها . . .۸ بأت فيه شیء جدید بمد الك الاستقنا 
فلا جوز محثه أيضاً . 


(A) 


س إإإ س 


ه 
ر 


ومن حیٹ إنه ل بر تزاع فی معاش زوجھا » فهو باق عل حال » ۷١‏ ترشا شہر ٤‏ 
کا ثبت من الأوراق . ونا يجب حمر البحث ف ماك الزوج وكسبه فما . 
ومن حيث إن القدر.الذى كان مله الزوج » ونظر فى شأنه فى الاستئناف ‏ 
هو ۲۰ س و٣‏ ظ فى منزل » وقد سألنا الأعام أن بقرروا صراحة :. هل هو ملك 
د أو للزوح ؟ تحديداً موضوع البخث » فقرر وكيلهم « أن المدعى عايه 2 
لا للت فى المغزل الم كور بالأوراق » الذ ى كان موروتًً لامد ی عم إلأاعشر 
سما فط » لان والد المدعی علہم وی ف سنة ۱۹۰۸ ورك مثرلاً » احص أرثه 
فى والدته . . . وفي زوجته . . . وفى أولاده المدعى علب و ته . . . فقط » کان 
نصبب المدعى عليه الأول فى ترکة والده ک ۱۸ س و ٣ط uel‏ ( لفلان ) 
نم وفيت جدة المدعى عليم . > . وور | أولادها » فاشترتٿ والدة المدعى علبمم 
نصيم منهم فى المنزل » فصار استحقاقها ستة قرار يط » باعتا كلا ( لشخص) م 
اشترت من ( فلان ) ما اشتراه من المد عليه الأول ؛ توفت عن ولادهااجسة 
مذ كورين» فورث ( اللدعی عليه الأول ) ٠‏ س للذ كورة ميراناً عن والدته » . 
ومن حیث إن هذا الذی قرره وكيل الأعام حجة علهم فى ان انی علکه 
٠‏ ( المدعى عليه الأول ) ء عشرون سهماً فقط » وهو قدر ضئیل > لا متیر سا ارا شلك 
) الغ به » وليس من شأن هذه الحسكة أن تفصل فى ملكية بى ما يدعيه ( الدعى 
عليه الأول ) ه آولاخوته. 


ومن حيث إن شهادة شاهدى المدعية النسة لمحة الزوج ونه عن الكسب 
شهادة لا قيمة ها > لأن ظاهر حال الزوج نافيا » بل إن أحدها قرر أن ( الدع 
عليه الأول ) « زی الجن » » وهی قاصرة أ ۽ ولو تحت بالنسية مجر عن 
الکسب لکانت شا اد ساي » تنما شهادة شاهدی الأعام > من أن ازوج 
کوں قعل »› عمل سا کا وقد ذ كرا وقالم معيتة عمل فيا فی صناعته . 
ولذلك أحلنا ازوج إلى الطبيب الشرعئ ليبين اله بياتاً علميًا » كن أن بكون 


س وإ س 
اساسا لبحث » وخاصة لظهور کل ب الدعبة فی اعا أن زوجھا صار مقعداً بعد أن 
کان مکنه السيرعلى قدميه » وهو حضر الملسات بالحكة بنفسه » قاعاً | على قدمیه» 
َک نٽ دلت م ن منافشته سه ۲۸ ونية سنه ۱۹٤٩‏ » وان کذب کذاً 
کشو فی ادغائ آنه لا کے اک من مس دقائی واقتاً » فی حین آنه مکٹ 
إلجلسة | كث من ساعتین .. 
ومن حيث إن تقر ر الطببب الشرعی قد وصف حالات للمطاوبخصه ٤‏ عضا 


بظهر للطبدب 4 ن الفحص »> و إعضما ل ل عرف ل من ی ل الشخص الفحوصضس ء 
أو نی على معلومات ت عل پا هو أو بصنعبا.. | 
فالنوع الأول آنه م عادی المي » س اھ ر العينين »ولوحظ ١‏ اصح واضع بالند: ) 

الدرقية 4 وفتی آرف مزدوج کور اليج » واوحظ أن الفتق وإن کان عکن ارحاعه ۰ 
إلى اليطن إلا انه بعود بعد قليل إلى موضعه بالصفن › وفيا عدا تضم الغدة الدرقة 
والفتق الارن ٤‏ فلا لوحد حالات مر صیة ظاهرة ٤‏ وهو بستطیع اجاوس والوقوف 
ڪاله عادبة » ولكن لاحظنا أن السیر به اختلاج خفيف ( ونه « ل بتبين وحود 

عور عضلاٿ الطرفين العاوى والسفلى السار ن »ولکن فرصة ه اليد اليسرى أضعف 
وعاً من ای ¢ س( والانعکاسات الغارة ميزاندة لص الثّىء » والصدر راق » 
والقلب دقاته منتظمة ولكنها سر عة نوعاً » وضغط ال د ولا جس تضخ 
الكبد أو الطحال » ا لا توجد علامات ظاهرة ة لإصابة بالزهرئ » و غص البول 
أورى خاوآّه من الزلال والسكر» وقد لاحظنا أن اذ كور ببدو عليه القلق واضطراب 
الأعصابت وسر عه التاتر والفضصب 4 وول اطلیا عل إقادح 4 ن مسشنی القصر. .لعي 
مۇرخة 17| 11 / 1۹۳۲ موضاً . ها حالته لامطبعة الى كان يشتغل فا » وجاء يذه 
الإفادة اه حفر لمستشن وم 1 1/ ar‏ مع الاسعاف بفتق حتنی 

ساری ¢ وتقرر دخوله الستشنى ¢ ولكنه رض وحوّل ا العيادة المحارحبة € ۰ 

ھا النوع الأول ) 


— ۹۷ س 


وما انوع الان فنى تمليل أن السیر به اختلاح خفیف بأنه « أورى ال ذ كور 
آنه متخلف عن سبق إصابته اة پشلل صو“ يسارئ فى فبرابر سنة ۱۹۳۹ ٠»‏ 
وظل ماج منه سته شور ) » وأنه « شوهدت اهتزازات خفيفة باليدن » » وان 
« قوة إإصار المين الھنی ج والسری بے » › وان د نّا سالناہ عا إذا کان پزاول 
مهنة السبا كة أورى بأنه لا يعرف شيعا عن هذه البنة »> وأنه ما وال حیاته م بزاول 
عل ا الطباعة » وأنه » يبل م من العمر حوالى ستين سنة » . 

ومن حيث إن وصف العلبيب لانوع الأول يما حكن أن نطمن إليه » لأنه أمين 
عل عله » و يجوز أن يۇخذ بقوله فيه » إلا إذا ثبت ما ينافيه . وهذا انوع لدل 
على مرض شديد ينع العامل من العمل » أو يعجزه عن الكسب» بل أمثال هذه 
االات المرضية مشاهد” فى كثير من المال والو ظفين وغرم » وم بقومون امام 

وأما النوع الأخر فانه لا عكن الثقة والاطمنان إلى رأى قطمی" فيه » وقد ی 
على أقوال ازوج تمسه » وهو الحرك فهذه القضية » وصاحب الصلحة الاولى فى 
) الوصول إلى ماترىده المدعية . أن الدليل على اصابته شال ف فبرار سنة 1۹۳۹ 
إل قوله وحده ؟ م إذا کان الشلل قد زال وزال آثره» حتی إن الطبيب لم يستطم 
أن يحمل تبعة الجزم بسبق وجوده» بل ذكر من الأمارات الظاهرة مابنفيهء فل ٠‏ 
یکون هذا مرضاً موجودا الآن عنم ازوج من العمل ؟ ثم ألا يستطيع هو » مع 
حرصه على الظپور أمام الطبيب عظبر اأريض الماجز» أن بتصنع اهتزازات خفيفة 
فی الیدىن ؟ وما قوة الا بصار » التى جعلت فى الثةر ر مانعة له « من عزاولة نة 
الطباعة رصمة جميع › نر ا بقتضيه هدا العمل من حدة الإيصارء للتمكن. من 
یز الحروف وترتدہا ف اوضع المبحيح » هده القوة لا بصار عکن ازوم ان 
بقصتعها » فلا يكون التقر بر قاطماً فى متها » لن الكشف على النظار برو رة 
الملامات یستدعی سال الناظر عما رى » فإن كان مطلوً أن ثبت قوة إبصاره» 
جز عن إخفاء الحقيقة » لأنه إذا أخطاً عرف خطزه » وهو يجتهد أن. رى كا 


س ۷| س 
ما تستطيع عينه رو يته من العلامات » ما إذ اکان نی مثل حال الزوج هنا» وهو 
تېد ف إثبات صضعف هره › فلا هون عليه من أن ری العلامة علي الوجه 
المحيح ر ويذكرالمحطاً ء ليقنع الطبيب انه ار ˆ إلا الملامات الكبيرة ء وأن 
مارأی مها هو اة مدی بمره . وهدا بدېی" لاخ على أحد . 

ومن حیث إن ما کر فی تقر بر عن عر ازوج وأن يبلغ حوالى الستين سنة » 

ذا .من إملائه یقیناً» وقد ثبت کذبه فيه قطماً > عا قدمه وکيل الأعام من 
إشپاد وفاة والد الدعى علهم » وهو صادر مر حكة مصر اة فى ف 
ه بولية سنة ٩۰۸‏ © ..... وقد ذ كر وكيل الأعام ورثة والد المدعى 4 

بجلسة ه مانو سنة ۱۹٤١‏ » فى إجابته التى نقلناها من قبل عن الثلاثة القرار بسا 
والمشرین سهماء وم | الورئة اذ كورون بالاشهاد اتقسهم »وا تعترض المدعية ولا 
الدعى عليه الأول على عددم ولاعل اہم هناك » فحاولة ازوج بعد تقد 
الاشهاد تجاهله واتشكيك فيه » شم زعنه بعد تلقين المدعية إياه أن لوالده أولاداً 
خرن منم . .حاو“ غير ناجحة لستر القالق والتلاعب. ما . والاشهاد 
اذ كور قد ذ كر فيه أن الدعى علہم جمیعاً کانوا قاصر ن إذ ذاك» ماعدا المدعى 
عليه آلرابع » فإنه وصف بالباوغ » وقد قدم وکیل شہادة میلاده فی .۲ فبرابر 
سنة 1۸۹١‏ » فسنة الآن مسون سنة » فالمدعى عليه الأول الذ ى كان قاصراً وقت 
لأشماد ل تصل سه الآن إلى الجسين قطاً » و یکون اأعاؤه للطبب أن سنه 
ستون سنة ادعام خير یم یوید دلك تا آنه ا مل عره فى قضية النحة 
الست نفة د | سنة ٧۹۳‏ انه ٤٥‏ سنة » وف قضية اخنحه رق ۱۸۸۲۱ 

سنة ۱۹۳۹ انه ۰ سنة »ڳا دت من الصورتين القدمتين من وكيل الأعام . 
ومن حيث إن ماقرره الزوج للطبدب من أته لايعرف شيا عن مهنة السباكة 
تد بر بطلا من صنع يده » ققد قدم وكيل العام صورة رسمية من شہادة میلاد 
( أحد أولاد ازوج ) وود فی ٩١‏ بولية سنة ٠۹۳٤‏ وذکر فما أن صناعة الوالد 
١‏ المدعى عليه الأول مك ء- » وهذه الشهادة ححة عليه » لأن هذه الملومات إا ) 
(۱) د کر فی أصل ا لے هنا ا الح هنا أسماء التو التو والورة تفصيلا . 


A = 


تعطى من إمااده > وى شادة فدعة قبل هذه الدعوى مد طو اة > لا کون 
موضعاً الاشتباه . و إا ظن ازوج أنه إذا نى عن نفسه هذه الصناعة » وذ كر ذلات 
فی تقر بر الطبیب الشرعی »کان هذا فى ظنه تكذيباً لشهود الأعام الدن شيدوا 
بانه یعملی سیا کا » آی کر تا إفر نیا » م لیے هذا الادعاء إلى ادعاء كبر السن 
وضعف الإ بصار » لستجلب المطف والاً أفة من غير الطر يى الصحيح . 

وهن حيث إن الننيحة الى اذاه الطبس للنتدب لامأمور ية فی قوله « ونری 
ن ماتقدم من سن اذ ور مع وجرد اغالات الرضية الشار إلا تزه عر 
عزاولة أعمال جسانية شاقة » ولكنه ستطیع أن بزاول مہنة لاتتطلب ودا 
جسمانياً شاا » أو الوقوف فتراتر طوياة لوجود الفتق » : نتيحة بنيت على 
معاومات افتعل الزوج بعصّهاء وظهر کذّبه فہا. بل هى اليجة بنيت فى الأغلب 
على عاطفتى الشغقة والرجمة ء اللتين استذرها الزوج بادعاءآنه الباطالة . 
ولس القانی متتیدا نی تتكوبن رأيه برأى أهل اللبرة» طب لمادة ( ۲٠١‏ )» 
بل الواجب عليه أن ستنہط من الوقالم والادلةمایض ب ارأى الصحيح » مستعيا 
برأ أهل اللرة أو معرضاً عنه . وقد آخذنا هنا برأی انبیر فیا کان من عله › 
وترکنا من ریه ماکان منیا على عمل عمل المدعى عليه الأول  .‏ 

ومن حيث إن الأعاء ألبتوا بالبينة الشرعية أن ازوج الماعى عليه الأول 

کک ب بالفعل بعمله » وقد.تبین ما سبق انه قادر على الکسب» لا منعه منه مانم » 
فلا مچ على غیره أن ينف على أولاده. فنی الفتاوی المندية : «رحجل 8 
ولد صغير » إن كان الرجل بقدر عل الكسب يجب عليه أن بكسب وينفق 
ولده » کذا فی فتاوی قاضیخان› بآ کنب ریت م رمه 
و يمحس کا ٤‏ الحيط «. 

ومن حيث إننا لو اسنہ رضنا حال لمدعية وزوجها وأولاده » من الثابت فى 
الأرراق » تبين لنا أن ف مانية أولاد » وها اثنان » فأولئك عشرة » وأن ازوج مما معاشاً 


= 1۹ س 


e 


e‏ شري »> وعرتب الولد السکبیر ‏ ٥ج‏ شپریا» ورتب الولد الثانی ۾ ٢‏ شر 
باعتبار لبها فى الشهر ٠١‏ وما غير الأعال الإضافية فى . . . . . فتات مه شر 
هذه الأسرة » غير مايكسبه عائلبا الدعى عليه الأول من صناعته » اوم استطلیم 
کسه إن صدق ف فی أنه معرض عن الکس . وهذا القدر غير قلیل على مثل هذه 
الأسرة وان کان لايضما موضع رنه > وکن من مو ظا فى الحكومة الحترمين 
بعيشون مله فى أسرة مثل هذه الأسرة کی ولکیم باون أن رشاغبوا 
الناس ليفرضوا علمم قان 


e 


8 


ومن حيث إن نکی من المدعى عليه الأ ول لاخوته - حتی حمل زوجته علی هذه 
٠‏ الدعوى ظاهر من ثنايا الأوراق القدمة » ومنها ال عليه من محكة المح الستأ نفة 
ف ۱۷ مارس سن ۰۱۹٤۰‏ بالیس ۳ ٣‏ شہور یع الشغل وا قاف افيا لاله هداد 
الألسة. . . كتارة وشفويا بواسطة شخص أ ر بالایذاء ولك عليه أبضاً فی 
التارخ ان كور » من تلاك ى المحكة > باحس ٤‏ شهور مع الشغل و إبقاف التنفيد د 
جمس سنوات » لأنه هدد . . . كتابة بالتمدى والإيذاء . هذا الرجل القوى» انى ٠‏ 
لابتورع عن تهدید أخیه و بنت أ خيه » لانتل أن بقصد من هذه الدعری هو 
وزوجته إل الانتقام من إخوته » إذ وسم الله انبرق لزق اسلاق حقداً 
علپم » وشغل تفس € وبالکید هم 
والقضاء الشرعى يجب عليه أن يضرب على ادى أمثال هولاء اللتبملين » 
الزن لا ريدون أن تعملوا ع oL‏ هم ولاولادم ف الحاة > بل یریدون أن 
دشرا عا على التاس » جس دوم على ما انام الله من فضله» ویم ددونېم بالقضاي 
والكيد والافتراء » و يظنورل أن القلق واضطراب الأعصاب وسرعة التأثر 
والفضب کا وصفه به الطبيب الشرى صلع عذراً م أو مرا لتخلى ٠‏ 
غن أعباهم لیحاپا نیم خیم . 
| للك 
قررنا رفض الدعوی حضو ريا . 


ہے ٠‏ پل 


الإذن بالاستدانة فى نفقات الأقارب إجراء شكل “ > 


فى عصر يضن فيه الأب على أبنه بالنفقة » ويسرعى أرباب , 
الأروات الثاتة الاقتراض بالريا إلا مسد عناء. 


جب على ا جاک ان تق الفةه عل حوادث العصر 
وأحواله تطبيقا سليماً » ون تعتبر أحكام النفقات سندات 
وأحبة اغفاد 8 
الار راء YY‏ ر التایی سنۀ ۲۹۹۳۵۹ مالو سنة (E٠‏ 
محكة الأ بكية الشرعية . . . أجد مد شاك 
القضيه رقم 0 سنه ۹۳۹ 


1۰ 


لوقام 


طلب الدع ال له على بنقه المدعى علا عنم تعرضها له ق النفقة الغروضة ها 
عليه من محكة الواح الشرعية فی ٠٤‏ مارس سنة ٠۹۳۹‏ ى القضية رقم ۳٣١‏ 
سنة ۱۹۴۳۸ ۱۹۳۹ ابتداء م من یوم ٥١‏ بر یل سنة ۱۹۳۹ لاخر دیسمبر سنة ۱۹۳۹ 
3 ا تؤذن باستدأنة النفةة عن دة المد كورة ۰ ودم صورة ھن حک النفقة 4 
وضورة من قرار محكة الضواحىالشرعية نى الثضية دم ۲۷ نة 1۹۳۸ ۱۹۳۹ ۰ 
بعدم ماع دعراها مره أداء رر من ١۷‏ سبتمیر سنة ۱۹۳۳ لغاية ٠۴۳‏ مارس 
سنة ۱۹۳۹ . ووکیل الدعى علما صادق على البنوة وفرض النفقة » وفوض الرأى . 
المحكة فى المستندات القدمة . وقدم حك من سحكة جالية الشرعية فى القضية رتم 
۹ سنة ۱۹٤۰١-۱۹۳۹‏ فی ۲۸ ینابر سنة ۱۹٤١٠‏ باذن موكلته بالاستدانة عل 

الدع من اول بغار سنة ۰ . 


٢١ =‏ س 


اة 


من حيث اه ٿبٽ من الأوراق القدمة أن ا لمدعى عام نت الدع » واه رض 

ا سين مغر لسمون فرشا شمر یا لاطما م ومشليا كل أر بعة أشهر لاكسؤة E‏ 
) القضية رقم ۲۲۹٩‏ سنة ۱۹۲١-۱۹۲١‏ » ونما طلبت من محكة الضواحى أمره ‏ 
بأداء امتجمد بهذا الح من وم ۱۷ سبتمبر سنة ۱۹۳۳ إلى ۱۳ مارس سنة ۰۱۹۴۳۹ 
وأن اک الضواحی فررت عذم ماع دعوآها 6 لأا تۇدن بالاستذأنة . 


ومن حيث إنه ثبت أيضاً أن المدعى علما رفمت دعوی آخرى على الاعی 
بطلاب ره أداء هده النممة إلا م من لوم \٤‏ مارس سذه ۳۹ - وصادقا المدعى 

عل ذاک و1 عانم ف طلا ء وأعرته الجكة بالاداء إلا لان ولاب قاق 
) أصبحت ها لبلوغبا . 


ومن حیث إن النزاع بين الطرفين فى هذه القضية منحصر فى نفقة المدة من ٠٤١‏ 
مارس سنة ۱۹۳۹ لاخر دلسمجر سنة ملألا | تؤذن بالاسقدانة إلا ف ينار 
سنه ۰ . ۰ 


ومن حيث إن الظاهر ا م قران هذه الذعوى أن المدعى لاقصد إلامشاغبة 
| لدعی علما ».وهی ابنته » وهو نهرب من الإنفاق علا > ويتەسك بالشکلیات 
الظاهر ية » من غير أن برجم إلى ما يجب عليه شرعاً» من رعاية ابنثه ا 
بالاإنفاق علا . ولذلك يدفع دعواها رقم ۹ نة ۱۹۳۸ ۱۹۳۹ انما غ 
مأذونة يالاستدانة > فی حین آنا تطالبه بنفقة سنين متعددة › اهايا فا وة : ب ا 
يجب عليه ها » لار | كانت تطلب النفقة عن المدة من ۱۷ سبتمبر سنه ٠۹۳۳۳‏ إل 
۱۳ مارس سنة ۱۹۳۹ » ول بكر من أبن كانت تأ كل ابنته طول هذه المدة » إا 
فكرف السك بعدم الإذن بالاستدانة » وهو شىء دقيق لا تدركه النساء » خصوصا 


r 
مل الدعی علا » إ كانت ن نتا صفیرۃ کہ ھا ہالنفتۃ وھی فی پد مہا م ےا‎ 
. صارت فی بد قسہا رجت إل أبها تطاب با مما عليه‎ 

ومن حيٹ إن المدة التى يطلب هنا منمما م ن التعرض له نقتا فما هی‌المدة الى 
وافق هو علا ما اک ٤‏ و انع فى النففة » وه من ٤‏ مارس سنه ۱۹۳۹ 
لابه ار دلسمار سنة ۱۹۳۹ » ونرئ أن موافقته هذه قوی ف نظرنا من الافن 
بالاستدانة »> الذى هو إحراي کل تبعٽ فيه احا کاماتر بعضٍ الفقباء 
حرفیًاء ی عص يضن فيه الأب على ابنه بالنفقة » ويسر على أرباب الأروات 
الثابتة أن دوا من ن يقرضهم بالربا» إلا بعد عَتتر» وعناءء فن أن تصل ١ء‏ رأة او 
بنت ضعيفة إلى من بقرضما تفقتها وما فیوماً » ولیس ف يدها مان ہم ! إلا e‏ ) 
مکو به على مثل هذا الدعی ؟!. 

بل إننا ری من اواج على الاک أن ا هذه الا ل السيثة » وأن تطبق 
الفقه على حوادث العصر وأحواله تطبيتاً سلما > وان تعقبر الأحكام الصادرة . 
بالنفقات سندات واجبة النفاذ » خصوصاً إذا کانت من الأحکام الى لا بضر 
فہا تلاعب وتعنت م ن اکر کی ۵ انت بل .إن اجا کک الآن باليس ٠‏ 
ف قضاب قات الأقارب مر غير نظر إلى ما إذا كانت النفقات مستدان 
لعل ول ) 

ومن حيث إنه بذلك کله کون لمدعى غور حت فی دعواه» ولا نقصد ا لإ 
مضارة الدعی عام أاوالكيد هما . 


لذلك 


قررنا رفض الدعوى حضوريا . 


۳ س 
تعلق 


اتون نف هذا ا لحك اأ مام مک مصر الابتدائية الشرعية » فى الاستئناف ر 
۲ سنة ۱۹٤١=1۹۳۹‏ فقررت الجحكة بجلسة ۸ سبتمبر سنة ٠۹4٤٤١‏ إلغاء 

ا » وکت للمدعى على أبنته بسقوط متحمد نفقتها عليه فى المدة من ٠١‏ اریل 
) بسن ۱۹۳۳۹٩‏ لغابة أخر ديسمبر سنة 18۰ » ارتيا بعدم مطالبته شىء من ذلك › 
٠‏ وألزمتها با مصار يف والأتعان حضور ي ٤‏ «لأن نفقة غير الزوجة والصغير اسقط گھی 
امدة الى قدرها الفتاء» وهى شير › مال کن مستدانة فلا يإذن القاضی . 
ولا خلاف بین اللحصمین فى آن الج | بصدر بإذن من القاضی باستداتما » وا 
ت ذکر ھی آنا استداتا » 


+ 


تعقیب . 


ستآری أن أعقّبٍ راع الاستئناف شىء . أو إن شنت فانظر المح 


٢٤ 


۷ ڪم 


أجر مسكن الحضانة امغر . ن فقت الواجبة على أيه > 
وال ا یشارکه فا أحد› قحب الأحرة على الب وا 
كانت الحاضنة ملك مسكناً وتىکنه فعلا . 


الاين ۲۸ شمان سنة ۱۳۵۹ ۰ سلتمهر سنة 1۹٤١‏ 
سسكة الازيكة اله لشرعية . . . أ ۳ 


٠ ربحيه‎ 


الو قا 


طالب المدغى ك على الدعی علا بابطال أجرة مسكن وحضانة لولديه . 
وقدرها. ٩.‏ شر يا › اكوم ها من مک الضواحی الشرعیه ی ۱۸ فرار . 
سن ۱۹٤١‏ فی القضية رتم ٥۱۹‏ سنة ٠۹٤١/۳۹‏ » لأن المدعى عليها تملك حصة قدرها 
٤‏ قراريط من المنزل . . . وتقے فيه » وهو کافٍ لسكناها. وقدم صورة من 
الحک»وکشفار سيا من مصلحة الأموال القررة » دل على أن . . . تملك ٤‏ قرار يط 

من المنزل ال ذكور» وأن عوائد النزل قذرت أخيراً بلغ ۰ ملا و٤‏ نيمات , 
وقال وکیل امدعی : إن ما قدمه كاف لإثبات دعواه . 


اة 


من حيث إن الفقهاء قد نصوا على أن نفقة الصغير واجبة على أبيه لايشا ركه فا 
أحد» ونصوا على أن النفقة تشمل السكن . « وقال هشام : سألت مدأ عن النفقة ؟ 
فقال: هى‌الطعام والكسوة والسکنی» . قله صاحب فتح القدیر (ج ٣ص )٠ ٤١ ۳٤‏ 
في الكلام على نفقة الصغيرء قال تعلیلاً له : « ولانه جرژه» فکا ن کنفسه » 
وهذا ما لاخلاف بينهم فيه . إلا أن بعض التأخرن اشتبه عليه الأر» فظن أن 


س نإ — 


أاحرة السكن داحلا فی اجرة اللضانة » صرح بعدم وجو ما قالان عادن 
(ج ۲ ص ۳۷ الطبعة الاولى ببولاق ) ما نصه : « فى نفقات البحر عن التفار بق 
لاتب فى الحضانة أجرة المسكن» وقال آخرون : تجب إن كان لاص“ مال » وإلا 
فعى من تجب عليه نفقته اه وف الهر: و بنبنىترجيح عدم الوجوب» لأن وجوب الأجر 
لاستازم وجوب المسكن» مخلاف التفقة اه قلت : صاحب الهر لبس من أهل 
الترجیح › فلا بعارص ترجیحه ترجیح جم لأعة» ولاسما مع ضعف تعليله » فان 
القول بوجوب أنجرة المسكن ليس بني على وجوب الاجر عل الحضانه» بل على 
ووب فة الود وقد تکون الحاصنة لامسکن ضا ٤ o‏ ل نکن عند غیرها » 
مكيف بازمما أجرة مسكن لقحضن فيه الولد ؟ بل الوجه ازومه على من تلزمه نفقته › 
فان السكن من النفقة . وتقل احير الرملى عن المصنف أنه اختاف ف ازومه » والأظير ٠‏ 
اللزوم » کا فى بعض العتبرات » قال ارملى : وهذا بعل من قول : : ذا احتاج الصغير 
ا يازم الأ > فان احتياجه إلى السكن مقرر اه قات : واعتمده ان الشحنة» 
عا i‏ اختاره ان وهيان و سيجه الطرسوسى . والحاصل أن الأوجه ازومه U‏ فلناء ' 
اسن هذا إنما يظهر لوم يكن ها مسكن » أما لو كان ما سكن بمكنها أن تحضن 
فيه الولد و يسكن تبعاً لما فلا» لعدم احتياجه إليه » فينبقى أن بكون ذلك توفيق 
بین القولین » و يشير إليه قول أنى حفص : ولیس ها مسکن » ولا خن ان هذا هو 
لأرضق للجانين؛ فنيكن عليه السل؛ تہ یکا ان عابدن . وقد سنارت ۳ 
على ما اختاره ان عابدن . 
ومن حيث إن هذا الاختيار غير حيح » لأنه إذا كان صاحب الهر ليس من 
٤‏ م ٣ر‏ ۶ f‏ 
أهل الترجيح فان عابدن ابد من أن بکون منهم » وتعلیله الصحیح ف أو لکلامه» 
بأن وجوب أجرة الملسكن لش ميا عى وجوب الأجر على الحضانة بلعلى وجوب 
ا نفقة الولد » هو التعليل المطابق لأقوال الفقباء ولقواعد الفقه » وأما اختياره بد ذلك 


أن هذا یظہر او ل يكن ما مسكن» انه لادليل عليه » بل هو إختيار باطل ء لأن ٠‏ 


— ۱۳۹ — 


جمل مسكن الضانة امماوك ها مسكتاً للولد تبعاً » فيه تحميلها جزءاً من نفقة الولد 
الواجبة على أبيه » وقد نصوا على أنه لایشارکه فبپاأحد. . 
ومن حیث إن ما اختاره۔ ان عابدن للتو فق ین القولین لا وجه له أَيْضاً» من 
جهة أن أحد القولين » وهو عدم وجوب أجرة امسكن ن قول بطل > الف لنصوص 
الفقماء وقواعد الفقه » فلا يعتبر فى موتح الحلاف » ولا بتحرى ج يدنه 
وبين اقول الأخر لصحيح » بل جب اطراحه والأخز ا 
الود بانواعها من ام وکو ومسكن وخادم جب على أ بيه » إذا كان الول فة 
ولا شارك الأب م اأحر" سواء ا کانت الحاضنة أ آم غیرها 


ومن حيث إن المدعى طاب فى هذه الدعوى إبطال أجرة امسن لأن الدعى 
عليها غلك مسكتاًء وقد بيتا أن هذا لانم من وجوب أجرة السكن على الأب » 
وقد وجبت وک ہا للود فعلا . 


لذلك 


قررنا رفض الدعوی غیایاً 


(ev —‏ 
تعلق ) 
استونف هذا tl‏ امام شک مصر الابتداأ: الشرعية » وصدر حكرا فى ا 
نومير سنة ٠۹٤١‏ فى القضية رقم ۳ سنه ۱۹۳۹ س ۱۹٤١‏ پالغاء هذا الد 
وإعادة القضية إلى الحكة الرئية للسر بها ٤‏ ونی الإلغاة على السار ب الانية : 
« من حيث إن نفقة الصضبر بجميع أنواعها من طعام وكسوم ومسکن وغیر ذلك 
إبما وجبت على أ بيه لإحياء تسه » فاذا اندفمت حاجته إلا کیا بأ ن کان له مال 
راسد مي نفقاته» سقط وجو ما علی‌غیره » ووجیت فی ماله » » فإدا اندفعت حاجته الى 
مض اء النفقة سقط عن أ بيه هذا البمض الدی انتفت حاجته إلیه )ا إذا کان 
الصغير علك مسكتاً بستط يع أن يسكن فيه » فانه لابجب على أبيه أجر سكنه . 
وهدا آعر مقرر شرع 0 فيه بين الفعپاء . 
«ومن‌حيث إنه بناء على هذا الأصل فانه إذا کان الصغیر فی بد حاضنته » وکازت 
الحاضنة علا مسكنا تسكنه الفمل < 9 CL‏ 
تتکاف له شقا زائداً » فإن أجرة مسكنه سقط عن أبيه > لعدم احتياجه إلها › 
.وبالتالى لا يجوز للحاضنة فى هذه الالة أن تطالب الأب بأجرة سكن » لأني 
لا سکن عند غبرها » بل سکن فی لکا و کلف انر شب کته » ی 
صوغ غ ها أن طالب بأجرة . ولا يقال أننا إذا منعنا الماضنة فى هذه الطالة من ع اطالبة 
بأجرة مک ن الصعر فقد ملناها جرا ٣ن‏ نفقته الواجبة عل أ اسه > کا ذهب | إل 
ذلك ال الستأنف » لاننا) نحملا شنا من نفقته › ئ وجب علما اجر سکنه » 
و إا منعناها من إعنات الأب وإضراره > مطالبته باج ة مسكن الصبغير أنتفت 
حاجته إليه + لوجوده ممما فی مسكنها المماوك ها الذى تسكته على أى حال » سواء 
أ کان لود مما أم لاء ومنمتاها ذلك . ن أن تتخذ وجود الصغبر معپا وسيلة 
لاستغلال مال الأب وأ كله الباطل . و بذاك تكن قد دفعنا الرر عن ن الأب» 
دون أن تلحق بالاضنة ضرراً او عرما فن حن » علاً بقوله تعالی : إ لا لا 
والدة بوّلدها ولا مولو ل لدم { . وهذا هو ما استظپره ان عدن » اذا 
من صوص اذهب » وح ری على ذلك عمل الاک » . 


ن الصغير معا فيه تبعاً ما ' دون أن ۰ 


س ۳۸ س 


بي **٭ 


} ہس 


خث یآن لا تکون امال کا صورها ال م الامتشناق؛ بل لصو برها الشحيح: 
أا اذْن لنا فی أن ك ارجح الأقوال من مدهب ای حنمفه فنا ان ت 

عنه أو حکم بغیره . وقد حاولت فى الحكم اسايق ذا رقم ۱۹ أن 
اال انى فى الإذن بالاستدانة فى نفقة الأقارب» وأظهرت أنه صار فى عصرنا 
هذا إجراء شكايًا» لست له قيمة عملية › م ر تی مک الاستئناف إلى طريق ٠‏ 

لنم » إلى السك ا انول من مذهب أب حنيفة » وإن صار فی هذه 
الع غير مفهوم المعى هذا الحكم وبحريت تصحیح نص خا 
الأخرون ی فهء فأره ان ما را ای۲ ین فعا اس صغار 
وكسوته وما إلىذلك » و بين جرة المسكن لمذانته» ظنامن بعضمم » أن أجر ا 
من وع أجر الجضانة » 3 حا من النفقة . فرد عليه ان مابدن ظنه ¢ وس أن 
« القول بوجوب أجرة المسكن ليس مبنياً على وجوب الأجر على الحضانة » بل على 
٠‏ وجوب نففقة الولد »» وصرح أن صاحب النهر ليس من أهل الترجيح » وأراد أن 
بستدل بلة برد مها على صاحب الهر » فأخطا التعليل > إذ قال : « فقد تكون 
الحاضنة لا مسكن هما أصلاء بل تكن عند غيرها» فکیف ارما أجرة مسك" 
لتحضن فيه الولا؟ ٠‏ ) 

والوجه الصحيح للتعليل ما لأر أن أحرة المسكن من النفقة انی صوص 
التقدمين التى نقلناء ولکن ان عابدن خشی بعد ذلك أن بطر قولاً قاله صاخب 
الہر» بعد أن فنده » وار فی رأیه ما اخترعه هو من‌التعليل > بأن الحاضنة قد لاأيكون 
ها مسكن » فاخترع شيت بقله أجد قبله » ولا هو مواق لأحد القولين » جيم بها 
بازع . . فرددت النص إلى أصله الصحيح » لأا آمرنا أن یک بأرجح الأقوال من 
مدهب ی حنيفه . 


٠ 2 . ۴ =‏ 8 تل 
)١(‏ آی فی غر ما شرع له قالون موضوع* حاص . 


) ۹ س ) 
ٍ 2 ) . 
وان عابدین | یکن من آهل الرجیح » فإن یکن قوله ی شىء س خالف فيه 
المتقدمين من أهل | ترجيح سی نما » و بوصف انه ) ارجح الأقوال من 


مذحب أب حديفة » فن قضاتتا وعلبائنامن م قن" منه وأثقب نظراًء و ! اکر 
ا کشر مته ولا مثله = جما لسا ل والاقوال من الكتب . 


مرجم إل ناء إ کار قول ابن عابدین الذی استظهره س تبر 
ناء ويعتبر آنه « أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة » » فلاكلام لتا إلاً أن 
ااي هذا . وإ ن كان الدص الصحيح” هوما نقلناء فلا وجه تلش الحكة والتمليل ٠‏ 
لقول ابن عابدين » ولا لوصف مطالبة الحاضنةر الأب بأجرة مسكن الصغير بأنا 
«تتخذ وجوده معها وسيلة لاستغلال مال الأب وأ کله بالباطل» » فان من ٫طلب'‏ 
حقه ويص على القسك به » لا ينی عله استغلالاً» ولا أ كلا لأموال الناس 
الباطل » مما یکن ن تی صاحب الق » ومن ق فر اذى عليه الح . 


(4) 
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إذا أيسر الحسكوم عله بنثقة الأتارب» وار برجم عله 
الحكوم له عا استدان » » فليس له أن پأخذه من ترکته » 
وبالفالى لا تكون النففة ديناً فى ذمته . 


الارماء ۳۰ جمادی الأول سنة ٠۳۹٠۰‏ س ۲١‏ نونية سنة ٠۹٤۱‏ 
حكة الأزيكية الشرعية . . . أحجد عمد شاك 


لقضية رقم ۱۹۲۹ سنة 1۹٤۰‏ س ٤‏ 


0 الوقاح 

تضمنت الدعوى أن الدعية حك هما من عحكة النصورة الشرعية فی ۳أ کتو ر 
سن ۱۹۴۸ ی القضیة رقم ۲۱۲۶ سنة ٩۳۷‏ ۱۹۳۸ فة ارعة جنهات شهريا 
على انها المرحوم . . . ونه توف بارع ۲ مالو سنة ۱۹٤١‏ » وتجمد ها عليه 
مبلغ مالة وعشرن جنماً مصراً مرذا الم ونا استدانته» وأن المدعى علا 
الأولى زوجة التونى » وأن له مالا تأمياً على المياة دى شک . . . الى يلها 
الدعى عليه الان . ثم عل وكيل الدعية الدعوى بجمل مبداً ا التحمد من 

. ویر سنة ۱۹۳۸ » لیكون الجموع ثلائين شہراً فى أريمة جنات » واحتفظ‎ ٣ 
موکلته بالشهر السابتق على ذلك . ول بحضرأحد عن شركة . . . وأجابت الرعى‎ 
عليما الأولى جم ذكرة تضمنت أن الدعو ىكيدية » وأنه م تكن هناك خصومة بين‎ 

الدعية وبين ابا الحكوم عليه بالنفقة » ؤأن نفقة الأثارب تسقط بالموت وإ ن كانت 
) مستذالة إذا لم برجم .على الححكوم عليه بعد يساره فى حيانه . وقدمت أورا 
تستدل با على كيدية الدعوى . وقدمت اللدعية سك الفقة وقرر وكيلها أنما 
مطلقة من والد المتوفى » وقدم فسيمة طلاق نظير الا راء ف بنار سنة 1۹۳ 


) ۳ 

وترافع بذ كرة للرد على الدفع وأجلت القضية لإاثبات الدعوى . م کلفت الدعية' 
في الحلسة التالية إحضار ج يع أدلها فأحضرت شاهدىن معت شاد تما . 
وناقشنا امدعية شخصياً عا هو مدون بالحضر 


اة 
من حیث إن اک لددعية انت على اها ونی عك غياية بناء على ورقة عرفية 
وض ع فما هذا القدر على تفسه ¿ ولم يعار نامك إلیه » بل كتب على ظاهره ٠‏ 
مشروع إعلان م يقدم إلى الهة اختصة» موجار إلی الدع علیہا الول بصنت 
شعن ورثة المرحوم . . . وقد تبين من آقوال وکیل الاعية بجاسة ٠۳‏ ونية 
سنة ۱۹١١‏ ومن أقوال الدعية تفا اليوم أن الم( نقذ على امحكوم عليه 
٣‏ سل به › کت موئ جد م م رکا . سنا یدل على آن أن 


إل ا النفقة 


ومن حيث إنه ما يويد هذا أن لای سان و قدمت صورة رسمية من 
محضرحجزفی ۱١‏ ينار سنة ٠۹١١‏ بناء علىطلب أ حد الدائنين للمتوفى» وقد ححر 
على ملابسه الحاصة فى منزل والدته الدعية » وعينها حارسة على الأشياء الححوزةء 
وقد کان هذا المحجر قبل زواجھ بالمدعی علا الأول » وزواجه مہا ثابت أن هکان 
) فی ٤‏ أ کتو ر سنة٤ ۱۹٤‏ »کا ثبت ذلك ى هذه الححكة فی ٣۹‏ مانو سنة ا٤۹٠‏ 
ف القضية رتم ۱۹۳۸ سنه ۰ = ۱۹٤41‏ وهو مقدم ى اقنضية من الدع علي 


الأولى . فل وكان هناك نرا ر به وبين والدته الدعية ستدعى مطالبته بنفقة ها 
مطالبة جد ره ت ما کان مقا معھ | فی منزل واحد 


ومن حيڻ إن المدعية فررت ی واا انیا کانت ولا زا قي مع والد التوفی 
ف منزل واحد » بل ف دور وانحد صغیر فيه ححرتان ودورة الاه » ولس هذا 


و 


شأن الطلقات مع الاين , وقد مضى على الطلاق کر من احدعشر عاماً » 
وقل أعلنت المدعبة الک الصادر لمدعى علا الأولى ف القضية رم ۹۳۸ 
سنةء EIA‏ کان الاعلان فی۲ نيه نة ۱ ٠۹٤‏ ای مع زوجها . ... 
ا معها » وع هو إمضائه » تم آعلنت بحجز تنفيذئۍ الک الذ كور ۰لونيه 
سنة ۱۹٤‏ خاطباً مع شخصها› وأعلن ( ازوج ) خاطاً مع زوجته (المدعية ) 
المقيمة معه » ووج الإعلانان الما ف ازل دم . .. بشارع . . . وهو الغزل 
تفه الذى اأعترفت المدعية انا کانت ول تزال میم ده مع والد اتوق . فده 
اقرا ها تدل على ان الطلاق الذی حصل فی ۲۳ ینار سنة ۱۹۳۰ کان لغار 
خاصة» ثم عاد الزوجان إلى الزوجية بقد خر » حلا انما علىالصلاح » وأن‌الدعية . 
تعبش مع والد المتوفى » ولا حاجة بها إلى النفقة الحكوم بها على ابا » والظاهر ٠‏ 
من مقارنة سن المتوفى »› وأنه کان انين سئه عند وفاته » أن هذا الطلاف صورئ 
التحايل به على إعفائه من القرعة المسكرية فقط » وإن أنكرت ذلك المدعية ." 
ومن حيث إنه ثبت أيضاً من الأوراتق التى قدمتما المدعى علما أن المدعية 
صمنٽ انها امتوفی فى دين عليه لاخر» ولس هذا شأن لرأة اتير احتاجة إلى 
أن نف انبا علا . 
ومن حيث إن المدعية قررت فى مناقشتا انپا استدانت مبلع ۰ جنماً › 
وهو المبلغ الطاوب فى هذه الدعوى » تعيش منه » فى حين أمبا فررت أبماً أنه 
کان ھا حلی قیمته انون جنماً ء ء بعت بعضه قبل السك و بعضه بعده » فق دکانت 
) إذن موسرة حلا قم“ حین استصدرت حک النفقة على ايها ء ونفقتها فى مالا ٠‏ 
إن صح نپا ا تكن فى عصمة أيه . وادعاوها استدانة هذا المبلغ الكبير ادعاب 
) غير معقول ی هذه الال . 


فل بین من أ 2 ستعراص وقالع اقضية وأورام والاًقوال ف ماد هذه الدعوی 
وأنما م تبن على ساس حح : 


س ل سے 

ومن حيت إن الحكة احتاطت فأعطت المدعية فرصتين لإثبات دعواها» 
وخاصة واقعة الاستدالة اتی تدعی حصوها » سواء أ كانت معقولة أم غير مقو 
وكلفت إحضار حيعأدتہاء فأحضرت شاهدين ! نصح شہادتیما؛ ول حضر غیرها ۽ 
فظہر يها عن إثبات الدعوى » فضلا عن ظهور. بطلانما . 

ومن حيث إنه فوق هذا كله » لو صدقت الدعية فى أنبا استدانت هذه النفةة 
على انها » فالنص الفقھی یقغی ف حالها هذه بأنه لس هما أن تأخذه من تركته » 
ویالتای لا یکون د في دمته فف الفتاوى الانقرو دة (ج اص۸ ٠‏ من طبعة 
لاق ) : « ولو قالت الام للقافئ افرص النفقة :5 الصی عل بيه و 5 أن 
أستدن على الأب > فإن القافى يفعل ذلك » فاذا يسر رجمث عليه ما استدانت» 
فان ل ترجع حتی مات لیس هما أن تأخذه من کته هو الصحیح . وإن أ فقت من 
مالا » أو من السئلة من التاس لا ترج على الأب » وكذانى نفقة سائ الحارم 
کنا کر ی لامر «. وقد ل اا صاحب صرة الفتاوى ( خملل 
عن الحلاصة ا 

ذا س مرم فى أن نفقة الصفير وهىأقوى بوتا من تفقة سار الارن - 
سقط بوت اكوم عليه و إن کانت مستدانة إذا يسر اكوم عليه فی حیاته 
وقے ر احکوم لهف جوع عليه ی حياته ا استدان . وهه ت الام ۴ شل هده 
المحال ول بالسقوط . والمدعة تقر فى قوها الاسة أن انيا ا کان موسراً حین ` 
استصدرت عليه حك النفقة » لان عرتبه کان عشرة حنهات شر با و بأخذ ستة 
ف المراجمة » وقد استمرۃ ابنہا موظفاً نی عله إلى حین وقانه » فکان پساره ظاهرا أ يتا 
مکنا الرجو ع عليه شہراً فشہراً إذا استدانت » أو ا لجز عليه ولا ولا غا 
ا کیاذلات زا حیاته تة صر مہا ل تبعته ٤‏ وھ وعلى‌الراجح الظاهر 

مارة استفنايا عن الفروض ها» إلى ما سبق من الأداة الأخرى , 

١ ) للك‎ 

قررتا رفض الدعوى حضورااً بالسبة للمدعى علا الأولى وغياياً بالنسة 
لشركة . ) . 


س - 


۹ - حڪم 


بيان معنى « أصل. الدعوى » ومعنى « الاحراءات الوقية » فى 
المادة )٣٠١١(‏ . 


احاح الجر تقصل فی الا د کال اعلق الاج دراءات الوقنية وإن 
عله ف الاد (٥و٦)»‏ لأن جنا تما ص خاس بو ع مميت خارج ۾ 
عن هاتين المادتين . 


لأر بأداء الزيادة فى الفقة مر أيضاً اداء الأصل ؛ ولا بطل 
وصف المفروض باه « زيأدة » . 


ما يشتره متولى الوقف من الريع للاستغلال أو لفره من صا 
الوقف لا يكون وقفاً ولا يلحق به » على القول النتار . 


ا جمس ۲ ذى القعدة سنة ٩ _ ۳١١‏ مارس سنه ۱۹۳۳ 

محكة الحلة الكبرى الشرعية ... أحد عمد شاكر 

القضية رم ۹ نة ۹۳۲ س ۳ 

وقالع 

حك لی ل صده بنفقَة ی وقفٰ جده الأرحوم اد باشا البدراوی ¢ فدرها 
اننا عشر جنما شهر يا » بتار يخ ۹ کتو بر سنة ٢‏ من محکة طذطا الايتدانية 
الشرعية فى القضية رتم ٠۸‏ سنة ۱۹۲١‏ = ١۱۹۲ء‏ وبتاري ٤ا‏ کتور 
سنة ۱۹۲۷ فى ف ای رق ۷ عة = ۷ کک ینان اک اکر 
ثلالة جنهات مصرية شهر د | زيادة على ا رر له فى ريع الوقف الم ذكور» تكلة ‏ 
لطعامه وبدل کسوته وجمیع ما یاز له ومختاج إليهء وأعر المستشكل' الناظ ر على 
الوقف بأداء هذا المعرر له ٠»‏ وقد نفد د بلک الأخير عتحمد ٤١‏ جنا نفمة. اة 
آشهر» من اول سبتمبر سنة ۱۹۳۲ لاخر نوير سنة ٠۹۳۲‏ > وححز على ثلاٹ 


خرن وار با سرابر بوصة ونصف » على کل منها مرتبتان واف وخدا وم » وعلی 
لال مکانب خشب » وعلل ۰ ردت سعڊر » ضمن عزن بداخله ˆ ۰| اردب 


— و س 


قريب ومد ای تکل وکل اظ بل ای اک باازيادة فط » 
والتنفيذ بالأصل والزيادة » وبأن المنقولات الححوز علا » ماعدا الماصلات › 
ابموز المجز علي ولا يمهاء لأنما ملحتة بال الوجردة به فكون وتنا » 

وبأن الصرف على أولاد الواقف وذر يته مؤخر عن الميرات » و بأنه لس فی الوقف 
فاضل: رع لصح التنفيذ فيه » وطلب قبول الاشكال ووقف تنفيذ لے 
الستشکل فيه › وقدم ححة الوقف . ووكيل المستشكل ضده قال إن فاضل الريع 

کی راز م ا إعا ال“ إل باد اة 


نناز م و جوز عليه لس من 'عیال الوق ۽ وحم لرن شن الد د به فيه القرر 
الأولء وک الفرض الأول حح ره الناظر » وطلب رفض لاوش کال › وإلزام 
امستشكل بأنعاب‌الحاماة . وقدم وکل المستشكل مذ درفب آسباب الإشکال' 


اة 


قبل الفصل فى هذا لإشکال ب ایا اليحث ى اختماص اكه وان 
م يدقع من حدر عدم الاختصاص › لأنه ما مدخل تحت المادة ( ١‏ 0 
على الحكة الج بمدم الاختصاص وو بدون طلب لأسباب» منها : أن تكون ‏ 
القضية « من خصائص محكة أعلى أ وأقل درجة . ققد بدو لاول ظرة أن اا 
الحزئية الشرعية غور ختصتر بنظره » لأنه يبحث ف أُشياء بدء ی أحد الطرفين آنا 
موقوفة » ویدعی خصمه نها غير موقوفة » ودعاوی ارقف من اختصاص احا 
الابتدائية 

ولک الماد ( ۳١١‏ ) لصت عل أن الإشکال نی التنفیذ « رفم اکن منه 
متعاتا بالإجراءات الوقتية إلى الحكة الجزئية اللكان بدارتها عل التنفيذ 
ایکون متعلتا بأصل ادعوی رفع إلى الجحكة الىأصدرت الک ( ایر فت 
«الإجراءات الوقتية» و« أصل الدعوى » موجود يتا فى قانون المرافعات لهل“ » 
وقد اضطر بت فى معناها أقوال الشراح م کشراًء حتى إنه ليعسر على الباحث أن 


ا 
بصل إلى رأى يطمان إليه » بل قد رأى عضهم أن هذا التعبير فى سے الاشکال ٠‏ 
ای خان رن لاون ف الاربانة عن المعنى المراد الحفيق . 
ولکنا رى أن المتشرعين اموا على هذا التعبير ولم عدوا عنه » بعد کل 
ما قرۋوه من الاقوال والشریح ؛ فعادوا إليه فى لاة اک الشرعية الضادرة 
فی ۱١‏ مانو سنة ۰۱۹۳۰ وهی آ2 رقاون صدر فی هذا الموضو ع ٠‏ فيجب علينا إذن 
آن نتمسك بافظ لاون ماماً » وأن نعاول الإبانة ع . ن العنى اراد منه »> حى 
بنحلٰ > سواء آواضقنا عص أقوال الشارحين آم خالفنام جي . 
فعندنا كلتان « الإجرا ءات الوقتية » و« أصل الدعوى » . أن إخداها 
« الإجرا ءات الوقتية » فانما مهمة غير واضحة » ممما حأولنا إيضاحَها» لأن أىَ 
احث عکنه ان تأو“ الوضوع الى أمامه بأنه من لإجراءات ٠‏ زادها إمہاماً 
۰ رسف بالوفتية . 
وکذلت که « صا ل الدعوی «( کی أن اون ممهمة ضا ونکن جاء هدها- . 
) ف القانون ما دد معتاها ماما > فان « صا ل الدعوی » محتمل احلا راجسًا زه 
أصل الدعوى التى صدر ھا الک الطلوب تنفيذه » ومحتمل أبضاً إحالاً يدا 
أن کون اراد آی دعوی بتعرض هجا موضوع الإشكال » فما عدا ما ماه القانون 
»٤‏ لجرا ءات الوقتية » » و إضعف-هذا الاحتال أن حرف التعر ف فى «الدعوی». 
للعمد» وهو هنا عهد ذه » إذ ل يسبق ذكر للاعوى فى هذا الباب من القانون» 
وهو ( الباب الثانى من الإشکال فى التنفيذ )» ولاإنی هذا الكتان منه ٤‏ وهو 
( الكتاب الماص فى تنفيذ الأحكا م ) » والعهد الذهنئ يؤخذ اراد منه من المعنى 
ومن باط القول » اء القانون بعد ذللت بكلمة عيّنت موضو ع المهد الذهنى › 
ما لا بتطرق إليه أى احتال » فقد قال : « وما کون متعاتا بأصل الدعوى ن 
إلى امحكمة اا : تی أصدرت الک و J‏ الک ٩‏ لاکن أن يفوم إل انه 
الح الطوب | تنفيذه القدم فيه الإشکال > فالدعوى المشار إلا بالعهد الذهى 


۷م 
ھی الدعوی التی صدر فہا الح امنفذ فقط » لامحتمل غيره بعد هذه القر ينة القاطعة , 
وإذا حدد للراد بكلمة « أصل الدعوی » ذا البیان » کان ما عداه مر 

أنواع الاإشکال وأنواع الدعاوی فيه داخلاً في كلة « الإجراءات الوقتية » الهمة» ٠‏ 
فان امي حكر على الجتل » والفكر حكر على الم » وذلك من البديميات فى ٠‏ 
ع الأصول . و إن قلنا هذا لأتنا إن فهمنا من كلة « الإجراءات الوقتية » معي 
أخص من هذا المعنى العام » وهو : كث ما عدا أصل الدعوى ف امک امطار 
تنفیذه »کان عندنا أنواع من الإشكال لس ها اختصاص قضا ء لأن کن ا 
الى أصدرت ا لمكم تكون مختصة بالإشكال المتماتق بأصل الاعوى الصادر فها ٠.‏ 
الك والحكمة الجزئية الكان بدارتما عل التنفيذ مخحتصة بالإشكال المتعلق . 
بالاإجراءات الوقتية »> بالعنى الحاص إذا ذهبنا إليه » فيبق ما كان من الإشكال 
٠‏ متعلتاً شيره ليس له محكمة معينة تفصل فيه » وهو فير معقول » قإن المادة إا 
جاءت لبيان الاختصاص القضاف فى الاشكال عند تنفيذ أى حكر والاقتصار 
ف مقام البيان بفيد الحصر » دکل حکم قابل' ن بکرن موضما اإشکال 
فی تنفیده . 

وقد ری لعض البانين هدا سيدا لان الاشکالات فی التنفيد قد تتعرضص 
لأحاٹ- فى مواضيم فقهية أو قانونية » لا يكون الفسل فہا إذا رفعت مہا دعوی 
خاصة من اتماص الاک اريه بنص القانون  »‏ حدد ف المواد من ( (ad‏ 
وکنا رى با ذهبنا إليه أن هذا اختصاص جديد معن » نصت عليه الادة )٠٠١(‏ ' 
غير الاختصاص الى ذكر فى المواد الأخرى » لأن الوم من الإشكال أنه من 
شمن القضايا الستعجلة » التى لا تحتمل إطلة فى الإجراءات » ويشصل فنها على وجه 
: . السرعة . ثم إن امحكة اريه لا فى اللةيقة فى المسائل الت يتعرض ا 
الاشکال إلا تبعاً ل فا أا مها » لأا إما أن تقبل الإشكال وتأعر وف التنفيذ » 

وإما أن برفضه فیحب التنفيذ > من غير أن تصدر فی منطوق کا ما تعلق 


— ۳۸ 


الواضيع الأخرى إن تمرضت همافی بها ودخات ی الک سم . وقد جمل 
القاون اک فی اشکال خصوصية اخری فى المادة ( ٥٢‏ ( أنه لإ قبل معارضة 
ولا استئناقاً مما کان موضوعه » من غير نظر إلى أنه ما يستأنف فى المادتين (ه و ) 
أو ما لا یستأنف » ومن غیر نظر إلى أنه حضوری أو غیاي . وهذا بۇ بد ما ذهبنا 
إليه من أن الاختصاص فى الإشكال اختصاص معين بن بالنص > غير الاختصاص 
المعروف فى سار القضايا . 


وا الشتشكل ف تنفيده امانا الآن > بنفقة رف رع الوقف > والحصان 
کان ف ئی عاق عل موی السار ني ال و آنا نتان ق اش 
تعلق بتنفيذه » من غير تعرض لأصل المي ا وأصل دعواه » فتكون الحكة 
الزبية لكان بدائرتما محل التنفيذ هى الختصة بنظر الاشكال » وجب علا آن 
تفصل فيه عا بصل إليه اجتادها » وكل ما يدعو إليه النظر من مساأل قتبية أو قانونية 
٤‏ جب علا جنه » وآن تبین فيه وجبة نظرھاء ثم تحکر فی الإشکال جا بطابق الشرع ' 

والقتانون » سرام أ کان ما يعضمنه من ا مسالل داخلا ف اختصاصما الأصلى ف موضوع 
الدعاوى المبين فى الادتين (و٦)‏ أ ام ام ۾ یکن داخلانیه » لان هذا اختصاص 
خاصا بنوع معين من الةضايا » وهو الإشكال › > خارج عن هاتين المادتين . 


وعد : فان الإشکال ہ۔ ۔ على أوجه » الوح الأول :أن اك بالفقة الغنذ به 
59 عدر اساشکل ضدہ چبلن ٣‏ جنات شمر تفط » فیس ا أن نفد ی 


. جنہہا شهراً‎ ٥ 


ار جد شرل تان رار رها ۱٣‏ جا ٥‏ امن 


عة طنطاالابتدائية الشرعية بتار ۳ کتو بر سنة ۱۹۲۲ فی القضية رق ۲۸ 


سنه 1۹۲۱ — ۱۹۲۲ » وان الحكة فرضت ل پد فلت ٣‏ جتیهات زياد على 


) — ۳۹ — 
هذا المقرر « تكلة لطعامه وبد لک وميم ما ازم ه وتاج إل اليه » وأعرت 
الناظر حضور با بأداء از يادة 
ومن حيث إن هذا واضح نى أن حضرة الناظر مأمور بأداء یاد عد أداء 
الأصل > أى أنه مأمور بأداء الأصل قبل أداء الزيادة » ول وكان الأمر قاصراً على 
الأخيرة فقط لكان عبتا صرف » إذ أن الأصل وهو أضماف ازيادة ۾ يكن كافياً 
) اجات اكوم له کا یت ا أمام الححكة الى حكت » بل لبطل وصف الفروض 
لمکم بانه « زیادة » » فماد على صل الک بالثتض » ولا بقول مہذا أحد . ) 
٠‏ والوجه الثانى : أن المنفذ ححز على منقولات محل إدارة الوقف ( مكان الضيافة ) 
وھی آثاث ل لمحل » وهي موقوفة تبعا رقف اللكان » ولا جور ا لمجز على آعيان 
اوقف » إذ النفقة إإما تجب فى الريع .. ) 
ومن حيث إن المنصوص عليه شرعاً أن وقف النقول باطل إلا فى أشياء مستفناة . 
معروفة ف ىكتب الفقة » وأن ا منقول إا يصح وتفه تبماً مقار لا استقلالاً. ٠‏ 
ومن حيث إن المنقولات الحجوز علا ليس ها ذكر ف ىكتاب الوقف أصلاَّء . 
لا تبعاً ولا استقلالاً » فبى غير موقوفة قط » و إا هى مشتراة من الريم a‏ 
ومن حيث إن مكان الضيافة تفسه ليس موقو » بل هو من مصارف الوقف 
التابمة له فقط » فبالأولى ما فيه من المنقولات . وذلك أن اأرحوم أحمدباشا البدراوى 
وتف ف ىكتاب وقفه أرضاً حدودةً لإشاء مسجد ومدرسة وضرعم وغير ذلك » 
ووقف أ بضاً ۰ س ۱۱ط ۱۳۹۲ ف » ول قف أرضا لتكون داراً للضيافة » بل 
قال فى الحجة ( ص )٠١‏ ما نصه : « وباق الأعيان الموقوفة يكون وتفايصرف ٠‏ 
ریعه. ف وجوه البر وانلیرات > وی مصال المسحد والقر .ع والسبيل والمكتب. 
والمدرسة والستشنى » المقدم فک ذل کله » ودار الضيافة » الآتى ذ كرها ف‌الشروط». 
م قال ی الشروط ( ص ۱۲) : « وئ إنشاء مکان اضيافة أواسط الناس وأشراني 
وأبناء السبيل والواردين والترددين بناحية منود » يكون لائتا جام وسييتهم ؛ 


س وإ 


وما بحتاج اليه مکانه الذ کور من آثاٹ وركانب » من خيول و بال وحیر وعربات ٠‏ 
وخدم وغيره » بحيث يصرف فى إنشاء دار الضيافة الم ذكورة مبلا قدره مائتان 
وخسون ألف قرش صاغ من ريع ذلك الوقف » . هذا کل ما ہم“ من الحجة فى 
الكلام على دار الضيافة » ومنه يعرف أن الواقف ل يتف هما أرضاً مينة > ول ينص 
على أن دار الضيافة تكون وقتا > ول نص على ذلا م تكن وقفا أبضاً » لأن من 
شرط الوقوف شرع أن يكون معاوهاً لاقف وقت الوقف » فاو وقف شيا من أرضة 
ولم يبينه وقت الوقف لا يصح » لهالة الوقوف . و بذك لا بأتى هنا استدلال حضرة 
امستشکل بلسان وکیله بقول الاقف ( ص ١١‏ ) : « إن ما يعمره الواقف الم كور 
فی اما کن هذا الوقف أو لله اران الزراعة من بناء او ابار وغیر ذلك کون 
(aac‏ بو قفه هذا ف یع أحکامه وشروطه »› وكذلك ما إعمره أو ده من بول 
إليه هذا الوقف أو بتولاه » » لأن بناء دار الضيافة وکل ما تبه | بنش فى أرض 
الوقف » وإغا شىء من ريع » وقد نص الفقماء على مثل هذا » فنقل الملامة 
الطرسوسى ف أتفع اوساثل ( ص ۲۲۹ ) عن الذخيرة ما نصه : « متولى المسحد ٠‏ 
إذا اشترى عال المسحد حانوتا أو داراً ثم باعها جاز » إذاكانت له ولاية الشراء» . 
وهذه المسألة بناء على مبألة أخرى : أن متولى المسجد إذا اشترى من غلته دارا 
أو حانوتاً »> هل يلحق بالوانيت الموقوفة على ا مسجد ؟ ومعناه أنه هل يصير وق ؟ 
ج + اختلف اشاح فيه » قال الصدر الشبيد : الختار أنه لا بلتحقى > ولكن يصير ٠‏ 
مستفلا مسجد » وهذا لأن الشرالط التى بتعلق بها ازوم الوقف وححته حتى لا جوز 

فسخه ولا یمه ل یوجد شىء من دلك هنا› 0 صر وقفاً » فیحوز بیعه ».وذ کر فی 
الحلاصة فى الفتاوى : الفاضل من وتف المسجد یشتری به مستغلاً انو أو دارا 
والمشترى عال الوقف لا يلعحق بالدار الموقوفة » هذا هو الختار » . ونقل مثل ذلك 
عن قاضيخان وعن متن البحر الحيط . ونقل مثله أيضاً نى المندية ( ج ۲ ص ۲۸١‏ 
طإبعة ولاق سنة ۱۷٦‏ ( وكذلك فى الانقروية (ج ۱ ص ۲۲۰ — ۲۲٢‏ طبعة 


— إ ع س 

بولاق سنة ۱۲۸۱) وغیرها من کتب الفقَة المعتمدة . فېذه النصوص صرحة فى 
أن ما يشتر به متولى الوقف من الريع للاستغلال أو لفيره من مصال الوقف لايكون 
وقفاً » ولا بلحق به على القول الختار . 
الوجه الثالث : أن الصرف على أولاد الواقف وذريته مؤخر عن الميرات 
المنصوص علبما بحجة الوفف » كالمسحد والمدرسة والمستشنى ودار الضيافة » کا قال 
وكيل حضرة الناظر . 

ومن حيث إنه باأرجوع إلى ححة الوفف بتبين أن الواقف عبن لوقفه مصارف 
خيررة كث ٠3‏ وذ کر فی آنانہا قوله ( ۱۴ س ۱۳) : « ومنها أن على الناظر أن 
صرف لأولاد الواقف وذريته ونسله وعقبه كور وإناتً ما بحتاجون إليه وما يازم 

م » من طام و إدام وکسوة وغير ذلك کالسکنی وها » بحسب اللا تی لقا کل 
منہم وحاله » . وهذا لا بقتضی تقدے نوع على نوع » بل هی أنواع مسرودة تما 
لذ کرها > لا على قصد الترتيب الذى يدعو إلى التقدم والتأخير . ثم إننا لا نستطيم 
أن لتقد أن الواقف رجه الله » مد أن أولى التوقيق. لارادة كل هذه الليرات 
والصدقات الى صنع فى وقفه » بقصد إلى عل حب كز“ صدقة تص دتما « وهو أن 
يدع ورثته عالة يتكففون الاس » وأماتهم ثروة واسمة لمائلبم »ففق ريما مين 
وشالاً ۽ فى مصارف متنوعة » بل إن قصد إلى تقدم مض اله ارف على مض 
فا يقصد أولا إلى كفابة أولاده وذریته ونسله حاجتیم « بحسب اللائق معام 
کل منہم وحالہ » کا نص ی وقغه . وهذه عاطفة ذيا رية » توافق ما أتت به الشريمة 
الفراء» لا لما إلا من أخطا حن من الرحجة والتوفيق . 

الوجه الرابع : a‏ لبس فى فاضل ريم الوقف ما , بن باکر الضادر لمستشكل 
ضده » ولا لأمثاله من الحكوم لمم بالقة . ) 
) ومن حیث إن احکمة لا تری مو ضما للیحٹ نی الريم وقاضله » فى ی وقفر 
متداره ۱۳۹۲ فدات » ينغ فيه حك بنفقة ی ۱۸۰ جتبها فى السنة» إذ أن ريع 


۳( — 
الوقف سا ويسم أضعافما بداهة . ولورآى حضرة الناظر أن المبلغ الحكوم به 
كر بانسبة لاريع الى يغله الوقف » فإن له أن يتقدم إلى محكمة اأوضوع » حتى 
إذا ما أقرته على ما رى » أصدرت له حك واجب النفاذ » أما الآن فلاء لأن 
تحكمة الإإشكال ماما ۴ مجب على الناظر تنفيذه » وجب علها أن 
وەی باحترامه . ۰ 
ومن حبث ان الستشكل صده طلب اک ل له تعاب اماة ٤‏ وهر طلب 


١ فلك‎ o. 
. حكمنا برفض الإشكال و بازام الستشكل بائة قرش أتماب غاماة حضور ي‎ 


— (E۳ —- 


۰ س حڪم 
البادیء الق تقررها الحكة المليا. الشرعية ية (دوائر 


جتمعة ) طعا للمادة ( ۲۸ ۳) ليست فى قوة الفانون ولا 
ملحقة به ء فلا يجب على غيرها من الحا المجزثة أو 


ألا بتداشة ب التقيد ها إذا م توافتق رأبها » وما هى اختپاد 


محترم ی مواضع النظر » يوجد بعده اجتهاد أرحح منه 
واقوۍ دللا . 


لا جوز للقاغی أن کم بی ما یتقده حقاء فلا موز 


له إن تقد فی قضاثه رای غوره . وهذا هو الأثر. الصحبح 
لاستقلال الفضاء , 


احص احا الجرئية الفرعبة با مج المارف 
دعوى مستقلة » طا لسو الاد ٩(‏ ۸ )وهنا اختصاس 
خاس بانس » غراختضاصما لن کور فی الادون (هو) . 
محكة الأزبكية الشرعية أجدعد ٠‏ 
تارا سا 


ال الع 


طلر“ ت المدعية الحك ما على المدعى عليه عصاريف وأتابعن القضايا : . . الى 
حكر فما لصلحة المدعية وسببتما خصومة المدعى عليه » وضمت القضاي زكر 
٠‏ للاطلاع علماء وکلف وکیل الدعى عليه الاطلاع غلما . ندع الدعوى بمدم 
اختصاص هذه الحكة بنظرهاء لأن طا اب الک بالاتعاب عن القضايا الحر 

اليس من اختصاص تلك الجا » فس بے الاک نکی ودج مل 
ذلك عل - جمیع احا علا بک الو ر امجتمعة قأرجاًنا اافصل ف الدفع لافصل ) 
ف اوضع ؛ وطلب من الكلام ف الوضيع ۽ » فصمم على دفعه .. 


غ — 
الفكڪمة 

من حيث إن الدعى عليه دفع بعدم اختصاص الحكة بنظر هذه الدعوى » 
مستنداً إلى حك الدوائر الجتممة بالحكة المليا الشرعية » الصادر فى ۲٢‏ ماو سنة 
فى القضية رق ۳ سنة ۱۹۳۸ ۱۹۳۹ المنشور بمحلة الحاماة الشرعية » فى ٠‏ 
العدد العاشر من السنة الماشرة ( ص )۸٦۳‏ . ) 

ومن حيث إننا بعد اطلاعنا اعلى المح اللذک لور لا رى أن هذه الحكة مقيدة 
یا حکاما باتباعه » لان من‌حق القاضی بل من‌الواجب عليه أن حكر با براه حا 
ف حدود اشرع والتانون والعدل » ولیس من حقه » ل اموز آن ییک بغیر 
ما ستنقده حا » فلا جوز له أن بتقید فی قضانه برأى غيره » وهذا هو الأثر الصحيم ) 
لاستقلال القضاء . والادة (۳۲۸) التى أجازت لامحكة المليا الک ية دوار 
تة | تقيد الك العلا تفستپا وجوں باع ما صدر عن هذه الميئة الموقرة» 
بل أجازت لما صراحة أن تمع إذا کان من راما المدول عن تباغ مدا تقرر 
فی احکام سابقة » ولم ينص فى هذه المادة ولا فی غیرها على أن ما تصدره ادوا 
الجتمعة من البادى بكون له قوة القانون » او یکون ملحقاً بالھ_انون » حتی بکون 
ماما لنيرها من اک الجزنية أو الابتدائية» و إا هو اهاد محترم فى مواضع 
النظر ء بوجد بده اجتهاد رجح منه وأقوی دليلدً . 

ومن حیث إن من المبادیٴ الى تروت ف اکر انکور من ادوا الجتمعة» 
) أن اک الجزئية غير ختصة بنظر قضايا الأتعاب والمصار يف استقلال؟ً وما آپیح 
ما آن تک ہما إذا طلبت تبعاً مع الدعوى » أما إذا طلبت استقلالا فإغا تكون من 
اختصاص اماك الابتدائية . وبنت الحكة السب الذى قررت به هذا المبدا 
يتوا : « إن حتى طلب ا مصار يف والأتعاب من الحص الحكوم عليه من | لقو 

تى قررتما الشربمة الإسلامية» فهى نار اشر ی تی اطا داي 


س نوغ | س 


ادر عة بطر والفصل فا طت لمادة الثامنة من القانونء فل تكن هذه الحا 
من النظر والفصل فما قبل. زيادة الادة رتم )۲۸١(‏ م ا ن د( 

سنة ۹۳۳١‏ وإمااً راد المشرع بزيادة هذه الادة التصر.ح با تضمنته الادة الامنة 
شأ ذلك » و إعطاء الحق لكل خحكة مختصة بالنظر والفصل فى موضوع ا أن 
حكر بالمصاریف والاتعاب عن قضية هذا الموضوع على انلم | الحكوم عليه » متى 
طاب ب منها ذلك مع الوضوع. وبذلك جمل للمحكة الإزثية حى الحكم بالمصاريف 

ولا تعاب عن القضية الى تنظرها متى طلب منها » مع أن ذلك لس من اختصاصپاء 
إن المادتين المامسة والسادسة من هذا القانون بينتا اواد الى تختص الحكمة 
بنظرها على سبيل الحصر » ولس من بينها طالب الصاريف » . إلى أن قالت 
احجكة! ) ولٰیکن جاوز ا لمشرع حدوة الاختصاص الى سبق أن قررها لحلل 
ى توزيع الاختصاص بين اک الختلفة » ولا نسخاً ذا التوزيم » وإلاً كان 
الأجدر به تعدیل الاختا اض ف الباب امعد لبيانه » . 


ومن حيث إننا نخاإف اهميئة الوق فی هذا کله » فان وزیع الاختصاص ن 
احا فی مواد مم معينة » وما المادتان الحامسة والسادسة » اللتان حصرتا اختصاص 
ااك الجرئية نما[ نع أن ما ل لسساک اجرئية فی مواد أخرى اختصاص ”. 
خر آ بعد مایکون من اختصاصما الأصلل" . وذلك مشل الادة +( الى لصت 
على أن الإشکال فى التنفيذ إذا كان متعلقاً بالاحراءات الوقتية رفع إلى و ) 
) الرية الکائن بدارتہا محل التنفيذ» وقد بکون الح الستشکل فى ننفيذه حكاً 

من الحكة المليا أو من محكة كلية فى دائرة اختصاصاء ومع ذلك تفصل الححكة 
الحرئية فى الإشكال المتعلق به » وقد أصدرنا فعلاً أ حكاماً فى قضاا إشکال فأحکامر 
() لیس فی الادتین حمر لطر باش ۲ ولكنه حصر مستنبط من الاقتصار ىمام البان» 
ومن النصس فى الادة (۸) على أن اجاج الاتداثة ختص با لحك ف الواد الت ليست من اختصاص 


الحا الجرية . . ومن المغهوم بداهة آنه إذا نس ف مادة أخرى على اختصاص آخر لمحا | الخزشة 
.کان الس أُقوی دلا من الاستتاط , 


(۱۰) 


N 
بنففةر فى وقف » وشؤون الوقف لست من اختصاص اا۶ الجزنية » وما حک‎ 
مارس سن ۱۹۴۳۳ فی‎ ٩ کنا به فى محكة الحلة ال ری زر الشرعية فى‎ 
وبینا فيه أن هذا اختصاص خاص لحا‎ ۰ aT القضية د ۹ سنة'‎ 
. على اختصاصها» وقد‎ ) ٩ ا جزنية » منصوص عليه » لاينافيه النص فى الادتين ( ه و‎ 
وافقت ال كة العليا الشرعية على هذا الرأى » وحکت مدم اختصاصہا فی إشکال‎ 
مارس‎ ٩ رفع ھا تعلق بادرجراءات ف تتفیڈ جکر صدر متها وهذا ا صدر ق‎ 
(r م۳٠٠١ ونشر بمحلة احاماة ألشرعية » فى السنة السادسة ( صض‎ > ۱۹۳۰١ سنه‎ 
م رفع إلينا هذا الاشكال تفه » الذى فررت الكة المليا فيه عدم اختصاصها»‎ 
بتار‎ ۱۹۳٥/۳٤ وفصلنا فيه بمحكة أنبابة الشرعية » فى القضية رقم ۷۰۲ سنة‎ 
ريل سنة ۱۹۳۰ء ونشرهذا ا لمك فى جل الحاماة الشرعية» ف السنة السادسة‎ ۲۰ 

( ص ۹۹۳ = ۹۹۸) . ۰ 
وال انر ما حكر فيه الاک الجزئية ولیس داخلاً فى الادتين ( د ٥و)‏ : أن 
الادة )۴۳١(‏ نصت على أن أجور اللمبرا ومصار يفهم تقدرها | الحكة الى تنظر 
الدعوى» وأن اواد ( ۲۳۶ ۳۹۳۰ ) ینت من نقذ عليه أ التقدر » 
وطر بق المارضة فيه » ورجوع من دفع الأجرة قبل تخفيضما على اهل الليرة » ومن ) 
البدہہي أن ذلك کله تفصل فيه الحكة التى تنظ ر الدعوى» جزئية كانت آم 
ابتدائية ٤‏ وان هذا اختصاص معین منصو ص عليه » لايناق الحصر الى ف 
لادتین (و) . 
ومثال آلخر : دعوی التزو بر فی سند مسك به مقدمه ف إحدى القضاياء فانم 
دعوى مستقلة » تأخذ سيراً خاصاً قانوتا » وتنظرها وتفصل فما الحكة الى تنظر ٠‏ 
الدعوى الأصلية » جزئية کانت آم غیرها »کا هو مبين فى اواد ٠٠٤(‏ س )۱۷١‏ . 
ومن حيث إن ن لا فی ذلك شان غیرھا ما شر اليه » 


— ۷ع ب 


أضافت اختصاصا ممیت إلى الاک على اختلاف آنواعھا ودرجانا » أوقررت صراحة 
حا کان ٿابتا ها من قبل » ولذلك أحالت فى الممارضة فى المصار يف والأتعاب ف 
المادة (۲۸۲) على الأوضاع المعررة فی لواد ( ۲۳۹ » ۲٣۷‏ » ۲۳۸ ) الماصة بالمعارضة 
ف دير أجور اللبراء ومصار ينهم » لأن مصار يف القضايا وأتعاب الحاماة فا آشد 
الأشياء شب أجور المبراء ومصار فيم . ) 
ومن حيث إن التبعية هناف اختصاص الحكة بالفصل فى اللصار يف والأتعاب 
لبست تبعية مکان » حتی رشترط فا أن یکون طاب دلك مع الدعوی فسا » 
وإما هى تبعية عمل» أى ن القاض” انى فصل فى الدعوى هو الذى يفصل فا 
پتبعها من الصاريف والأتعاب » کا بفصل بدعوى مستقلة فا تبعها من دعوی 
) التزو ر» وکا فصل بار تقدر تقل فا تبعھا م من تقدير أجور اتمبراء ومصار يفوم | 
والعارضة فما . ا 
ومن حيث إن قول الد وار الحتمعة فى کا درك جل مکزا ) 
الحك بالمصاريف والاأتماب عن القضية انی تنظرها .می طلبت ہا » هذا القول 
لا رافق مانصت عليه اللاحة » ولا مايفبم ما فب وافعاء ايس ف الادة (۲۸1) 
| اليد الذى ذ كرته ايئة ‏ موا « مقن طلبت فیا » ولا عکن أن سنب بائ وع 
من آنواع الاستنباط » لأن نص الادة )۲۸١(‏ هكذا + « 2ک مار الدعوى 
عل الحصم الححكوم عليه فماء وإذا تضين الحم : ثبوت حق لكل من الحصوم 
عل الأخر فېا بدعیه کله أو يمضه حار المح بالقاصة فى امصاريف أو خصیصا 
علیهم » بحسب ماتراه الحكة وتقدره فى كما » وعذا النص على انيه من ابام 
وإجمال لمكن أن يدل على أن طلب المصاريف والأ تعاب » أمام الححكمة الجرثية 
أو غيرها » يجب أن کون مع الدعوى الأصلية »ا فمت الدواثر الجتمعة » بل يجب 
فی فہمه» ارفع شیء من الابما اف فيه أن بطر إل ما ائه من اللاحة » وأقرب 
شی: عاثله ما همت المادة التى مدها (۷) بین دنه وبدنه » وهو جور الڂبراء» إذ 


س ۸| — 


أحالت عار فى تقد مصاريف اقتال على المارضة فى أجوراللبراء» عات بين 
التقدر ن شما ‌هذا» فكان القياس“ الصحيح بقفى جم ف نادت( 
ارفع بعض الاإبمام فيا إلى الادة التى نصت على تقدير أجور المبراء ومصار بفهم» 
وهی الادة )۲۳١(‏ وقد صرحت ان جورم ا تقدرها الحكمة الى تنظر 
الدعوی . 


وما الم وضع الامو وا اء فان الحكمة تى تنظر الدعوى أقدر على 
تبن ما يجب هما من امصاريف والأتماب » ا آنا أقدر على تبين عمل اللحبير 

| وتقد ره » ولذلك نری أن الدع بعدم الاختصاص المكاني“ فى قضايا اللصار بف لا جوز 

و « ف إذا تغير حل إ اقامة الحصوم عد اظ ر الاعوى وقبل ی رفع ع دعوئ اصاریف . 


. ومن حيٿ إن هذه لاد (۸۱) کان راد . سرا مافپیته اده وا اجتمغة انت 
ہمد شیء عن حقيتق العدالة فى جرة القضايا الشرعية » بل كانت عقبة ف سبیل 
أ كثر التقاضن راشم حاجة إلى الرعابة والترفيه . وذلك أن المتقاضين فى الحا ٢‏ 
الجزئية +> وهم السواد الأعظم م ن اللاجئين إلى الجا ٤‏ الشرعية» إذا | يطلبوا 
الصاريف والاأتعاب فى القضية النظورة» ( یکن ما أن يطلبوها إلا أمام سحكة 
ابتدائية » فاذا ا کک اراو ب اتراق حك الدرمثلا؛ آوحک ها برفض دعوی 
طاعة » ثم رأ ت أن تطلب حمما من المصار يف والأتعاب » وجب على رأی الدوائر 
النجتيعة أن نطلبه مام حكمة وز فنا أو مأمورة أ سوان» ثم إذا بدا ها أ و صما 

استئناف اک ذلك ۲ م يكن استشنافه إلاأمام الحكمة اليا . وما أظن أحداً 
ری ان واضم المادة فى القانون صد إلى هذا التعحيز والإرهاق . 

نم إن الدوائر الجتمعة قصدت إلى رفع ضرر باحق بعض التقاضين » فبا إذا 
کانت ٠‏ السکمة اتی نظرت القضية امطاوب مصار ينها حكمة استشناف مثلاً » فإن 
حکہا بالصاریف یکون لأول مرة؛ ومع ذلك یکین حکھا حکا نھائیاء تی 


= 164 — 
درجتها فى نظر القضية الأصلية» فلا يون لامحكوم عليه ما درجة ثانية فى 
التقاضى . ولكن هذا الضرر فى المدد الأقل » ولا اصح آن کون الملا ارف 


بتأویل فى القانون ضر المدد الاك واا یکون ¡ بطلب تعديل القانون إن 


رحدل و 0 


لذلك 
قررنا رض ادنم ب بعد م الاختصاص ۲ کک للمدعية على الدعى عليه کن 


أربمالة ومانين قرا صا أتعابً ومصار يف عن القضايا مذ كورة » وأعرناه بالاًداء 
إلها حضوريا . 


)0 د کر تا هنا بعد ذلك بان القضايا امطلوب عنما الأتماب > ومقداز ماقدرناء کل واحدة» 
ما لا حاجة بالفارى“ إليه فى هذا الكتاب . 


و 

استؤنف هز الح أمام محكة مصر الابتدائية الشرعية » ف الاستشناف رقر ٤‏ 
سنۀ ۱۹٤۰‏ س ۱۹٤۱١‏ فقررت جلسة ٠۳‏ أریل سنة ٠۹٤١‏ إلغاءه و إلغاء القرار 
برفض الدفع بعدمالاختصاص » وحكت بقبول الدفعو يعدم اختصاص الحكة الجزلية 
بنظر الدعوی > ناء على الأسياب الاأنية 

«ومن حيث إننا وإ ن کنا نوافق محكة اول درجة على ماقررته فىمقدمة أأسباب ٠‏ 
کا ہن آن من حت القاضی بل من الواجب عليه أن لآ ك إلآ بجا براه حتا فى ' 
نظر الشرع والقاون » ونه لا يسوغ له أن بتقید زی غیره » إل أنه يجب لإطلاق 
سحة ذلك أن بكون هذا جرد أنه رأى غيره > مما کان ذلك الفیر . اما إذا کان 
رأى هذا الفير هو المنطبق عل القانون الواح العمل به » لا سما إذا كان المشرع 
قل قد منحه حق إبداء هذا الرأى.» كان الأخذ به واج فلك » لا نجرد أنه رأ انير 
٣ک‏ سیأنی , 


ومن حيث إن اشع الذى ق تشکیل جاک ال شرعية › وحمل درجات 
وأنواعاً » قد بن اختصاص تلك احا على اختلاف آنواعیا ودرجانپا» فی الکتاب 
الثانی من القاون رھ لسنة ۱۹۳١‏ ۰ وفصّل فی الباب الأول » ن هذا الكتاب 
ما تختص به الاك الجزئية على سبيل ال حصر » الهم إلا بعض خصومات جملها ' 
من اختصاصما أيضاً بنص صرح فى عض الواد »> کا بن اختصاص اجاج 
الإبعدائية ف الباب الثانى منه . فكل دعوى شرعية براد رنمها فى إحدى الحا 
٠‏ الشرعية إنما ترفع أمام الححكة التى جعلها القانون مختصة بنظرها دون سواها . 

ومن حيث إن الادة )۲۸١(‏ التى نصت على الىك بامماريف ) تبين خصوص 
الحكة الى حك بماء» فيجب الرجوع فى ذلك إلى الاختصاص البين فى الكتاب 
الثانى اذ كور » لتعرف الحكة الى يمكنها الفصل فما . 


— إن س 


ومن حیٹ إن ما بن فى الباب الأول منه » وهو ما جمل لمحا المزئية حق 
النظر فيه » ومفصل فى اللادتين الحامسة والسادسة » لس منه قطماً دعاوى 
الصاريف » ا أنه ل ينص ف مواد آخری من الانون عل ان هذه العا من من 
اختصاص جاک ية » فهى إذن ليست من اختصاص تلك الاک 
إذ لا اختصاص إلا بنص » والقول أنه لا خلاف ی أن الماک الإزئية ج شلك 


الصار يف إذا طاب ب متها الك فيا مع الوضوع الأصل مم آنا ليست من مشو ت 


الماد تين اخامة ه والسادسة 3 سا القول 4 بتحه ٤‏ ل ن المصاريف ادا طليت ' nA‏ 


) اوضوع الختصة بنظرة تلك اجاج کانت ر٤‏ منه ومتممة له أو ا عة له » قتا ل 


. ا امه جميعها › ونيا الاختصاص .أ دا طلبت ت بدعوی مستعاة لعل الفصل ) 


فى الموضو ع » فان التبعية والالة هذه کون منعدمة ولا وجود ها فالا بترتب علا 


الأثر السابی » بل کہا سار الدعاوی المستقلة ( فقا خی چ یم آتحکامپا القانونية ¢ 


وما الاختصاص الذى حدده القانون . 

ومن حيث إن حق طلب انكر المصاريف على ا انی خر درا 

وهو الذى نصت عليه الادة )۲۸١(‏ لس حيا جديداً أنشأته تلك الادة » بل هو 

حق مقرّر شرعاً » وهو من الو اد الشرعية اتی تحك فبا اماك الشرعية» وقد سب 

أنه لس من اا واد اتی تخت ہما الاج ازئيةء فلا تکون تك اطا تة به ." 
ومن حيث إن المادة الثامنة النصوص علما فى الباب الثانى من الكتاب لل ذكور 

نصت على أن الجا ا الابتدائية تختص < الابتدای فی امنازعات فى الماد 


الشرعية الت لست من اخحتصاص اک اخزلية » والمصاریف کا سبق من المواد 


الشرعية » وهى لست مما جعل الاختصاص فيه لمحا الجزئية » فتكون 4 


الادة الثامنة المذكورة من اختصاص الما ّ الابتدائية » وقد بن ذلك جيعه 


حک اة العليا المشار اليه بياناً كافياً . 


ومن حیٹ ك ماذهبت إليه الحكة که براي من أن القائون چعل ا 


— و — 


هو البين بالمادتين ( ۱ و ۲۳۱ ) ال آخر ما قالته » ما ذهبت اليه هذا لا نتج 

ما ری إليه م ن اختصاص الاک الجزئية بنظر قضابا المصار بف بدعوى مستقلة ء 
ذلك لأن اختصاص إلا < الحرئية بنظر الإشكالات المتعلقة بالإجراءات الوقتية إنما 
جاء بنص صرح فى المادة ( ٠١١‏ ) » كذلك أجور اللبراء » فإن المادة ( ۴۳١‏ ) 
نصت صراحة على أن حق تقدرها هو لامحكة التى تنظر الدعوى » مخلاف المال فى 
الصاريف » فإنه ليرد نس فی انون عل ا ج اتی تتٹرھا عل وج انیس ۽ 
ولا قياس فى القوانين 


کذلك الال فی دعوی ازور نما لنت إلا إجراء متها إرعوى الأصلية 

فی جزء ء مها » وهو الاليل المقدم فیہا» إذ ھی لا ترج عن حقيق دلیل قدم فی 
دعوى منظورة » جمل له القانون إجراء خاصا» نظراً تلطورة النزوير » أو بعبارة 
أخری : مى طمن فى الدليل المقدم لامحكمة » اقتضى تحقيقه إجراء خاصا نص عليه 
لقانون » نظراً نمطورته » ن البدممى أن تقوم الححكة القدم إلا هذا الدليل فى 
الدعوى اتی تنظرها » قوم هذا التحقيق » ولكن على الوجه الذى رسمه القانون 
لذلك » مخلاف دعوى الصار شض ای تطلب مد الفصل فى الموضوع الطلوب عنه 
تلك المصاريف . 


وأما النص فى الادة ( ۸٠‏ ) على أن العارضة فى تقدير المساريف تكون 
بالاأوضاع المقررة فى مواد ( ۲۳۹ و rv‏ و۳۸( قفضلا عن أن تلك المادة م 
تذكر الأتعاب كا ذهبت إليه محكة أولدرجة » لأنتقدير الأتعاب حك » وقد يكون. 
حضور يا » فلا يكن أن يكون الطمن فيه على الوجه الوارد بالواد الت أشارت إلا 
الحكة الجرئية » إذ طريتق الطعن ف الأحكام معروف » بل الراد إا هو العارضة 
فى المصار بف اتی ازم الحكوم عليه ہا وقدرت بالكيفية ای نت علا الذکرة 
الاإيضاحية بصحيفة ( ۷۸ ) ولا علاقة لهذا عوضوعنا 


— o — 

ومن حيث إن قول المحكة الجزئية أن التبمية هنا فى اختصاص المحكة 
الصاريف ليست تبعية مكان » إلى أن ان قالت : بل هى تبعية عمل ال ء قوما هدا 
حیح ؛ ولکن ما رتته على ذلك غير مسل » إن تبمية المصار يف لإرعوى تكون 
تبعية عمل حقيقة حقيقة إذا كانت قد طلبت مع الموضوع » ف هده الال تکون التبعية 
عتقة وة أما إذا) طلب سمه ققد قصلت عه انتيلك ث تلك التبعية » وصارت 
مستققلة تأخذ حک سائر الدعاوى الشرعية » ومنها لاختماص ملت قاون ج تقدم. 
lV‏ هذا فاه کا ا ت“ ١‏ حک إذا کار ي 

وك عر به ق هدا رنه ليرا ما شوت اللشی ا 


أ اقول الوا اح أنه جعل 8 ال حق <u‏ بالصار شف 
والأتعاب فى القضية الى تنظرھا متی طلب منہا اڄ » فهو إغا سيق فى بيان أن هذا 
الح لم یکن جدیداً » بل هو حق مقرر شرعاً ومن مشمولات الادة الثامنة أيضاً » . 
وإما قصد التصر ع به فى الاذة ( ۲۸١‏ ) أن يعطى الو لکل تک ختصة أن 
قحك بالمصار يف إذا طلب إلا ذلك مم الموضو ع ؛ ومن تلك المحاك | اختصة احا 
الجزية » التى لا يدخل ف أصل اختصاصما المبين بالمادتين المامسة والسادسة هذا 
التوع من القضابا . فهذه المادة جملت مذه الماک هذا الح إذا طلب مها على 
سبيلالتبمية اقضية الختصة ھیبتظرها » لاا تکو ن کا ہا 'جزء منها کاسبتق » وعدم 
القصر.ح بالطلب فى تلك الاد لاله مغهوم بداهة » إذ لايجک من غير طلب › فان 
كان الطلب مم الموضوع أخذ حكه » وإن .كان بدعوى مستقلة كان لا صلة له 
الوضوع » وأخذ جک سار الهعاوی » فو لا یناف ما قررته الدوا: ارامحتمعة فی حکباء 
) من آن تلك امادة قد أنشأت ! جاک الجزئية اختصاصا فی شى. خر غير ما هو 
ممن با لمادتن المحامسة و السادسة » هو الفصل فى المصار بف والأتعان اذا طلبت 
طلب ما هو من اختصاصها » ولا عکن أن بهم من هذا الک أن طلب المصار يف 
جب أن کون مع الدعوى الأصلية ءا کا تشیر اليه حك آول درحة . 


ت 


س وق س 


أما قو ها أنه جب الر جوع فى فم المادة )۲۸١(‏ إلى الادة (۲۸۲) فمو قول بعيد ٠‏ 

عن الصواب » لاه قياس ف القوانين » ول وكان المشرع يقصد أن يكون اختصاص 
احا ک فی الصاري فكاختصاصا جور البراء» لنص على ذلك صراحة » ولايعوزه . 
النص عليه . 
> ما قوها أن فيم تلك المادة على الوجه الذى جاء 4 الواثر الجر مید عن 
تحقيق تلك العدالة فى جيرة امتقاضين ا » فدفوع بأن انون قر کنا تعقيقق تلك 
المدالة » عل ل لکل صاحب حق فیءصار یف دعواء أ ان يطلبه مع طلباته فیالموضوع › 
وک 4ه مہا إن کان ستحقها » من‌غیر أن یکبد نفسهمشقة قرفم دعوی مستقاة مہا » 
فإذا فوت على تسه هذا الحق كان مقصراً » فيحمل تبعة تقصيره و إهاله »> إذ 
لقانون لا يحم المقصر لمل فى حقه الخول له .. 

يت كلة صفيرة نرد أن تولا نی کر لوار الجتمعة الى ردت عليه محمكة 
آل درجة فی أسباب حكها وقراره امستأتفين : نصت المادة (۳۲۸) من القانون 
على آنه کا رت دائرة من دواثر الجحككة الشرعية العليا لدى النظر فى إحدى 
الققضايا أن المسألة الفقهية أو القانونية المقتضى البت فبها » صدر جلة أحكام استنافية 
شآنما بخالف بعضما البعض الآخر » إلى آخر ما جاء بعلت المادة » نذه المادة قد 
أنثأت أت حا للسحكمة العليا بكامل هينتها ‏ يكن ها من قبل » هو النظر فيا صدر من 
من أحكام يناقض عضا البعض الأخر فى موضوع واحد» سواء أ كان هذا التناقض 
ناشئاً عن خلاف نی تطبیتی نص شہے “ أم قانوي“ » وقد جعل نها ول الأمر هذا ٠‏ 
التق بداهة لتفصل فى الموضوع فصلا برفع الطلاف » و يزيل التناقض ف المستقبل » 
ويضع الأمر فى نصابه » وهى بصفتها المزكورة إذا ما أصدرت حكمها فى المسألة ‏ 
٠‏ مستندة إلى نص شرعى أو قانونى إنما تصدره بناء على حتق مخول هما من قبل ول 
الاسر د اد | یکن حکمها عل هذا الوجه راف لخلا وحا) فيه لكان هذا انشریع 
عب ء وهو ما ينبو عنه عل المشرع . 


ټون — 


وقد أصدرت تلك ادوائر كما ف موضوعنا › وقد ففی ذلك امک ک هو 
صرح اسيا به أن الم ٤‏ الجزنية غير مختصة بالنظر فى دعاوى المصار ف إذا طلبت 
بدعوی مستقلة » بل تكون من اختصباص اک الابتدائية » طبقاً للمادة الثامنة » 
للأسباب التى ذ كرتم » ونرى أن ما ذهبت إليه الحكمة العليا فى ذلك هو التطبيق 
الصحيح للقانون » فيحب السير عليه والأخذ به . 


- ومن حيث إنه والالة هذه بيكون قرارتحكمة أول درجة برفض الدفم بعدم 
اختصاصہا بنظر هذه الدعوی قراراً غر حیح › ویتعین إلغاؤہ > ) أن حکمپا فی 
) الموضوع کون عير یح أيضاً لصدوره من محكمة لا ملك إصداره » و بتعين إلغازه 
أا > کا جب تقرير عدم اختصاص الحكة المذ كورة بنظر هذه‌الدعوى » . 


سل س 

لععيب ٍ 

لا أزال آرى أن ما ذهبتٴٌ إليه » من أن اجک الجزئية الشرعية مختصة بالنظر 
فى الصاريف والأتعاب » عن القضايا الى حت فما » إذا رفعت إلا بدءوى 
مستقلة » أنه هو الصحيح » وهو الظلاهر من القانون » وأن التأول عله من اختماص 
اما الابتدائية تأول” بميد » إلى ما فيه من إرهاق المتقاضين فى القضايا ا جز ية »> 
ومن تحميلهم أعباء اتقاضى فبا ابتداء أمام الاك الابتدائية » واستشنا أمام احكة ‏ 

امليا » و إن سرغ هذا الإرهاق بأنه كان عتاباً هم على تقصيرم أو سوم عن طلا 
٠‏ مع موضوع الدعوى الزئية » وما أظن ان واضم القانون قصد إلى هذا مقاب على 
الهو أو النقصير! ! ) 

وقد عرضت عل بعد صدور I ia‏ الاستشان قضية أخرى بطاب آتعاب ٠‏ 

حاماة » ودقع فا بعدم اختصاص احا ک اجر ية » مسك رأى الدواثر التممة 
للمحكة العليا» وبرأى الميئة الاستثنافية فى حكا هذا » وهى القضية رم ۹ 
سنة ۱۹٤١-1۹٤١‏ بمحكة الأز بكية الشرعية » وحكت فما جلسة ٠١‏ أريل 
سنة ۹١١‏ برفض الدفم وبالأتماب . وقد رأيت” إذ ذاك أن مؤضم النظر والببخث 
) ی الج الاسنثنای“ منحصر فى نقطتین ۲ م رضت لإحداهاء لان ۴ مأافيه : 
قلت فا : 


من حيث إن الفصل استشنافيًا فى موضوع يجوز قوة الشىء الحكوم فيه بالنسبة 
للموضوع تسه + لا لا مئل من المواضيع » فلا حرج علينا أن تتىسك برأيناف قضية ۰ 
اخرى ماثلة» ما دمنا مقتتمين بصحة ما ذهبتا إليه » . 


» ومن حيٹ ام ق قط فى هدا ا لوخ أن :هل اون عل اتبا 


ا 


gy —‏ س 


اختصاص بدون نص ۰ و فل قالت کة اتان ف باب سکپ الذکوه 


ا صه ۰ Q7)‏ 


« ومن حيث إننا نخالف اليئة الموقرة فما ذهبت إليه » من أنه ۾ برد نص فى 
) القانون عل اا التى تنظر دعوى الصار يف » لأن المادة )۲۸١(‏ جاءت فى الفصل 
الأول من الباب رابع فی الأحكام» بعد ا مواد ( ۲۸۰۲۷۳ ) » وکاپا صوص 
ہرسے لیک الٹی تنظر الدعوی ک لیف تصدر حکمبا فأ . تادا جاء فی الفصل نفسه ١‏ 
النص على أنه » 4ک مصار بف الدعوی على الحص احكوم عليه فا » کان اغوم 
بداهة أن هذا تفو يض للمحكمة الى حكمت نى الدعوى أن فک عل اکر مب 
با ملصاريف ء بل إ جاب علا أن تفعل . وقد زادت اذ كرة التفسيرية ذلك إيضاحا . 
و بيان وصراحة » فى (ص ۷۸) من اللانحة » إذ بينت أن اللانحة القدعة لم يكن فا 
نص خاص بالصار يف » فزيدت الادة ( ۲۸١‏ ) لتقرير هذا ميدأ » ونصت على أن 
تعاب الحاماة مء ن المصار يف ولس بعد هذا بيان للمراد » أن المحكمة الى حكمت 
فی موضوع الدعوی ھی ای ج بالصار يف » التی منہا الات تعاب » . 
هدا ما قله فی هده النقطة » وأ حب أن از ده هناد شر حا وتفصيلاگ lc‏ لاقامة 
الحجة . وأقدم آله بإثبات مادتی القانون » وما تعلق سما من المد كرة التفسيرية : 
الماد ۲۸4 س ( i‏ عصار يف الدعوى على الحصم المحكوم عليه فما » وإذا 
تضمن الك بوت حقی لکل من الحصوم على الآخر فيا بدعيه » کله أو امضه » 
جاز الک بامقاصة فى المصار شف > و لخصي مما علبم > بحسب اترا المحكمة 
وتقدره ی حکما . ڄ 
المادة ۲۸۲ « تقبل العارضة فى قدب المصار بف من اللصوم « الكيفية 
و الأوضاع المقررة فی المواد ( ۲۳۹ و ۲۳۷ و ۲۳۸ ) من هذه اللاحة » . 


(١(‏ ڏ کرت هنا عبارة اکم الاسشنا فی الاض ةق ( ص ۱١۱‏ س ۲٤-۲٣‏ و۲٣۵٠‏ ساہ۷)' 


= ړم — 


وف الم ن كرة التفسيربة : « م اشتمل اللاحة القدية على نص خاص عصار یف 
الدعوى » فزيدت المادة )۲۸١(‏ لتقرير هذا المبداً . وقاعدة اكم بمصار يف القضية 
متبعة فى جميع الشرائع » وميتاها أن من خسر دعواه انما کان يطالب أو يدافع بغير 
حى » افیجب أن يزم ما سمل خصبه من مصاريف فى سبيل الوصول إلى حقه . 
ذلك قزرت قاعدة وجوت الم با ملصار بف على الحم احکوم عليه «. 

« وتشمل مصار بف الدعوى الرسوم التضائية وأجور اللبراء ومصار يف اشد 

وكل' ما ينفق رسيا فى إثبات الدعوى » مشل مصاريف الانتقال وأجر الحاماة . 
وبالسبة لأجر احاماة فإنما تقدر بحسب ما بَرى القاضى من ضرورة أو عدم ضرورة 
الالتجاء إلى معام فى الفضية » و إلى قيمة عمل الحامى فى القضية » ولا بنظر إلى 
مرکزه الشخصی » ولا إلى الاتفاق المعقود بینه و ون موکله » . ) 

« وبا أن بيان الصاريف عمل تاب » فند لا بستطيم القاضى أن ببين فى 
الحكم قيمتها » ولنلك قوم به الكاتب بناء عى طلب من حكر له با مصاريف » 
فيقدر الرسوم وا لمصاريف الرسمية بالرجوع إلى ملف القضية . فان | ابل احد الحصوم 
بصحة هذا التقدر فله أن عارص فره لدی القاضى > طت لأحکام الوا 
(۲۳ ۳۸ ۲) المحاصة بتقدير أجر المحبراء » الادة (۳۸۲) » . 
ققد بظر للقارئ بداهة أن المادة )۳۸١(‏ أوجبت على القاضى أن ۴ عصاریف 
العو على الحصم الحكوم عليه فيا وبالضرورة لا حک پنیر طب » و تقيد 

الادة طلب الطالب أن يكون ى الدعرى تفس أومستتلا عنها» ومذ كرة التفسيربة 
شرحت العنى اراد من كمة ”مصاريف الدعوى ٠‏ غعلت منها أتعان الحاماة . 
وال ذ کرات التفسير ية ما توضع لتحدة غرض واضم القانون تعديداً دقيقاً» وتشرح 
) الأسباب الى من أجابا يوضع اقانون » وتفسب رها فى تحدد المعائى والقاصد ملحو" 
بالقانون » ومعتمد" اعتاده . وقد بينت للذ كرة أيضاً أن من المصار يض نوعاً قد 
لا يستطیع القاضی آن بین فی الک قیمته › فیتدرء قل الكتاب بناء على طلب 


10۹ . 
احكوم له » وهذا الطلب مستقل* عن القضية بعد الفصل فا» والمصاريف تقدر 
عد تقدعه » فيصدر القاضى أءرّه مها» وهو أعر مستةل عن لے ملح به 
تفسيراً له » لاه يكون قد حك بالصار يف فى حكمه ممل . فا الفرق بين هذا لوقف 
وبين موقتف الحكوم له إذا قصر أو نها عن طلب ال بامصاريف عند نظر 
الدعوى » ثم عاد إلى طلا بطلب مستقل يأخذ شكل دعوى جديدة ؟ الوقفان على 
درجة واحدة من المساواة » فى انى لا فى الشكل » لا شك فى ذلات , و إذا كان 
مر الكتاب أن يقدر الصاريف الرسمية » فأولى أن يكون ذلك للقافى » إذا قدرها 

بالصفة الإدار ية بأعر التقدر › وأولى ثم ول أن بکون ذلك أبضاً للقاضى بصفته 
التضائية »> إذا قدرها فى دعوى مستقلة رفعت ما غاص . وأتعاب الحاماة من 
الماريف» وھی لا تدخل تحت تقدیر قل الکتاب » فلا يكون أحد" مختصًا بتقدبرها 
إلا الحكمة الى أصدرت الک فان طلىت ف الدعوی وقد رتبا الحكمة فيا 
أمرها» و إن ترك طلبها أو ترك نقدير ها فلس للمحكوم له إلا أن يلا إلى النحكمة 
التى حكمت له لتقدر له هذا النوع من الصاريف » بلطانما النى منحها إياه 
القانون » وهولایستطیع طلہا فی‌هذہ الال إلادە وى مسق31 بل قدیستطیع ذاه 
أن يذهب إلى جواز تقدرها أعر إدارئ من الحكية الى أصدرت الک بیت 
٠‏ لظاهرالذ كرة التفسيزية » لولا أن العمل النضا م بجر على هذا 

و شى» جديد يويد وجهة نظرى : أن قانون المحاماة الشرعية » رر ٠١‏ 
سنة ١٤۱۹ء‏ الضادر فى ه مانو سنة ۱۹٤١‏ نص فى الادة )٠۳(‏ على أن أتماب الجامى 
على موکله بقذرها مجلس النقابة > وان التظل من مر التقدرر » إذا كانت الأنعاب 
خاصة بقضية » يكون ' أمام الحكمة الى نظرت الدعوى" . هد ه خصومة فرعية 
لست من الدعوى بين اللصمين » بل هى بين المحامى ومركله » أعطى القانون 
سلطة الفسل فيا أولاً مجاس النقابة » ثم إذا ل برض أحد طرفم بتقدير ا جس ». 
أعاد الأمر للتقاضى ضرورة » ثم لم يجمل سلطة الفصل فيه إلا للمحكمة التى نظرت . 


a ) 

الدعوى . فنظر الاعوى الأصلية ملحوظ دايا فى القوانين عند الحلاف فى الأتعاب 
والصاريف » لأنها أقدر على معرفة ما يناسب القضية التى فصات فيا » مر 
مصاريف وأتعاب » وأجدر أب مدره قدیراً سلیمً ‏ شواء أ کانت جرئية ام 
ابتدائية ام استئنافية » وسواء أ کان الطلب تبعاً آم استقلالاً . وإذا کان قانون 
الحاماة أوجب أن يكون التظل فی تقدير الأتعابن بين المحامی وموكله آمام المحكمة 
اتی نظرت الدعوى » ول يکونا حين نظرها خصمین » ولیس أ مر التقدير من مجاس 
النقابة عملا فى أصل القضية » فأولى أن يكون من سلطانما واختصاصما أ تنظر 
الحلاف بين اللمعصمين الأصليين فى المصار يف والأتعاب» تبعاً للرعوى أ و استقلالاً . 

أما النقطة الثانية ء فهى ف تقدير حک الو اثر امجتمعة » وأنه حك راقع للخلاف 
ن لادی وعام ف 

وم انا أوافق على مذاء ولک ن على معنی غير الذى بهم من ظاهر ك 
الاستئنا » فان الدوائر اجتمعة ما أعطاه ها القانون.من جى » إذا قررت مبدأ پيا 
أو قانونيا > کان قرارُها احتاداً راجحا ٤ ٬‏ ګوز اک الأخرى الأخذ به » بل بنبغى 
اء اتباعاً وتقليداً » وتوحيداً امبادىء القضائية بقدر ماف الوسع » ولكنه على 
ارم من هدا لا بزال راا واجتہاداً > فد يوحد رأ أصح منه » واجتپا' ارجم ٤‏ 
وأن بصل إلى درحة النص القانونی فی وجوب الاتباع . ) 

فالقانی ! إذا اختلفت أمامه الآراء والمبادیء فی فی مسثلةء واختار أن بأخذ عا قررته ) 
الدوائر اختمعة» يسعطع أحد أن يله » إن ار نيع الرأى المعمول به و إذ قل جه 
جل راما الأعلى . 

أما إذا لم يقنمه هذا | ال وإ تم عند اة مل متب وکن ذه م 
اجتهاد وحث » لا حب ف اللحلاف » ولا رغبة ف الجدال» وعرف کین رہ د 
حجته » وکیف رستقل بأدلته » ما اظن آحداً وجب عليه أن حالف ما بعتقد» 
رگ جا لایر »ف موان الاجهاد. 


ا 
چ کے 


ك 


> جى ي 
لے ا زوے 
٣‏ ڪه 


. موعد تفسير الأحكام وتصحيحبا النصوص عليه فى الادة 

( ۳۳۷ ) چب أن يکون مىدە بالشسمة امدعی أو لامدعی 

عليه الحاضر من يوم الشروع فى التافيذ فعلاً » وذلك رفاً 

للا مام فی هذه الادة وألأدة الى تلا . 
اجس ٠‏ سشعبأن سنة ۳۱ س ۸ دیسمبر سنة ۱۹۳۲ 
س أ & 0 
بحكة احلة الكيرى الشرعية . .. أحد جمد شاكر ٠‏ 


القصة دم ۹ سنه ۹۳۳ — A‏ 


الوقالم 
قضمنت الدعوى أن الدعية كانت زوجالندعی عليه » ورزقت منه ابات .. اى 

| فی بدها م طلقپا نظير البراءة » وفى ماو سنة ۱۹۳۲ قرر عل لفسه لورقة عرفية 
مائة قرش شهريا لنفقة وأجرة حضانة ومسكن .البنت الم كورة والمجل | 
کان مستکتا فی بطا منه وقت دك ٠‏ ولم يبین فى الورقة ما لكل ا وت وقد 
اتفصل احمل انکور نٽ ”میت . ٠‏ . وتوفیت » وبقار يځ ۰ کتو ر سنة ۱۹۳۲ 
٠‏ صدر حک هذه الححكة فى القضية رق ا سنه ۳۱ س ۱۹۳۲ بابطال ما هو 
) مقرر للحمل الم کور من أول سبتمبر سنة 4Y‏ » بدون بیان مقدار ما يطل : فن 
القرر المد كور . وطلب وكيا أخيراً تسیر جک الإبطال المد كور » وقسمة القرر بين 
ا لجل والبنت . . . وأمر المدىعليه أداء ما خص . . . منأول يولية سنة ٠۹۳۲‏ 
وفرض بدل كسوة ذه البنت » وأمر ادعى عليه بالأداء 1 ذکر بالدعوی » وقدم 
الورقه العرفية . و وكيل الدعى عليه صادق على الوقائم اذ كورة الدعوی » ول انع 
فی تقسیر الک و بیان نصی ب کل شخص . واتفق الطرفان على أن کم ااال 
اذ کور لم یشرع فی ننفيذه بى طريق من الطرق إلى الآن . 

)۱۱( 


— ۲ 
اة 
من حيث إن هذه القضية مهما صوْرَّت لا حرج ع نكونما طلا سير الک 
السابق » الذى صدر ما م بین فیه مقدار النففه ا[ تی کم ا ببطلاتہا وقاح 
المفروض له » وه الننت . ) 
ومن حنث ان هذا التصو بر ددعو تا الى ايحت ف معاد طالب التفس ر 
الصو ص غليه فى الادتين ) FPA FY‏ ( فان ل¿ اللادة (vy)‏ ) حددت له لاله 
ايام من وم ا بالتنفيذ » والمادة التى تلا أحاإلت ت الل بالتنفيذ على الفصل اختص 


) بالمعارضة ْ ای على ال اد (a)‏ » ا تی تنص عل ان اكوم عليه بمتبرعالا بالتنفيذ 
گحرد إعلانه بالصورة التنفيدة . 


بل هى مبهمة شد الإبهام » لأن طالب التفسير قد يكون الححكوم عليه الفائب » 


وهذا أمامه العارضة » ومحاها أو سم » ومع ذلك فإن الموعد صا له» إذ أنه هو الذى ٠‏ 
يغلن بالصورة التنفيذية من الم . وقد يكون طالب التفسير الححكوم عليه 
ا لحاضر » وقد يكون اكوم له » وهذان بطبيعة التقافى و بنصوص القانون لايعلن 
واحد منهما بالصورة التنفيذية : الحسكوم له »لاله الذى صدر ا لحك الصاله » وهو 
اذى جب عليه إعلان خصمه به » وا لكوم عليه الحاضر » لأن حضوره مله عالاً 
اميك » ولذلات بدا حقة في الاستئناف من ن يوم صدور ا لمك ولاس من 
الإنصاف للخصمين » بل ولا لقافی » آن یكون موعد طلب التصحیح . من احکوم 
له أو من الحكوم عليه الحاضر ثلانة بام من يوم النطق الم ا 
إحراجاً ها وللقاضى » وهو عرضة لاخطا الهو » واثلائة الايام لا تك أحل 


الحصمين للاطلاع على ا لحك وتبین ما فیه من خط أو إمپام » وهولابژال ف ب ف ید , 
القاى لتلخيصه › فی رد 1 الكتاب لتسحيله : ) 


وهذه الاحالة ل راها كافية لبان موع تقد طا 


۳ 
واذلك نرى أنه غير ممقول أن يكون اراد بهذا اليعاد الثلاثة الأيام التالية للنعلق 


ا لمكم » ونمتقد أن واضم لتانون تأر إلى بحد ید عا بعل من قوا نین 5 
الأهلية » من أرٺ جي يم الأحسكام تعلن الخمے » سواء أ كانت غيابية أم 
حضور بة » وأن مواعید الاستشناق فما تیدا من يوم الاعلان فی الحالبن » فظن أن 

المال فی ا لجاک الشرعية كثلبا نى الحا الأهلية » دد موعداً ااب اتصحیح أو 
التفسير » وجەل بدأه بوم الملل بالتفيذ ٤‏ وهو الإعلان ۽ ف حین أن لا إعلان فى 


) لأخكام الحضور ية عندا . 


والواقع أن طلب التفسير أو التصحيح إن مناطه التنفیذ » وهو بکاد نکون نوعاً 
من الإشكال » ولذلك جاء حه فى قانون الرافعات لدی الى گ الأهلية فى الاد 
( ۷ ) عقب الادة الى فيا الكلام على الإشكال ف السدفيذ . وقد فم شراحه. 
أن طلب التفسير نوع من الإشکال » قال المرحوم الأستاذ أبو هيف ف ىكتاب طرق ٠‏ 
التنفيذ » الطبعة الثاني (فقرة (1۹١٩‏ مد أن حص المادتین ( ۳۸۹ و۳۸۷) : « فل 
م من هذين النصين وجود إشكالات تتعاتى بالإجراءات الوقعية » وأخرى تعلق 
بأصل الدعرى » وثالثة تعلق بتفسير المحكر ؟! وما معنی کل لفظ من هذه 
الألفاظ؟ » .تم قال فی آخر الفقرة (۱۹۸) : « وفسروا الإشكالات التعلقة بأصل ٠‏ 
الدعوى بأنبا الى تۇدى إلى الاس الحم نفسه » على اعتبار أنه غير قوم » أو ) 

غامض » أو مهم » ولحو ذلك » وال فى ال ( ۲۱۳ ) : « قد نص القانون فی 
) مادة ( ۳۸۷ ) على أن للخصوم أن رطلبو ا وا تقسير الح مباشرة من المحكة الى 
أصدرته » والفرض من دلا أن م الح فى طاب التفسير » غير انتظار ر لتقدم 
الإشكال وقت | التنفيذ » بل يجوز قبول هذا الطلب من قبل ليذ » مى رفع | إلى 
الحكة ال أصدرت ال » سواء فی ذلك اکان المج ابتدائيا أم اانا 
لان قبوله وعدمه» اذا کان غر نرا موقوفان على فم ما قد حک به »ولا بکون . 
) ذلاک إلا بالتفسير» ۲£ « « واذاکان افرش نطاب شيره الاحتياط 


س 4 | 
للتنفيد » حتی لا بحصل ا عل الشكل المقضى به“ فقد حكت حكة الاستئناف ‏ 
الأهلية بأنه لا جوز ها أن تنظر فى طلب تفسیر کی صدر مها بعد تمام تنفيذه . 
وهذاالمداً يح » لاله لو کان هناك غموض أو إہاء لكان جب على المدن 
اکال رماب مع یڈہ حی سر اک من الحسكمة النى أصدرته » ولأن ) 
تنفیذ الک م بالرضاء يستفاد مته قبوله » ومع ذلك فاذا حصل التنفيذ البرى بغير 
٠‏ رضاء المدين وعلى عكس المنى الذى بغهمه من الحسکم » فله آن برفع دعوی طالب 
فما بتعو يض الضرر الناشىء عن ذلك التنفيذ » وحينئذ توفف هذه اأشعوى حى ٠‏ 
٠‏ تفصل الححكة اتی آصدرت ا مکی فی تفسیر حک «. . 
فکل هذا ید نظرنا وراب ناء فى أن الأصل فى طلب التفسير إغایکون مناطه 
وقت العفيذ ‏ لأنه يتف فى سياه عند الطعلأ فى اكك أ والاإمہام فيه » وإ ن کان هو 
فی الخقیقة نوعاً م من آنواع العلمن فی الک واذلك ری النشرع المری وضمه آولا 
ف قانون اجک الأهلية مع الإإشكال » وجعله نوع منه » بل وجمل لن مذ عليه 
الج جبراً نعود على اکر له بالتعو يض »وان رجحم امحكة للتفسیر» ےا رأى 
التشرع الصرى هذا وغيره» جاء عند وضع لاصة ا لجاک الشرعية » وأراد أن برجم 
للنظرة الصحيحة » فى اعثبا ر طلب التفسير و عا ن آنواع ان فی الک و إن 
کان مناطه التنفيذ ف الواقم » وجعل له فصلا خاصاء هو الفصل الرايع من باب 
- ( طرق الطعن نى الأحكام )» وخدد ثلاثة يام يسوغ فيا الخصوم مباشرة أن 
بطلبوا صح بح السك أو تفسيره » م جعل هذه الأيام الائة تبدأ من بوم امل افيد 
حتی کون لكل من الخصمين مہلة بنظر فا إن کان ال وافياً وصااً لتنفيذه 
ولا وحتی بتفادی بقاء الأحكام معلقة أمداً غير معروف» عرضة لاطعن فما بطلب 
س او التفسیر ء ثم لا يكون بعد ذلك من بقصر فى حقه إلا جانياً على نمه 
٥‏ . فإذا کان ا غیابيا فان الوعد يبدا من وم الإعلان الصورة التنفيذية 
نه وهو واشع» وأ إن کان حضور ي فانه جب رفع الإمهام الذى ف الادتين 


س و٧‏ س 


( ۳۴۷ و۳۴۸ ) على ضوء الأمحاث السابقة » مجمل المراد من الم بالتضیذ نى الک 
الحضوری" تقس الشروع فى التنفيذ» اط ریق من مته ن إذا م بعلن احکوم 
عليه بالصورة التنفيذية فلا بسمى فى القيقة عالماً بالتنفيذ». ولا بنطبق عليه نص 
الاد c(۲‏ لاله يعن فعلا ٤‏ وعامه بمنطوق الح وقت صدوره غير المل 
بتنفیذه ٠.‏ 

۰ کیو رست ۹۳۲۳ | حضوراء‎ آ٢‎ TOSS 

ون حيث إن ا بايطال مأفرضه الدع عليه على نفسه لبنته. . 
اتی كانت حملا وماتت بعد الؤلادة » من غير بيان نصيما فى الفروض هما ولاختها 
من فقة وحضانة ومسكن . 

ومن حيث إن الطرفين متصادقان فى الورتة العرفية على أن البنت . . .کان 
٠‏ عرها ربع سنوات تقريباً وقت افرص › وهو ٠۹‏ مالو سنة ۳۳ وآن البنت... 
کانت جلا ی ذلك اوقت » فنری أن قرا ٠‏ أن صنما الى حك با بطاله 

ومن حیث إنہا طلبت أ مر اللدعى عليه بأداء ما فرضه على تقسه لنفقة بنا . . 
وأجر حضانها وسسكنما بالورقة المذ كورة لعد. يانه » من ول بولیه سنة ۱۹۳۲ ۰ 

ومن حيث إا طلبت فرض یدل کسوة لبنت الک رة لإ رض ب 
سو ول بعارض الدع عليه نى ذلك . 


فل ذا 
حکینا تفسیر الم 4 إلى اخره ٠‏ 


— ۱۹٩ = 


الفصلان الأو ل واا من باب الاٍعلانات فى إللاشحة غير 
محر ران » فما تکرار واضطراب وإہام . 

يطل الاوعلان إذا خولفت المادة )١۲(‏ فكان موعد 
الحضور بين الاوغلان وين الجلسة أقل من ثلالة أيام . 


الائنین ۲۲ ر بيع الاول سنة ۳۹۰ ۲١‏ مالو سنه ٤١‏ 
محكة الاربكية الشرعية . .. . أحمد عمد شاكر 


القضية رت ۷٥۰‏ سنة ۱۹٤۱-۱۹4۰‏ 


لوقام 


حك لامعارض ضدها بتار ٣‏ مارس سنة ٠۹١١‏ اة وخسين قرشاً صاعا 
نتيا أنواعيا على زوحها اعارص غياسًاء فعارض الحکوم عليه دافعاً ببطلان 
الإجرآءات » حیث إنه أعان ف الدعوی العارض فی کہا فی ۲ فرایر سنة عه ٠‏ 
لملسة ٣‏ منه » واستند إلى المادة )٠١(‏ من اللانحة الموجبة أن تكرنميعاد التكليف ٠‏ 
بالحضور فى القضايا اريه اة يام غير لوم اسل وغير لوم الحضور. ورد عل 
ذلك وكيل العارض ضدها بأن القصود من هذا الميعاد هو المدة بين تقديم الدعوى ٠‏ 
:1 الكتاب وتار الجلسة » بدليل ذيل المادة الم ذكورة» وهو جواز تنقيص 
ايعاد بإذن من القاضى . وطاب من وكيل المعارض الكلام فى الموضو ع » فقال : 
إن الفروض على موکلهکشیر » وله زوجة اخری | شر إلھا نی إجراءات المج 
اياي“ المعارض فيه » وقدم وثيقة زواج موکله بأخری » و بین حال موکله > واه 
بعول غيره من أقاربه . وطلاب وكيل العارض ضدها رفض المعارضة . 


س ۷ 
امكة 
) من حيث إن الفلائة الأيام فى القضايا الجزئية فى المادة ( )٠١‏ إنماهى ميعاد 
الحضور کنص الادة » فعى ملة نعطي لامعلن إليه بين إخباره بالدعویپاعلانە م 
وبين حضوره إلى الجحكة ف اوعد الذی دع فيه » فلا وجه لقأويل و 
المعارض ضدها التأو بل البعيد » بان ذلك الموعد يحتسب من وقت ق الاعوى ٠‏ 
إلى قل الكتاب. ٠‏ 
ومن حیث إن | ثابت فی إعلان الدعوى المارض فبا أن العارض أعان با فى 
لوم الاحر ۲ فبرایر سنة ۱۹٤۱‏ ملس ة اليوم التالى وهو ۳ فيراير » وهذا العنل 
حالفة صر ية مادة ( ٥١‏ ) دون م البحث :. هل هذه االفة تبطل إحراءات 
القضية » أو ليس هما أثر بالإبطال ؟ . 
ومن حیث إن العالع على لقانون رق ۷۸ سنة ۱۹۳۱ رى أن الصلين الأول 
والثانى من الباب الأول ف الإعلانات » وما الواد من ۲(۰ ) إلى (۷ه) کیا 
فى وضع القانون كتابة غير رة » فيا ا تکرارء وفپا اضما راب » وفہا اام 
فثری مثا لادء 5 ) نشترك فی مض انى ی مع المادة ( ۸غ( > وكذلك الادتان 
۳و (e‏ > وكذلت الماد تار (osé)‏ > ولری أحكاماً واضعت 
) للإعلانات ف لواد من ( ۳٤‏ ) إلى ( ٤٤‏ ) > ثم رى السادة( ٠۷‏ ) تنص على أنه 
إذا لم رام الأحكام ای فی بعض اواد كان الإعلان مل ی » ونه لا بکون ماقّی 
ذا كانت ٬االفة‏ ممن وال الإعلان › ثم ترك باقی الأحكام لا تنص على أ | 
مخالفتمانی بطلان الإجراءات وع ٹم ری aKa Î‏ تک رر واک ' ت 
هد دل للإعلان ف الواد من 0 ( إلى (۷)» و ينص ى القانون على 
أر خافتها. ا 
ومن حیث إن القاضی فی قضاثه لا بستطيعم أن خالف القانون »> ولا أن بغر 

حکامه و إن اضطر بت » لان التغيير من شأن سلطة أخرى غبر ساطة القضاء» 


= ۹۸ — 
و إغا جب عليه الاجتماد فى التطبيق » وأن يحاول جع بين للتناقضات » ما بوفته 
۾ من رای » وان بنظر إلى روح التشريم وحکته » لیستضیء بنورها › 
ليصل إلى غر واضع القاون » عند تعذر النص الصرح . 


ْ3 و 
سس o‏ 
ger ®‏ 


ومن حيث إن القانون لو لم ينص على بطلان الإعلان عند عالمة الأحكام الى 
وضمت له » لكان الفهوم منه أن كل مخالفة وجب بطلان الإعلان » ولكان فى 
ذلك حرج شدید عل الناس» لأن عض أحکامما أشياء شکاية ٤‏ رها فى صة 
. الإعلان وبطاانه. 


وهن حبٹث ان وصح الادة (ev)‏ ْ انس مل إل إلغاء الإاعلان ف الات معينه 6 
يدل عل أن وات ضم القانور ن حص ر الالغاء فى هذه الخالفات» و يدع للقاضی و فیا عداها. 
أن بحافظ على حى ى المعلن إليه » إذا تقدم إليه فى الدعوى أو ف المعارصة فا أو 
فی استانان حکا» فيسكنه بكل الطرق التانونية من الدقاع عن لفسه ٠‏ وإبداء 
ما“ عن له من تمد ر على الأدلة المقدمة صده ) ا و کلف المدعى باعادة الاعلان ُ إن 

ری فى الإعلان شة ت تلاعب أو لصنع . 


ومن حيث إن الكة فى تحديد میعاد ررر وهی إعطاء المدعى عليه 
) 3 پستطیع فهاآن بنظر فی أعره » و برتب دفاعه وجوابه . 

ومن حیث إن المعارص قدم معارصته فی ۱۷ مارس تة 1 › ودافع عن 
تفه ومسنك لوجهة نظره » ققد استوفی حت القع فر يضار شی: من وقوع 
مخالفة ى إعلانه بأصل الدعوى لمادة ( ٠۴‏ ) »م حكن ضا من الکلام ٤‏ 
الموضوع » ودافم فيه وکیل عنه . 

ومن-جيث إنه فوق هذا كله فان الخالفة لأحكام الماد ( ۳ ) ىهذا الإعلان [ 
تقع من المدعية ( المعارض ضدها ) » و إا وقعت ممن تولى الإعلان » وهو احضر » 
فإنه كان من الواجب عليه أن يلاحظ تطبيق القانون » فيميد الإعلان لمحكمة 


4 
بدون تنفيذ» و يطلب حديد جاسة أخرى » وهذه مخالفة إدارية» حن لمعارض 
أن یتقدم فما بالشکوی إلى رئسه للنظر فى شأنه . 
ومن حيث إن الم المارض فيه حيح فى أصل الفرص : ول بطاب اعارص 
إل خفيضه » وقد آبان عن حال بتقد م يغه زواحه بأخری ¢ فیکون افر وض 
المتكر العارض یه کثراً و یچب تخفیضه » ونری آن یکون الناسب ما أن . 


ذلك 

قررتا قيول المعارضة شكلا» ورفض الدفع ببطلان الإجراءات » وتخفيض 
الفروض لامعارض صضدذها :عله مابة وعلشر ن قرشاً شهرا بدلا من الفروض 
بالحكر اأعارض فيه » وأمرناها عدم التعرض لمعارض فا زاد عن ذلك » ورفض 
العارضة وتأبيد الک فیا عدا ذلك حضو راا . ٠‏ 


— ۷۰ 


٣‏ حڪم 


الع يق لحني أفوى من ال الإعتار٠‏ ء فلا هبل 
المعارضة من حجز على مرتنه أو على ملك الح | 
بعد أ کت من ا س بو اتید و ا ي 
بالصورة التنفيذية . 
الست ٠١‏ ربیم الاول سنة ۲۹-۱۳۹۰ مارس سنة ٠۹٤۱‏ 


محكة الأز بكية الشرعية . . . أ مد عمد شاك 
القضة رقم ۳ سن ۹۳۹ 


144° 


وقالع 
حکر للعارض ضذها على العارض غیاسا بتفقة » فعارض فى الحكم م“ ودقع اعدم 
الاختصاص ٤‏ لاله لاس لأحدها أقامة بدارة اختصاص هده المحكة. والعارض 
ضدها طلبت عدم قبول العارضة شكلا لان ن المارض عل الحکم فی أوائل داسمبر 
سنه ۱۹٤۰‏ » ورت الحكة من مصاحه لوال القررة ٤‏ فورد خطاا امرخ 4 
مارس سنة 1۹4١‏ » تضمن أن المعارض تا صورة الحكم فى ٠١‏ مارس 
سنة ۰۱۹4١‏ ولكن ا حجزبالحكم وقع على مرتبه ابتداء من مرتب شر دیسهبر 
EE‏ الذى اصرف ف اول ينار سنه ٤۱۰‏ ۱۹ » واوقش اعارص ش حصا 1 رر 
أنه قبض مرتبه فی اول ینابر سنة ۱۹٤١‏ ناقا وآنه بعل سبب النقضص » وم 
یحڻ عنه » الى ار أقراله ٠ ١ ٠‏ 
المىكمة 


من حيث إن المعارضة قدمت فی ٠۳‏ بتار سنة ٠۱۹٤١‏ . 
ومن حيث انه ثبت من خطاب التحرى أن المعارض قبض مرتبه فى أول ينار 
نة ٠٣٤١‏ ناقا | ازء الحجوز منه جقتضى الحم المارش فيه وثبت ذلك من 
آقوله أيضاً . 


— إل۷ا س 


ومن حيث إن ادعاءه آنه م یعرف سبب نقص مرتبه ول ببحث عنه دعا غیر 
معقول » خصوصاً مع إقراره أنه قبض الرتب على الاستهارة الماصة عرتبات الموظفين» 
وفيا خانة خاصة جا خم من النفقات » وقد زعم حين سثل عن ذلك أنه م يطلع 
ومن حیث إن اواد ( ۲۹۱ و ۲۹۲ و۲۹۳ ) فا ٹیء من الإمبام فى التعبير : 
ولكن ااراجح عند نا فی معناها : ان العارضة تقبلى من احکوم عليه غیابیا إلى 
اوقت الذى عم فيه بالتنفید ٤او‏ بعتبر عالاً بالقنفید ¢ وأن دلك هو میداً الثار نه 
اليم اتی جوز فيا مدع المعارضة ( ناك ء ع حقیقی التنفیذ » وعل اعتبارئ »ومن 
کل منما ربدا موعد المارضة» فالمم الأعتبازى هو الم انى يصل للمحكوم عليه من 
إعلانه بالصورة التنفيدية لأنه ل تنفیذ هذا الإعلان› وال ٣‏ ابطخ تی هو الذی' یصل 
إليه من التتفيذ ان“ ؛ ومن نهوم بداهة أن ا اخفة تی قوی من الاعتباری ¢ فان 
من قبض عرتبه ناقصاً » أو من جاءه المنوط به التنفيذ جز على 6 الک امنفذ» 
أو من أعلن إعلاناً حي بدعوی حبس » أو حو ذلك » لا بء ل اد نا فيه اأ نه 
ل تنفد الم » ونه بنتظر فيه اتاد إجراء شکا ُ هو ا بالصورة 
التنفيدية حت اعتر lle‏ بالتنفيذ » وهو عا به نعلا قبل هذا الاعتبار 


ومن حیث إنه بذلك تکون العارضة بعد الميعاد . 
لذلاف ٠‏ 


قررنا عدم قبول المعارضة شكلا حضوريا. 


— YE — 


٣٤‏ - حڪم 


الجضور فی الفضابا آمر مادی” خارحی » فاادعی عليه 
لذا حضر هو أو وكيله بالجلسة » واعترض على إثبات حضوره 
اضر »> لانتظار قضية أخرى» وبق ف الجلسة حىاتنهت 
المرافعة وأحات القضبة لصدور ال رار » کان المححضوراً « 
نليس له بعد ذلك أن يطعن فيه بطريق المارضة . 


الائنین اول ذى الم سنة ۱۳۹ س ۳۰ دلسمر سنة ٠۹٤٤‏ 
محكة الأزبكية الشرعية . . . أحدممدشاك  ٠.‏ 


القضية رتم ۹۷٩‏ سن ۱۹۳۹ ۱۹٤١‏ 


لوقا 
) صدر لاممارض ضده على المارضة حك بالطاعة نى فور سنة ۰ حضور ا ) 
فعارضت فيه فی ٠١‏ منه » ونی وكیاا العارضة على أن حضوره اة ۰٣ا‏ کتوبر 
م یکن مقصوداً 4ء و إا أي ت کا الجلسة حضورّه » فقال : إنه غيرحاضرفهاء» 
وآن الحكة كلفته الاطلاع على محضر العاينة الذى نی عليه الکک» فر ر الانسحان 
من القضية » وأن الححكة أثبتت ذلك الح ˆ م کانته لوطع على العابنة فابتنع » 
وأن ا الصفة الى صدر ها صدر القيقة غیابيا » لأن وصف “الیک فی منطوقه 
بأنه حضورئ أوغیاد“ لايۇ ر فی حق من تعلق حت عا حص فعلاً وثبت فى احفر . 
ورکیل المعارض ضده طلب عدم قبول المعارضة » لأن < ؟ حضوری »فا ن الأدلة 
قدمت فى مواجهة ويلا » وأجلت القضية لصدور القرار » فیکون القرار الصادر فما 
حضوراً » سواء حضر الحصان ام ۷ وقرز وكیلها أن حضوره الذى أثبت بجلسة 
۳٠‏ أ كتوبر سنة ٠۹٤١‏ لابعتبر حضوراً فى القضية » لأ هكان حاضراً فى قضية 
أخرى للنفقة بين اللمحصمين » إلى أخر ماقال . 


— ۳ 
الممة 
من حيث إن الثابت بحاضر القضية العارض فا أن وكيل المعارضة حضر إأسة . 
٠۳ا‏ كتوبرسنة ۱۹٤١‏ وقال أنه غير حاضر فى هذه القضية › فكافته المحكة ' 
. الاطلاع على محضر المعاينة وإبداء ملاحظاته وقدم مذ رة ضمت أنه لادری 
ما تم فى امعاينة بعد انصرافه فى الساعة الواحدة» وأن الححكة مكنته أيضا من الاطلاع 
على الماينة فامتنع . 
ومن حيث إن الحضور والغياب ب آعران مبان » وما وجود خارحی مشاه 
. ولیس شیء مما أعراً اعتبار ًا > حتى يكون لوكيل المدعية تأوّل حضوره المادئ 
إلجلسة بأن معنا عدم الضور لقوله أنه غير حاضر فيها» وقد تدم مذكرة فعسلا ٠‏ 
باعتراضه على الصفة التى تمت با معاينة المسكن رکانب ال جاسة جب عليه أن ثبت ٠‏ 
فى محضر القضية ما رى وما يسمع » ما له علاقة بالقضية » وقد حضر وكيل العارض 
ضدها » وهو بقصد )ا سول إلى المحضور في قضية النفتة الى بين الحصمين فى الاسة 
فسا » واعترض على إثبات حضوره فى قَضية الطاعة » ولكن حضوره واقم" فلا » 
وثابت مادا » اعتراض عل إثباته فی الحضر » و بتقدیه مذكرة باسباب طمنه فی 
كيفية المعابنة . وأ آما قوله أنه قرر لاحات ذا شی: یذ فى محضر القضية » 
و ڈکرم یکی ۵ار لأنه لا ينی ماحصل من حضوره وتکلیفه ينه لطاع على 
المعاينة رامعا ٌ أجلت القضية اصدور الغرار. ) 
ومن حیث إنه. بذلك تکون الأدلة کل مقدمة فى حضور المعارضة » فيکون 


المحكي صدر حضوريا لايقبل الطمن بإلمارضة . 
لزلك 


قررنا عدم قبول المعارضة حضور باً . 


ف 
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افهرس الاحكام 


ف تفازع الاختصاص 

الها الرعية اج أصلة ليست إستننائة وأحكاسما تجوز قوة 

ىء الحکوم فيه س الخال اللبة وقوة قرارتها س تازع ٠‏ 
الاختصاس سن احا ألشرعبة وين اجا الأهلية وض له تظام 
خاص ف الفالون _ م نوحد سلطة قضاثة افص فی تتازع 
الاختصاص بين الحا السرعية وين الجالس اة س لمنة تنازع 
الاختصاس ليست ها صفة قانونبة » ولا لاك التعرض لأحكام الجا 
السرعبة الى حازت قوة الهىء الحكوم فه س ليس لوزر المدل 
ولا لغره من الوزراء حق الفصل فى تنازع الاختصاص أو إصدار : 


ف ن تناز الاختصاص 


الرأى العابى للقاضى ف مسثلة معبنة لا یصبلح سپا ارده عن نظر 
قضية فى هذه المسلة > > . ولا ينبغی له أن تسى هذا اليب عن 
نظرها س لجنة تنازع الاختصاص لا وحود ها قاو ا > ولا ملك 
وقف تنفيذ أك ميد الفصل بي السلطات عنم الاطة 
التنفيد ية من التعرضٍ کک السلطة القضائية وأوامرهاء ومن هید . 
اختصاصها »> ومن إغادة النظر ای قرار صدر مہا س الطاب 


الصادر من الحهة الادارية نم 3 : فی . حر قضباٹی واحب النغْاد 


یس إا ترا معها سلطة القضاشة» ولا علك أحد من موی 
الدولة إصداره 4 ا جور او أن عه ست عن تنشد 


الموظفين ٠‏ _- اة از الاير ف ai‏ 1¥ سارت مبلغاة 


بالفانون ۴١‏ ستة ۱۹1۰ والفالون ۷۸ سنة ۱۹۳١‏ تم صدر 
قرار نی ١۹‏ وليو سته ۱۹۳۲ باستمرار العمل بها » وهذا 
الفرار لا يصحح ما كان مها باطلا بطلاناً أصليا ,عخالفة القانون . 


صفيحة 
۳۹ 
2۹4 
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۷۹ 


ب 


نعلیی ونمقيب 
هل تعدت المحكية اختصاصا ۴ < بالنفقة. وف المح عنم 
التعرض ف التنفيد س تارم الامتيازات الملية وبان آله لا وحود 
لمیء منہا Yj‏ لما صدر به قالون مصرى س هل الاختصاص 
الطائنى . بالنبة للمحاى المرعية من النظام العام - بان ُن ولابة. 
الحا المرعية عامة فا أذن ها باحك فيه س الفرق بين الولابة 


الحاصة فى لوع القضاء العمل » ون لرل ٠‏ اة ف 


ص 
فی موضوع مدر ف کم نپا من تک شرعه س ان أن 
ِ هذا لا موز وأله. إا وت کان عملا باطلا س مل من سلطة 


قاضی الأمور المستعحلة أن شف تنقضد حم شز ی س يان 
أن ليس له هم السلطة . ۰ 


اقتر اح ما لملاح الاضطراب والقاق فى شؤون القضاء 


الحا الأهلية بالنفقة 


لام ابه اة عر مم لکوم عله > لأنها منوعة من 
: اک بذلك فى الادة )١١(‏ من لانحة ترتيا. 


فى رفض م البنت الكبيرة الذمية إلى أبها ل 


الفاصر يتبع أباه فى التجنس بالينية المصرية > إلا إذا كانت إقامته 


المادبة ف المارج وبقيت له حنسيته الأحنبة عقتض تصريع ذلك 
الله س الجا الخلطة ليس لما اخصاص فى دعوى أت تجن 
بالجنسية المصرية على ايه التق تبعته فى هذا التجنس . عقتضى 
القانون س ألانون الواحب تطیقه فی دعاوی الفم هو قانون 
الأب وعو هنا المربمة الاسلامية ‏ إسلام الأب لا يستيع . 
کا اإسلام أولاده البالفين » ولا إكراه لأحد علهم فى. ذلك 


فى حاة الاسلام س الاوغ فى السائل ٠‏ الفرعبة يعرف بالبلوغ 


المفہوم < أو با عام ۵ سنه هحر به . وف السائل القالونىة 
يعتبر اعام ۲١‏ سنة ميلاديةء — الأب السلم ليس عاصاً لبه 
البالغ الق مم تتبعه فى الاسلام »> فلا حق له ف طلب ضما إلبه . 


صرفحة 


1-۲ 
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رم اج 


= 


۷ 


ی رفض ضے صغیر من أمه النمية إلى أبيه الل 


المغصود من ضم الصغير النظر إلى مصلحته أوله > فاا اسل الأب 
و بظهر مله ما دل على معرفته ‏ للاسلام وشعائره ولا عل" 
که به ۽ م یکن أشع له فى هنا الى من آنه > فلا بنع 


هذا البب من ندها . 


ف اختصاص اجك الشرعية الال 


کا 1 أ شه ا وقراره لے سنداً لتك 
به س الجا العرعبة هى ذات الاختصاص العام الى يرجم إلا 


اش كل ما م يؤخذ من اختصاصها بنص صرح »> وهی إلمىاج 


الطبيعية فى البلاد فيا بخص بالأحوال الشخصية والمواريث »> وإلما 
برجم الفصل فما م ححص ابه غيرها س اعناق أحد الخصوم 
دن الاسلام بعد حجز الفضية للح فى الجلس الو لا يوئر 
فی اختصاصه باصدار که » إذا لم يطلب إعادة المرافعة ليدفعم بعدم 
الاختصاص س الدفعم بعدم الاختصاص أو غبره لا بكون إا 
فى المرافعة أمام ئة > وأما إرسال تلفراف أو وه فليس من 


الميافعة فى شىء »> ولا جوز النظر فيه ولا الفصل على ساس 


و حو ده ۰ 


/ فى سريان حك النفقة من ا جاس اللى بعد إسلام الحكوم عليه 


حم ا مجلس الى بالنفةة يسرى على اكوم عله بعد إسااىهء ٠‏ 
وإن م يكن الجلس معترفاً به > إذا كان يكيم عليه رضی من 

قل بالقاضی مامه ,زنع دعوی اُخری منه س نفقة الصغير لا تقط 
عن الأب وإن وصفت فق الح بالقوقيت.» إذ اغوم أن الراد به 
تعجيل فرضها قبل الفصل فى باقى الاعوى س طب الأمر بأداء 


le‏ برض زبادة فى النفقة ينغقیم بذاته الأمر بأداء الأصل 


محرد حصول ادا بکون عل الوکل معتبراً فى أحوال الاعلان 
(1۲( 
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فی اختصاص اماک الشرعية الال اة ۲ وی وحوب 
نفقَة العدة' اأزمية عل الذى 


اختصاص الجالس اللية العترف با إذن من ولى الأ نظر الفضاياء ' 
ولكنه لإ بنع اختصاص اجا الشسرعية »> وى ذات الاختصاص 
النام فى الأحوال الشخصية »> لأن اللع من الماع لا يكون 
إلا بنص صرح س النشورات الوزارة لا تحد من اختصاص 
الحا »> ولا تكون فى هذا تضسيراً للائحة ٠‏ الجالن الى ا 
يصدر قانون باعادها ليست لها صفة قضائة > وتنفيذ الداخلة 


٠‏ احکامپا خطاً ‏ ولا عنحها الإذِن المشترط من ول الأ س 


۹ 


إ٠‎ 


الحطاً لا يبت حقا ء ولا يتزع قا» ولا ينتج منه صواب » 


ولا بح عملا باطلا س لفقة العدة واه الذمية ع اذى 
عد الطلاق ۰ 


ق اکال ف تنفید قرار من مجلس مل“ . 
موم سلطة الحا الرعية فى الأحوال الشخصية بعطما المق 
الكامل فى إعادة النظر فى كل قرار .يصدر من الال اللية > 
وها من باب أولى أن تنظر فى كل. الاشكالات الععلفة بتنفيد 
هده القرارات , 


ف مح دعوى الزوخية بناء على الاعتراف فی خضر 


رشھی ون هدا لعتبر اويا رمیا . 


الاكار بعد الاقرار باطل لا يعول عليه > ولا عنم ماع دعوى 


الزوحية س الاقرار ف حاضر رمية ,التوقيع على عقد زواج عرف 


لا يؤر فيه الانكار بعده > بل يعتبر الاقرار الرسمى توئيقاً يكنى 
فى ماع الدعرى شهادة اليلاد الرسمية هى الق تصدر عن مصلحة 
الصحة العمومية »> وأما الممادات من الجهات الأحنبية أو الدينية 
امولودين ,القطر الصرى فلبسست فما قيمة العهادات الرسمية إلا إذا 


قيد تارج اليلاد رسيا بسجلات مصلحة الصحة س يكت فى تفدر 


سن أحد الزوجين » إذا كان ساقط الفيد » ٠‏ بسادة طيب واحد ٠‏ 
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تعلق ولعقیب 


إلغاء المج فی الاسقناف س خطر المنع من ماع مثل هذه 


الاعوى س تد المادة (۹4) من القانون - الحطاً فى تطييى 


قاعدة لخصيص الفضاء > والفلو" ف النم من ماع الدعاوى > وما فى 
ماع الدعاوى > ل بالعقو به الرادعة . 


الفوانين الوضعية إذا لم حالف نصا من“ نصوص اكناب والنة 
 .‏ وجبت طاعتها والعمل بها صرعاً ‏ قانون التسجيل م بصادم نصاً 


r 


من الكتاب والسنة »> فتجب طاعته والعمل به. فى كل الجهات 
الفضائية »> ويعبر حكاً على الكافة س العقد الى لم يسجل لا ينقل 
اللكية ولا ينشلا فى القار ء حت بين التعاقدين أنشسهما . ' 


ی ارآ ٠‏ 


۰ 0 ۷ تبت إلا بالأدلة ا اص علا اران » رتال رانين 


۳ 


فی طرق اناما ليس مسوغاً ری أحد به > إ۷ أن بای الفادف 
بالشمداء > أو بحلف أعان اللعان إن كان زوجاً الزوج لذا 
ری ازروحه هده الجر عة و أت بادا ول لاعن م یکن 
مو صم الأمالة عل رة لته . 


ق اء وصف اق انه مسبوی تين اذا ظهر 


ر عامل برقراده إذا کان الاقرار ت سبحا منطقاً على افوا 
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الاقرار دالطلاق ما لذا کان واقعاً تكلا المرائط الق قم بها 
الطلاق أولا » فی عا بظهر من صفته > فما حيح وإبا باطل -- 
ل فرق بين وصف الطلاق بالعمدد لفظاً أو إشارة وين إقرار 
الطاق بأن الطلاق مسبوق بطلفتين > إذا نين أن إقراره هنا 
غير يح . 


تذل 


چ ت 


فيه مشرو ع قالنون لاطلاق . 


فى نفقة الان الكبير على أبيه 


الممل فى سبيل الحياة لا يكون عاراً أداً ء ارتفسا 0 البامل 
أو احفضت _ ا الثانوى لغر الفادر على إعا م التعام العالى 
طریق خا“ صوری ء ولیس طريقاً تملا فى الساة لا ب 
على الأب الفقر أن ينفق على اينه القادر على العمل فى سيل 
اليش ء بحجة أله بريد مام العم الثانوى . 


E‏ الأقارب 


الفاضى غير مقد رای اهل اخرة »> بل استشط من الوقائ والأدلة 


lu‏ يضم به الرأى الصبحيح > مستعبناً رای آهل 'الحرة أو معر ضا 


۱٦ 


عه = جب على الأب أن يكتسب وينفق على وده »> فان أتى ٠‏ 
من ذلك .بر وبس س چب على القضاء أن يضرب على دى . 
المبطلين » الذين لا ريدون أن يعملوا عملا لافاً هم ولأولادم » 
بل ريدون ان يعيشوا غالة على الناس, . 


فى اللإذن بالاستدانة ف نفقات الأقارب 


الاذن بالاستدالة فى نفقات الأقارب إجراء شكلى » فى عصر بضن 


نه الأب على ابنه اانفقة ولعسر على أرباب التروات الثاتة 
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الاقتراض بالربا إلا بعد عتاء س بحب على الجا أن تطى الفقه 


على حوادث العصر وأحواله تطيقاً سلاً » وأن تسر أحكام اققات 


سندات وأحبة النفاد 


تعليق ونعقیب 


إلغاء الاستناف الك . 


فی اجر مسکن الصغير 


أجر مسكن الحضالة للصغر من نفقته الواجبة على أيه » والق 


لا يشارکه فا أحد» قتیحب الأحرة على الأب -وإن كانت إلحاضنة 
غلك مسكناً وتسکنه فلا . 


إلغاء الاستثناف الحسكم س الاحتجاج برأى ابن عابدن والقك به . 


. 4 ۱ 5 


الح إعا يكون بأرجح الأقوال من مذهب ألى حئيفة س خطاً 


ان عابدرن فی استظپاره وتعیله = ان عدن ليس من أهل 


الترجيح - لا وجه تامس الحسكمة لرأى ان عادين بد ظهور 


خالفته فول الراجج ‏ من يطلب حقه لا يسبى مله إستغلالا 


1۸ 


ولا كا لأموال الناس بالباطل ء ما يكن من غنى صاحب الحق » 
ومن فقر النى عليه الحتق . 


ف فة الأقارب الستدانة وغیر غير المستدانة 


. إذا يسر الحكوم عليه بفقة الأقارب »> و جم اکى ل 


ا استدان ۽ فليس له ان پأخذه من ترکته » وباتالی لا تکون 


النفقة ديناً فى ذمته . 


= ۳ 


! رقم‎ E 


٤ فی الاشکال فی التنفیذ ك‎ aT 


يان معنى « أصل 'الدعوى » ومعنى « الاجراءات الوقتية » فى 
الادة )١١(‏ س الجا ى الجزثية تفصل فى الاشكال التعلق 
بالاحراءات الوقية وإن تعرضت فى مما إلى مساثل ليست في. 
اختصاصا الأصل اللصوص عليه فى المادتن .( ه و٦‏ ) » لأن هذا 
اختصاص خاص بنوع مەين خارج عن هاتين المادتن س - الأعر 
أداء الزيادة فى النفقة أءر أيضاً رأداء الأصل > وإلا بطل وصف 
المفروض انه « زيادة » س ما يئتره متولى الوقف من اريم 
للاستغلال أو لغيره من مصال الوقف لا يكون وتفاً ولا يلحق بء 
على الول اختار 


۱٤۹-۳‏ ۲۰ نی اختصاص الاک الجزئية بقضايا الأتعماب > خلا 
رای الدوار الحتمعة 


المنادى* ال رها المكة ٠‏ العليا الفرغبة عة ( دوا عة 
طبقاً لامادة (۳۲۸) ليست فى قوة القانون ولا ملحفة به ء فلا جب 
رعلى غيرها من احا الجرثية أو الابدائية التقيد بها إذا م توافق 
رأا » وإعا ھی اتاد د محتزم فی مواضم النظر ٠ء‏ لوجد بده 
احتہاد رحج منه وأقوی دللا س لا جوز للقاضى أن جک بغار 
نا بعتفده حقاً » ملا جوز له أن بقید فى قضائه ری غبره . 
وهذا هو الأثر الصحيح لاستقلال الفضاء س تجتص الحا > الجزئية 
السرعية الح بالصاريف والأتعاب فى الفضايا الى . فصلت فما » 
ولو کان طلا فى دعوى مستقلة » طبقاً لعموم المادة )۲۸١(‏ »> وهذا 
اختصاص خاض النص » غير اختصاصا الد كور فى الادتين (٥و١)‏ . 


o0o— 10°‏ مایق 


إلغاء هذا الح فى الاستثناف » والأسباب الى بى علبها . 
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تفس 


زيادة شرح ويان لحجتنا فى اختصاص الحا الجحزئية بنظر دعاوى 
الأنعاب س تأيد رأنا قالون الحاماة المزعية الى صدر 
أخيراً س تدر المادى* الى هررها الدوائر الحتمعة . 
3 
ف موعد س۹ر الاحکام ولصحيحها 

موعد تضير الأحكام وتصحيحها النصوص عله ف اللماذة (۷٣م)‏ 
جب أن کون مبدؤه النسية لامدی أو للمدعی عله الحاضر من 
لوم الشرو ع ف افيد فیا“ ٤‏ وذاك رفعاً ام ف هام الاد 
والمادة الى تلا . 


ى عدم بطلان الإعلان بخالفة الادة (٣ه)‏ 
الفصلان الأول والثالى من باب الاعلانات فى اللانحة غير محرران » 
فبهما تكرار واضطراب وإہام س لا بيبطل الاعلان إذا خولفت 


الادة (۲( فکان موعد الحضور س الاعلان وش إلحلسة تل 
من aN‏ يام . 


فى موعد المعارضة 
العم ا لحقیقق بالحنفید أقوی من الم الاعتبارى > فلا تقبل المعارضة 
عن حجز على مرتبه أو ملك باحك الغیانی » بعد أ كر من ۰ 
اا يام من بوم التنفذ » وإن م يعلن بالصورة التنفيذية . 


الحضور فى القضايا أمر مادى* خارج* » فالدص عليه إذا حضر 
هو او وکیله بالجلة » واعترض على إثبات حضوره الحضر »› 
لاننظاره قضية أخرى » وبق فى الجلسة حق انلهت المرافعة وأحلت 


القضية لصدور الفرار » كان المج حضورياً » فليس له بعد ذلك. 


أن يطعن فيه بطريق العارضة . 


القوانبن وڪوھا 
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الاتحة الحا الشرعية القدعة سنة ٠۸۹۷‏ 
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لقانون رق ۲۵ سنة۔ ۱۹۲۹ ببعض احکام 
الأحوال الشخصية 
1°۲۳ < 4 


۱۹٤١ سنة‎ ۱ 


قانون الحاماة الشرعية رم 
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اواد اأ قات 
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اة اننظ القضانی لساك الختا 
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۳۹ اه »کن فه ) 
قانون المرافهاث الختابطل 
o ATA‏ 
قانون الجنسية المصربة 
٥‏ و o‏ ۰ 
قانون النسجیل رق ۱۸ سنة ٠۹۲۳‏ 
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قانون رقم ۲۳ سنة ۱۹١۲‏ بقيد المواليد. 
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قانون رق ۸ سنة ۱۹۱١‏ دشأن الجالس اللية 
القاون ادى الإيطالى 


الأمر المالى فى ٠١‏ مانو سنة ۸۸۳ 
enm ol‏ 
جلس الافباط الارود س 
الأعر العالى فى أول مارسن سنة ٠۹۰۲‏ 


الاعر العالی فی ۱۸ لوفبر سنة ٠۹۰۰‏ 
جاس الأرمن الكانوليك 


دکر یتو ماو سنة ۱۹۰۱ و 1 مير سنه ۱۹۰1 


الحط الماونى فى ۸ فبرار سنة ۱۸١١‏ 
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الفرمان السلطانى فى ۸ ونية سنة ۱۸۷۳ 
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املف 


زظا م الطلاق ف الإسلام 
احسن کتاب ب آلف ف موضوع الطلاق وأدقه قيا كأ نه قطلعة 


أدية » على أنه فى مسائل علبية فتهية » كتب فی أحاٹ 


شاک کثر فا الجدال واللدد فى الحصومة ی كتب التقدمين » 
ومع هدا فون . المؤلف ن يخنه. تلمه قط فى كلمة واحدة رج 


عن حدود ادا ب المناظرة . 

أوائل الشور العر سة 

بحت جدید علمی' حر »> ی جوار إثبات أوائل الشور بالحساب 
الفل . 

۔کتاب الر سالة لشاف - تین وشح 


) أم بؤلف فى الإساام > بقل أعا الأمة » طبع عن أقدم مخطوط 


عرف وأصكّه » بأوثق یق علمی › > مع شرح واف . والأصل 
الذى طبع عنه هو الذی کتبه ار بيع بن سلمان » فى حياة الشافعى 
عن إملانه » فى مقام الشافعی بعصر»› ما بین وله مہا ووفاته ». 
فی سنتی ۱۹٩‏ = ۲۰۴۲ . فق دکتب منذ أ کثر من ٠٠١۹.‏ سنة . 
وله مقدمة وافية » فما أوحات مصورة عن ع صله العتيق » وعن 
نسخة أخرى كعبت سنة ۸٥١‏ وهو مع مقدمته ف و 


. صفحة ,رة‎ ٠ 
جاع الم الشافمی . لعليق وحقيق‎ 

من انفس مولفات الشافعى » وأعلاها بلاغة › وآقواها احتجاجا 
ف مساتل ال جع واقیاں 


نطلب هذه الكتب تة السار ومطبعتها بمصر 


1 


للمؤلف أبضًا 


شرح سنن الترمذى » الزء الأول والثانى » وباقيه تحت الطبع 


از الا مرن كتاب الکامل لابرد » یق وتعليق » 
والزءان الثالت والرابم تحت الطبع 


شرح ألفية السیوطى فی مصطااح الديك 
کر اطدیث الساظظ ای نکر 


ب ادان للامير أسامة ن منقد › تحتقيو وشح 


الأجزاء الستة الأول من كتاب الحلى فى فقه الظاهر بة 


الحافظ ابن حزم » تحقيق وتعليق 
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